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على مبدأ هام هو مبدأ سلطان  كأصل عام 1الجزائري لعقد في القانون المدنياقوم ی
الإرادة  للإرادة المشتركة لأطرافه ولا معقب على هذهالإرادة، الذي مفاده أن العقد هو نتاج 

بدافع الحفاظ على النظام والآداب العامین في القانون حینما یتدخل  سوى المشتركة
  .المجتمع

ُ و  ف العقد على أساس هذا المبدأ بأنه اتفاق بین إرادتین أو أكثر على إحداث أثر عرَ ی
  .قانوني معین

واقتصادیة،   ، إلى مذاهب فلسفیةفي الفكر القانوني مبدأ سلطان الإرادة ظهورو یرجع 
، زمن سیادة المذهب الفردي القائم على تقدیس حریة 2في القرن الثامن عشر برزت
  3.الفرد

عتقاد الطبیعي بالحریة ن منبع مبدأ سلطان الإرادة هو ذلك الإ، فإفمن وجهة نظر فلسفیة 
 4.الإنسانیة، فالإنسان حر و لا یمكن أن یلتزم إلا إذا هو أراد

قتصادي الإة، فمبدأ سلطان الإرادة هو نتاج الفكر اللیبرالي قتصادیو من وجهة نظر إ
قتصادي، دون تدخل من الدولة، تكریسا یع المبادرة الفردیة في الحقل الإالقائم على تشج
فعلى اعتبار أن العقد هو أهم آداة لتجسید فكرة  .دعه یعمل، دعه یمر: 5لمبدأ آدم سمیث

، فقد كان من الطبیعي أن یحمل في طیاته تلك المبادلات التي یقوم علیها قانون السوق
  .ما أراده هؤلاء دون سواهمل انتاج أن یكونقتصادیة لأطرافه و الحریة الإ
  .قتصادیة أدت إلى ظهور الحریة التعاقدیةفالحریة الإ

                                                
، عدد رسمیةدة ـــي، جریـانون المدنــالمعدل و المتمم، المتضمن الق 1975ر سبتمب 26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -  1

  .المعدل و المتمم 30/09/1975مؤرخة في  78
2 - Jacques Flour, Jean- Luc Aubert : "Droit  civil, les obligations, 1. L’acte juridique", Dalloz, 
Paris, 2006, p71. 

لتزام، دراسة مقارنة لتزامات، أحكام الإالنظریة العامة للإ ،الواضح في شرح القانون المدني: " محمد صبري السعدي  -3
  .46، ص 2010دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ،"في القوانین العربیة

4 - Rémy Cabrillac : "Droit des obligations", Dalloz, Paris, 2008, p18. 
قتصادیة من ، دافع عن اللیبرالیة الإ1790سنة و توفي  1723دي، ولد سنة فیلسوف و باحث اقتصادي اسكتلن   - 5

    :أنظر الموقع الالكتروني التالي". ثورة الأمم" خلال كتابه الذي یحمل عنوان
      ar.wikipedia.org/wiki/  سمیث_آدم   
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حریة الفرد في : وتقوم الحریة التعاقدیة على ثلاث عناصر تعكس مثالیة العقد هي
ما شاء من بنود  وضعختیار من یتعاقد معه، و كذا له حریة ، و حریته في االتعاقد
الحر، قوامه  مما یعني أن العقد مبني على التفاوض .1مع الطرف الآخربالإتفاق  تعاقدیة

الرضائیة، یمثل في النهایة حلا وسطا بین مصالح أطرافه و وسیلة  مثلى لتحقیق العدالة، 
  .2نفسها العدالة Alfred Fouilléeفهو كما عبر عنه 

فأغلب الأحكام  واضحا و یظهر تكریس القانون المدني الجزائري لمبدأ الحریة التعاقدیة  
غیر آمرة، للمتعاقدین حریة الأخذ بها أو الإتفاق على التي نظمت العقد هي أحكام مكملة 

العقد أن إلى  إضافة .ما یخالفها تبعا لما یرونه مناسبا، بما یخدم أكبر قدر من مصالحهم
والقبول وتطابقهما، بغض  وفقا لهذا القانون قوامه التراضي، یكفي لانعقاده تبادل الإیجاب

  . النظر عن الشكلیة التي یحددها القانون بعد ذلك
و یقوم القانون المدني في ظل مبدأ سلطان الإرادة على مسلمة مفادها أن كل المتعاقدین 

غلب مصلحته على حساب متساوین في مواجهة بعضهم البعض، لیس لطرف أن ی
فالبرغم من أن هذا القانون قد نظم عقود الإذعان، إلا أن هذا التنظیم هو . الطرف الآخر

  .استثناء ضیق النطاق
ـادي، استجابة قتصأواخر الثمانینات، عرفت الجزائر تغییرات جذریة في توجهها الإو مع 

، حیث عزفت عن النظام قتصادیة العالمیة القائمة على اقتصاد السوقللمتطلبات الإ
ظهر هذا التحول بصورة . و تبنت النظام اللیبرالي القائم على الاقتصاد الموجه شتراكيلإا

للدولة، و دعم  ةشتراكیإدیولوجیة إمن كل  یاجاء خال الذي 19893صریحة في دستور 

                                                
1 - François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette : " Droit civil, Les obligations ", Dalloz, 
Paris, 1993, p24.  
 

  "Toute justice est contractuelle, qui dit contractuel, dit juste" :بقوله - 2
دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا و ألمانیا و  ،الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري" : محمد بوداليأنظر، 
  :و كذا .10، ص2007، دار هومة، الجزائر، "مصر

Jean Hauser : "Les contrats", presses universitaires de France, Vendôme, 1977, p 5. 
 

  .1989مارس  01، مؤرخة في 09جریدة رسمیة عدد  - 3
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، القائمة  -اللیبرالیة –قتصاد السوق ، من خلال تبني مبادئ إ19961أكثر في دستور 
  .قتصاد من تسییر الدولةحیث تم تحریر الإ ،2على حریة التجارة و الصناعة

من الحقل  نسحاب التدریجي للدولةتحریر التجارة و الصناعة، حركة الإ شهدو قد 
الخاص بمختلف شخصیاته من منتجین، القطاع فبرز ، 3قتصادي لفائدة الخواصالإ

المهنیین الفاعلین في المجال و غیرهم من ...موزعین، موردین، مؤدوا خدمات
مما أدى إلى ظهور سلع و خدمات متنوعة و معقدة في الأسواق الوطنیة،  .الإقتصادي

تواكب التطور التقني و التكنولوجي الحاصل في العالم، لم یألفها المستهلك الجزائري، 
رحلة الم –الذي اعتاد على النموذج البسیط للسلع و الخدمات في ظل الإقتصاد الموجه 

، إلا أنه و تحت تأثیر الدعایة و الإعلانات المصاحبة لطرحها في الأسواق -الاشتراكیة
یقدم على اقتناءها إشباعا لرغباته و حاجیاته دون أن یهتم بمضمونها وتركیبها، إذ یكفي 

  .أنها تواكب أحدث التكنولوجیا و الماركات العالمیة
المهني و المستهلك، فالمهني الذي تعود و سرعان ما ظهر تفاوت محسوس في العلم بین 

على عالم الأعمال، یعرف كل شيء حول السلعة أو الخدمة التي یطرحها في السوق، 
كما ألف سلوك المستهلك حولها، لذا یظهر بمظهر العالم بالعلاقة التعاقدیة مع 
المستهلك، على عكس هذا الأخیر الذي یظهر في مركز ضعف نتیجة عدم علمه بأبعاد 

  .هذه العلاقة الإستهلاكیة التي یدخلها مع المهني
في أقصر وقت  ممكن، أمام  قدر من الأرباح لما كان هدف المهني هو تحقیق أكبرو 

التي یقدم ، أصبحت غالبیة العقود ازدیاد النزعة الإستهلاكیة للمستهلك یوما بعد یوم
ني، و بصورة منفردة، هي عقود إذعان معدة سلفا من قبل المه المستهلك على إبرامها

في  الثقافة القانونیة استیعابها تعوزهالجزائري الذي  المستهلكبلغة قانونیة یصعب على 
  .ون القدرة على مناقشة ما جاء فیه، دیكتفي بالإمضاء على العقد ، إذأغلب الأحوال

، الوضع الذي أدى إلى تعزیز المركز التعاقدي للمهني على حساب مركز  المستهلك
إذ تحول العقد من ثمرة للتفاوض إلى نتاج علاقات قوة بین أهم الموازین العقدیة،  بلوق

                                                
  .1996مبر دیس 08، مؤرخة في 76جریدة رسمیة عدد  -  1

.1996من دستور  37أنظر، المادة  - 2  
قتصادیة ملكیة مؤسساتھا العمومیة الإنسحاب في ظاھرة الخوصصة، التي مفادھا تخلي الدولة عن تجسد ھذا الإ - 3

  .لصالح الخواص
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حیث أصبحت عقود . المهني والمستهلك: جسدین تقوم علیهما الدورة الاقتصادیة هما
و أصبحت المساواة  الاستثناء في ظل القانون المدني الإذعان هي الأصل، بعدما مثلت

  .والواقع المعاش ءات، مجرد أمر نظري لا یتلاءمالتعاقدیة و العدالة في الأدا
و القانوني من جهة، ولانفراد المهني في تحدید مضمون  ونظرا لضعف المستهلك التقني

یهتمون إلا بتحقیق ، استغلت الوضع فئة من المهنیین الذین لا من جهة أخرى العقد
ون في ثنایا العقود سَ ا یدُ هم، بأن أصبحو انیرتاب نذیْ لالجشع الالأنانیة و نتیجة  مصالحهم

  .لمستهلكاشروطا تعسفیة تجحف بمصالح 
و حقوق  ن بین واجباتتوصف هذه الشروط بالتعسف كونها تؤدي إلى الإخلال البیَ 

  .الطرفین
ُ لذلك فوجود شروط تعسفیة في عقود الإ ل مظهرا مثَ ستهلاك غیر المتوازنة في الأصل، ی

ذه تنبغي حمایته بضبط مثل ه ،مستهلكبحقوق ال غیر المبرر من مظاهر الإجحاف
  .الممارسات التعاقدیة التعسفیة

ت كل أنحاء ستهلاك، ظاهرة عالمیة مسَ تعتبر ظاهرة الشروط التعسفیة في عقود الإ
نظام اقتصاد السوق، و قد عرفت المواجهة القانونیة لها انطلاقتها  لتبنيالعالم، كنتیجة 

د، أین تم في قانون التجارة الموحَ  1962في بدایة عام الأولى بالولایات المتحدة الأمریكیة 
بر عنه آنذاك بالشرط غیر ن أنه تعسفي، ما عُ إعطاء القاضي سلطة إبطال أي شرط یتبیَ 

  Unconscionable clause.1المعقول 
حیث صدر  و لم یظهر تقنین الشروط التعسفیة في البلدان الأوروبیة إلا في السبعینیات 

لألماني في او التشریع  1974و التشریع الدنماركي عام ، 1971عام  التشریع السویدي
   ، باسم قانون الشروط التعاقدیة غیر العادلة1977و التشریع البریطاني عام  1976

Unfair clause.2  
ستهلاك، عبر التشریع أما في فرنسا، فقد ظهرت مكافحة الشروط التعسفیة في قانون الإ

و المتعلق بحمایة و إعلام المستهلكین بالسلع  1978جانفي  10المؤرخ في  78/23رقم 

                                                
1 -  Jean Calais-Auloy, Frank Steinmetz : "Droit de la consommation ", 5eme édition, Dalloz, 
Paris, 2006, p 186.                                                                                                                        
2 -  Jean Calais-Auloy, Frank Steinmetz : op cit, p 186. 
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لت أهمها في القانون رقم ، الذي عرف فیما بعد سلسلة من التعدیلات تمثَ 1و الخدمات
  3.قتصادالمتعلق بعصرنة الإ 2008/776رقم  و كذا القانون 95/962

الأوربي، إذ سرعان ما و قد كان لوجود سوق داخلیة مشتركة أثره بالنسبة لدول الاتحاد 
ظهرت الحاجة لتوحید قوانین الدول الأعضاء في مجال حمایة المستهلك الأوروبي من 

تحاد الأوروبي إلى إصدار تعلیمة تتعلق بالشروط الشروط التعسفیة، مما دفع بمجلس الإ
، تضمنت نصوصها 1993أفریل 5التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكین بتاریخ 

. دنى للحمایة و التي لا یمكن للدول الأعضاء بأي حال من الأحوال النزول تحتهاالحد الأ
4  
قد ظل المشرع الجزائري صامتا أمام ظاهرة الشروط التعسفیة و اكتفى بالمبدأ العام  و

صفاتهم، و المتمثل  الموجود في القانون المدني الذي یحمي كل الأشخاص دون تحدید 
  5.النظر في عقود الإذعان متى تضمنت شروطا تعسفیة في منح القاضي سلطة إعادة

و أمام عالمیة تدخل التشریعات لمواجهة الشروط التعسفیة، و كذا ضغوطات المنظمة 
العالمیة للتجارة، التي أبت أن تنظم الجزائر لها إلا بعد تعدیل نصوصها القانونیة وسن 

قتصاد و القانون، ء عولمة الإأخرى جدیدة، تتناسب مع قوانین المنظمة نفسها، تحت غطا
و تلاؤما مع انتهاج الجزائر لنظام اقتصاد السوق، تفطن المشرع الجزائري لضرورة حمایة 

ُ المستهلك من مثل هذه الممارسات التعاقدیة التعسفیة، حیث أ س كرَ صدر أول نص ی

                                                
1 - Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs 
de produits et de services. Voir : Yvan Auguet : "Droit de la consommation ", Ellipses, 
Paris, 2008, p 84. 
2 - Loi n° 95/96 du 1 Février 1995 concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs , Ibid.  
3 -  Loi n° 2008/776 du 4 Aout 2008 sur la modernisation de l’économie. Voir 
commentaire de Yves Picod dans : " Code de la consommation ", 15eme édition, Dalloz, 

Paris, 2010, p203.  
4 - Directive 93/13 CEE du Conseil, du 5 Avril 1993, concernant les clauses abusives dans 
les contrats conclus avec les consommateurs. Publie dans le journal officiel français n°095 

 www.légifrance.gouv.frsur le site  du 20/04/1993, 
 

  .المدني الجزائري من القانون 110أنظر المادة  -  5



- 7  - 
 

القواعد الذي یحدد  04/02للمستهلك بالذات حمایة من الشروط التعسفیة، هو القانون رقم 
  1.المطبقة على الممارسات التجاریة

إذ یعتبر  الشروط التعسفیة  في موضوع حمایة المستهلك من أهمیة البحثمن هنا تكمن 
 اكما أنه لیس موضوع .القانوني في مجال حمایة المستهلكمن أحدث أنواع التدخل 

ارسات ، بل هو یعكس الواقع المعاش، فكل منا هو عرضة لمثل هذه المماكلاسیكی
حتیاجات الشخصیة أو إطار إشباع الإ التعاقدیة التعسفیة باعتبار أننا كلنا مستهلكین في
و نتیجة عدم الوعي القانوني خاصة . حاجات من نكفلهم نتعاقد مع المهنیین لتحقیقها

  .بالظاهرة ارتأیت اختیاره كموضوع بحث
للمستهلك، لم یأت نتیجة  على اعتبار أنَ التنظیم القانوني للشروط التعسفیة حمایة و

 -ظاهرة الشروط التعسفیةمستهلك الجزائري غیر واع بوجود ضغط المجتمع الداخلي، فال
تثور   -ما یتأكد من حالة السكوت التي تشهدها المحاكم من هذا النوع من القضایا

، في محاولة تقییم مدى ضبط المشرع للنظام القانوني الخاص بالشروط إشكالیة البحث
مدى نجاحه في تحقیق حمایة للمستهلك الجزائري من الشروط التعسفیة التعسفیة، لمعرفة 

  .على المستوى النظري و التطبیقي
، ولأن الدراسة ستتخذ شكلا تقییمیا للنظام القانوني الجزائري المتبع لمنهجو بخصوص ا

المنهج التحلیلي و معه الوصفي بهدف  استخدام، سیتم تعلق بالشروط التعسفیة الم
استعراض النصوص القانونیة و تحلیلها و الربط بینها بمحاولة الكشف عن نیة المشرع، 

  .وكذا سرد و تحلیل الآراء الفقهیة في كل مرة یلزم التطرق إلیها
الإستدلال أحیانا المقارن من خلال أدوات المنهج لن یخلو البحث من استخدام بعض كما 

على اعتبار عراقة النظام من جهة،  بالنظام القانوني الفرنسي الخاص بالشروط التعسفیة
 1993و كذا بالتوجیه الأوروبي لسنة . الفرنسي و أصالته في مجال الشروط التعسفیة

الجزائري بهما  المتعلق بتنظیم الشروط التعسفیة من جهة أخرى، على اعتبار تأثَر المشرع
  .حینما نظم الشروط التعسفیة حمایة للمستهلك

                                                
یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة  2004جوان  23مؤرخ في ال ،04/02قانون رقم ال -1 

 .2004جوان  27، مؤرخة في 41عدد 
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الدراسة لمحاولة تقییم  تو على ضوء الإشكالیة المطروحة و محاولة للإجابة عنها تعرض
حاولنا من خلال هذا من خلال فصلین، ، نظام الشروط التعسفیة في القانون الجزائري

یتعلق الفصل الأول الشروط التعسفیة،  التقسیم انتهاج نهج المشرع الجزائري حینما نظم
مجالا و  التعسفیة بغیة التعرف على ماهیة هذه الشروط لشروطل القانونیة  سسالأبتبیان 

و یرتبط الفصل الثاني بمواجهة الشروط التعسفیة بالتطرق للآلیات التي وفرها  ،مضمونا
   .المشرع الجزائري لحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة

توصلت إلیها   الدراسة، كما  الخاتمة فقد كانت خلاصة لأهم النقاط و النتائج التيأما 
  .احتوت بعض التوصیات

  :و علیه، فإن هذا البحث سیدرس في فصلین معنونین كما یلي
 الأسس القانونیة للشروط التعسفیة: الفصل الأول -

  آلیات مواجهة الشروط التعسفیة :الفصل الثاني -
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  الفصل الأول
الأسس القـانونية للشروط  

  التعسفية
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أو موضوع في شكل نصوص قانونیة، یبقى قاصرا عن تحقیق الغایة  إنَ تنظیم أیة ظاهرة
و یساهم في ضبطه القضاء و كذا  التي نُظم من أجلها، إذا لم تضبط معالمه بشكل جید،

  .الفقه، سواء كانت هذه المساهمة بصورة سابقة أو لاحقة لتقنینه

ة، عمد إلى تحدید و المشرع الجزائري حینما نظم ظاهرة الشروط التعسفیة بأحكام خاص
جل ما تقوم علیه، راغبا في ضبط أسسها و عدم ترك ذلك للفقه بصفة أسـاسیة، و لا 
للقضاء الذي یغیب أصلا في قضایا المستهلكین عموما، فكیف إذن في الشروط 
التعسفیة، على إعتبار أنها أحدث التدخلات القانونیة التي تستهدف حمایة المستهلك في 

  .المجال العقدي

وتحدید أسس الشروط التعسفیة یكشف عن خصوصیتها و عن تمیزها عن بعض الأنظمة 
المشابهة، بحیث یتحدد مضمونها و كذا المجال الذي یعمل فیه نظامها القانوني، إذ أن 
النظام القانوني للشروط التعسفیة لا یعمل إلا إذا ظهرت مثل هذه البنود في عقود 

هلك هو محل الحمایة من مثل هذه البنود التعاقدیة و الإستهلاك، على إعتبار أن المست
  .التي لا یمكن لأي شخص آخر الإستفادة منها و لو وقع في أخطر هذه الشروط وجودا

وعلیه، فإن دراسة الأسس القانونیة للشروط التعسفیة، تقتضي التطرق لماهیة عقود 
ط التعسفیة، و كذا الإستهلاك، باعتبارها مجال الدراسة و نطاق الحمایة من الشرو 

التعریف بالشروط التعسفیة، من خلال ما جاء به المشرع الجزائري، بغیة الكشف عن 
  .، مجالا و مضمونا، و محاولة تقییمه حدود النظام القانوني الذي یحكم الشروط التعسفیة

  :و وفقا لما سبق سیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

  .عقود الإستهلاك، مجال للشروط التعسفیة :ولالمبحث الأ  -                      
  .مضمـون الشروط التعسفیة :المبحث الثاني -                     
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  المبحث الأول
  عقود الإستهلاك، مجال للشروط التعسفیة

ستفادة من التنظیم القانوني للشروط التعسفیة بعقود حدد المشرع الجزائري نطاق الإ
  . الإستهلاك

و عقود الإستهلاك تسمیة لم یألفها القانون المدني الجزائري، و لا القانون التجاري و لا 
فهو مصطلح تزامن ظهوره  و تلك المستجدات التي . غیره من القوانین الخاصة المتعددة

أفرزها التطور الإقتصادي و الإجتماعي و التي أسفرت عن تقسیم جدید للعقود، بالنظر 
، حیث عبرت عقود الإستهلاك عن تلك العقود التي تبرم بین مهني إلى صفة المتعاقد

  . ومستهلك، فیما وصفت العقود التي یبرمها المهنیون فیما بینهم بالعقود المهنیة

، و ) المطلب الأول(والملاحظ أن أساس هذا التقسیم كان بالنظر لأطراف العلاقة العقدیة 
حدید مفهوم هذه العقود ، إلا أنه غیر كاف أمام إن كان لهذا المعیار أهمیته البارزة في ت

توجه المشرع الجزائري بشأنها، حیث اعتبر أن عقود الإستهلاك هي عقود إذعان بصراحة 
مما یحیل إلى تناول معیار آخر لا یقل أهمیة عن الأول، یتعلق بالإذعان طریقة . النص

  ).المطلب الثاني(إبرام عقد الإستهلاك 

  المطلب الأول
  ر أطراف عقد الإستهلاكمعیا

یعتبر معیار أطراف عقد الإستهلاك، المعیار الأساسي الذي اعتمده الفقهاء بصدد 
  .تصنیف هذه العقود

یمثلان أهم الأشخاص الفاعلة  نو طرفا عقد الإستهلاك هما المهني و المستهلك، اللذا 
في الحیاة الإقتصادیة، لذلك یعتبر قانون الإستهلاك أشمل القوانین على الإطلاق ذلك أن 
أحكامه تخاطب عدد كبیر من الأشخاص، فكل المواطنین مستهلكین، بالمقابل فإن 

  .معظمهم من المهنیین
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  :و الحدیث عن معیار أطراف العقد، یقود لطرح التساؤل التالي
  ).الفرع الثاني(و من هو المستهلك؟ ) الفرع الأول(من هو المهني؟

  الفرع الأول
  مفهوم المهني

لا یتعلق الأمر بمجرد طرف من أطراف علاقة تعاقدیة، فالمهني، هو ذلك الطرف ذو 
  .المركز القوي، الذي یفرض قانونه الذي أعده بصورة منفردة في مواجهة المستهلك

فالمهني في مقابل الحفاظ على . یتصف بالتوازن في أغلب الأحوالهذا القانون الذي لا 
  .مصالحه، أصبح مصدرا للشروط التعسفیة بما یحرره من عقود

و هو ما یبرر إخضاعه لقانون حمایة المستهلك، باعتباره القانون الذي یعبر عن عدم 
  .توازن العلاقات التعاقدیة بین أشخاص القانون الخاص

المهني في حد ذاته، نجد أنه مصطلح جد متداول ومعروف منذ وبالرجوع لمصطلح 
القدم، انطلاقا من أهمیة المهنة في المجتمع، حیث أولتها شریعتنا السمحاء، كل التبجیل 

جوهر العبادة، إذ لطالما دعت للتوكل على االله عز و جل، و كسب  اوالسمو، واعتبرته
إلى اتسام العلاقات التعاقدیة بین  وهو ما أدى. القوت الحلال بالعمل الحلال وحده

  1.المهنیین والمستهلكین، بنوع من المساواة و العدل

إلا أنه، و نتیجة للتطور الذي شهده العالم منذ نهایة القرن التاسع عشر و مطلع القرن  
العشرین، بدأ المهني یتجسد بمفاهیم إقتصادیة أكثر منها مجرد وسیلة كسب رزق إذ 

ل الذي كثیرا ما تبدأ منه دورة الحیاة الإقتصادیة، و أصبح في الحیاة أصبح العنصر الأو 
  .القانونیة طرفا تقتضي حمایة المستهلك منه عبر كل مراحل وضع المنتوج للإستهلاك

                                                
  :لمزید من التوسع أنظر - 1
، منشورات الحلبي "التنظیم القانوني للمهني،  دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجاریة : " أكرم محمد حسین التمیمي 

.20ص  – 13، ص2010الحقوقیة، بیروت، لبنان،   
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كما أن المشرع ) أولا(كبیرا في وسط الفقهاء  او قد لاقى تحدید مفهوم المهني سیاط
  ).ثانیا(الجزائري لم یغفل الأمر

  مفهوم المهني، فقها: أولا
تعد فكرة المهني، فكرة واسعة، تشمل أكبر طائفة من الناس الذین ینتمون لعالم الشغل و 

كل نشاط منظم هدفه الإنتاج أو التوزیع أو تقدیم : " الأعمال، و یدل تعبیر مهنة على
  1".الخدمات

هم مهنیون، فإن  و إن كانت التجارة أول هذه المهن، فهي لا تشملها، فإذا كان كل التجار
المهنیین لیسوا كلهم تجارا، حیث یقوم إلى جانب هؤلاء أشخاص آخرون كأصحاب المهن 

  .المدنیة الحرة و كذا أصحاب الأنشطة الفلاحیة و الحرفیین

و قد اختلفت تعریفات المهني عند الفقهاء، غیر أنهم مجمعون على أن تحدید فكرة 
  :المهني تقوم على جملة من المعاییر هي

 : المهني هو كل شخص إعتاد مزاولة نشاط دائم  - 1

وفقا لهذا المعیار، یجب أن یزاول المهني نشاطه بشكل دائم، بأن یتخذه مورد رزقه 
و لا یهم بعدها الهدف من النشاط، كما هو لازم عند فئة التجار حیث تقوم . الأساسي

قانونیة للنشاط، تاجرا كما لا تهم الطبیعة ال. التجارة على هدف واضح هو تحقیق الربح
  2.ولا یهم كذلك المستوى الإقتصادي لذلك النشاط. كان أو مهندسا أو أي مهني آخر

 :المهني هو كل شخص مستقل و له سلطة  - 2

یجب أن یعمل المهني لحسابه الخاص، بأن یكون مستقلا عن أیة علاقة تبعیة تجعله 
و إذا وقع و أن . خـاضعا لشخص آخر، فهو رب عمله و المسؤول عنه مسؤولیة كلیة

                                                
ل الملتقى الوطني الأول حو  مداخلة ملقاة في إطار ، "المستهلك و المهني مفهومان متباینان : " لیندة عبد االله - 1

و  13 یومي نفتاح الاقتصادي، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي بالوادي،حمایة المستهلك في ظل الإ
 .2008أفریل  14

 2-  Yvan Auguet : op cit, p 37. 
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كان في علاقة تبعیة فبوصفه متبوعا لا تابعا، له كامل السلطة على الأشخاص الذین 
  .یستخدمهم من أجل تنفیذ مهنته

 :إعلان المهني عن طبیعته المهنیةوجوب  - 3

. 1فالمهني یجب أن یبدي تمتعه بصفة المهنیة، أو على الأقل یظهر باعتباره كذلك للغیر
  2.فللإعلان میزة هامة، إذ یترجم قیام فعلي لعملیات التبادل الاقتصادي بصورة ملموسة

 :المهني له شكل منظم یجعله یبدو متفوقا - 4

ظما، بأن یوفر المهني كل ما من شأنه أن ییسر من آداءه یجب أن تتخذ المهنة شكلا من
و لا یهم مستوى . لها من معدات و أجهزة و أشخاص مساعدین بحسب طبیعة النشاط

ح الأجهزة الكهرومنزلیة،  صلَ◌َ التنظیم، فقد یكون تنظیما بسیطا كما هو الحال في عدَة مُ
  .أو عال كأجهزة الطبیب الأخصائي

فكل مهني متفوق في . صر ملازم للتنظیم، و أهم میزة للمهنيو أما التفوق، فهو عن
نطاق اختصاصه، یدرك جیدا حدود نشاطه و مركزه القانوني، لذلك فهو یظهر أمام 

ات مهنته   .الناس على أنه ذلك الخبیر الذي یعرف كل فنیَ

ة و وفقا للفقهاء، فإنه لإعتبار شخص ما مهني یجب أن تجتمع فیه كل المعاییر المذكور 
  .أعلاه

و إن كانت معاییر هامة و صائبة إلا أنها تبقى عامة و نظریة إذا ما قورنت بالحیویة 
  .  التي تتسم بها قوانین الاستهلاك التي ترسم الواقع المعاش بشخصیاته و حقائقه

  مفهوم المهني لدى المشرع الجزائري: ثانیا
حا موحدا في جمیع القوانین بالنسبة للمشرع الجزائري، فإن مصطلح مهني، لم یكن مصطل

المتعلقة بالإستهلاك، حیث تعددت الألفاظ التي إستعملها المشرع، فمرة یطلق علیه إسم 

                                                
قتصادیة، و الإ ، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة" نعكاسات القانونیةالمهني المفهوم و الإ " :عدنان إبراهیم سرحان -  1

 .63، ص 2003 لعدد الأولمجلة فصلیة، اكلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، صادرة عن 
 .36المرجع السابق، ص: أكرم محمد حسین التمیمي - 2
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، 1المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات 90/266، كما في المرسوم التنفیذي "المحترف"
رسـوم ، و ذلك في القرار المتضمن كیفیــات تطبیق الم"المهني" و مرة یستخدم مصطلح 

، مثلما جاء في القانون رقم "المتدخل" ، و مرة یطلق علیه مصطلح 90/2662التنفیذي 
، "المؤسسة" ، فیما أطلق علیه مصطلح 3المتعلق بحمــایة المستهلك و قمع الغش 09/03

 4.المعدل و المتمم لقانون المنافسة 08/12من خلال القـانون رقم 

التجاریة، فقد فضل  القواعد المطبقة على الممارساتالمتعلق ب 04/02أما في القانون رقم 
، وهو نفس المصطلح الذي تبناه "العون الإقتصادي" المشرع الجزائري إطلاق مصطلح 

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة مابین الذي  06/306في المرسوم التنفیذي رقم 
  5.تعسفیةالأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر 

باعتباره المصطلح الذي  (L’agent économique) و في تعریف المشرع للعون الإقتصادي
 3وظفه في إطار عقود الإستهلاك بصراحة و بصورة مباشرة، فقد جاء في نص المادة 

عون : " المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02من القانون  1فقرة 
أو تاجر أو حرفي، أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس كل منتج : إقتصادي

  ".نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقیق الغایة التي تأسس من أجلها
و ما یؤخذ على هذا التعریف أنه قلص من نطاق المهني، لیشمل أشخاص محددین لا  

ن أوردهُما  یمثلون كل أصناف المهنیین، إذا ما قارنا هذا التعریف بالتعریفيِْ◌ن الذیْ
من المرسوم التنفیذي  2المشرع لكل من المحترف من جهة، حیث عرفه في المادة 

                                                
، جریدة رسمیة 1990سبتمبر  15مؤرخ في ، المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، 90/266مرسوم تنفیذي رقم  - 1

 .1990سبتمبر  19في  ، مؤرخة40عدد 
، 35، جریدة رسمیة عدد 1994مایو  10، مؤرخ في 90/266قرار یتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم   - 2

 .1994جوان  05مؤرخة في 
جریدة رسمیة رقم  الغش،، یتضمن قانون حمایة المستهلك و قمع 2009فبرایر  25مؤرخ في  ،09/03رقم  قانون - 3

 2009فبرایر 08مؤرخة في  15
یونیو  02مؤرخة في  36، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2008یونیو  25، مؤرخ في 08/12قانون رقم   - 4

، 43، یتعلق بالمنـافسة، جریـدة رسمیة عدد 2003یولیـو  19، المؤرخ في  03/03، یعدل و یتمم الأمر رقم 2008
 .2003جویلیة  20مؤرخة في 

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان  2006سبتمبر 10المؤرخ في ، 06/306تنفیذي رقم  مرسوم -  5
 .2006سبتمبر  11، مؤرخة في 56الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، جریدة رسمیة عدد 
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المحترف هو منتج أو : " المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات كما یلي 90/266
صانع أو وسیط أو حرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع أو على العموم كل متدخل ضمن 

و للمتدخل من جهة ..." في عملیة عرض المنتــوج أو الخدمة للاستهلاك إطار مهنته
المتعلق بحمایة المستهلك  09/03من قانون رقم  7فقرة  3أخرى، الذي عرفه في المادة 

كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات : " وقمع الغش كما یلي
  ".للإستهلاك

ك، هي جمیع مراحل الإنتاج و التخزین والنقل والتوزیع وعملیة عرض المنتوجات للإستهلا
  .1بالجملة و بالتجزئة

ومن خلال جملة التعریفات التي أوردها المشرع للمهني، یجدر تحدید أصناف المهنیین 
  .الخواص، و مدى اعتبار المؤسسات العمومیة من المهنیین

  :أصناف المهنیین الخواص  - 1
 10/06من القانون رقم  2للمشرع الجزائري بدقة، في المادة تتحدد أصناف المهنیین وفقا 
  2الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02المعدل والمتمم للقانون رقم 

یطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات : "...و التي جاء فیها
توزیع و منها تلك التي یقوم بها مستوردو الفلاحیة و تربیة المواشي، و على نشاطات ال

السلع لإعادة بیعها على حالها، و الوكلاء، و وسطاء بیع المواشي، و بائعو اللحوم 
بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات و الصناعة التقلیدیة و الصید البحري، التي 

  ".یمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبیعته القانونیة 

 :ون هم إما منتجون أو موزعون، مقدموا خدمات أو حرفیونو منه فالمهنی

  

                                                
 .تهلك و قمع الغشبحمایة المس المتعلق 09/03رقم قانون المن  8فقرة  3أنظر المادة  - 1
الذي یحدد القواعد المطبقة  04/02المعدل و المتمم للقانون رقم  2010 غشت 15، مؤرخ في 10/06القانون رقم  - 2

 .2010 غشت 18، المؤرخة في 46جریدة رسمیة عدد  على الممارسات التجاریة،
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 (Le producteur): المنتج/ أ

من قانون  9فقرة  3غیر أنه عرف الإنتاج في المادة . لم یعرف المشرع الجزائري المنتج
العملیات التي تتمثل في : الإنتاج: " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش بقوله 09/03

و جمع المحصول و الجني و الصید البحري و الذبح، و المعالجة و تربیة المواشي 
التصنیع و التحویل و التركیب و توضیب المنتوج، بما في ذلك تخزینه أثناء مرحلة 

  ".تصنیعه و هذا قبل تسویقه الأول

فالمنتج إذا هو الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي یقوم بعملیة الإنتاج، سواء كان إنتاجا 
  1.تربیة المواشي و الصید البحري، أو صناعیاطبیعیا ك

 (Le distributeur): الموزع/ ب

و هو الشخص الذي یتولى عملیة إدخال السلع حیز التداول و الإستهلاك، سواء كانت 
و یطلق على الموزع في . 2سلعا و منتجات ذات صنع محلي، أو ذات صنع أجنبي

  .3الحالة الأخیرة المستورد

والموزع یمكن أن یعرف كذلك بالبائع الوسیط، فهو عادة الوسیط بین المنتج   و البائعین  
 .كما قد یأخذ الموزع صورة البائع النهائي الذي یتعامل مباشرة مع المستهلك. 4النهائیین

 :الحرفیون و مقدموا الخدمات/ ج

                                                
 2، حیث عرفته المادة 09/09/1976في  تفاقیة المجلس الأوربي المنعقدةإو هو ما یتوافق و مفهوم المنتج في  - 1

هو صانع السلعة في شكلها النهائي أو صانع الأجزاء التي تتركب منها كذلك و منتجوا السلع : " بأنه  2فقرة 
  ".الطبیعیة

 .25، ص 2009، دار هومة، الجزائر، "المسؤولیة المدنیة للمنتج : " أنظر،  زاهیة حوریة سي یوسف
ستهلاكیة، دراسة في ضوء القانون المهني و المستهلك طرفان متناقضان في العلاقة الإ: " رعبد الرزاق بولنوا - 2

اصدي ــامعة قــوم السیاسیة، جـكلیة الحقوق و العلصادرة عن انون، ــدفاتر السیاسة و الق مجلة، "الجزائري و الفرنسي 
 .299، ص 2009جوان  1العدد مجلة دوریة، مرباح، ورقلة، 

المتعلق بالقواعد العامة  2003 یولیو 19المؤرخ في  03/04ستیراد بالأمر رقم ظم المشرع عملیات الإو قد ن - 3
 .2003یولیو  20مؤرخة في،  43ستیراد البضائع و تصدیرها، جریدة رسمیة عددإالمطبقة على عملیات 

 .ةستهلاك، بل عقود مهنیإو هنا لا نكون بصدد عقود  - 4
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لیدوي، و قد ، هو كل شخص یمارس نشاطا یطغى علیه العمل  ا(L’artisan)الحرفي 
الذي یحدد القواعد التي تحكم  96/01من الأمر  10عرفه المشرع الجزائري في المادة 

حرفي، كل شخص طبیعي مسجل في سجل : " ، بأنه1الصناعة التقلیدیة و الحرف
من هذا  5 الصناعة التقلیدیة و الحرف، یمارس نشاطا تقلیدیا كما هو محدد في المادة

 ...".الأمر

رفي عادة في إطار مشروعات عادة ما تكون صغیرة لا ترق لمستوى المقاولة و یعمل الح 
التجاریة، إلا أنه و متى ارتقى النشاط الحرفي لمستوى المقاولة التجاریة، فالحرفي ملزم 
على التسجیل في السجل التجاري إلى جانب تسجیله في سجل الصناعة التقلیدیة و 

  .2الحرف

من یتخذون مهنة لهم تقدیم الخدمات للمستهلك، بغض أما مقدموا الخدمات فهم كل 
النظر عن نوع الخدمة، ما یشمل أصحاب المهن الحرة، كالأطباء، المحامون، و كالات 

  ...السیاحة و الأسفار، شركات التأمین، الفنادق

و إن كان المألوف أن المهني یمكن أن یكون شخصا معنویا إلى جانب كونه شخصا 
لا یخرج عن إعتباره شخصا من أشخـاص القـانون الخاص، فهل الأمر  طبیعیا ما دام هذا

  سیان عند المشرع الجزائري بالنسبة للمؤسسات العمومیة بوصفها أشخاص معنویة عامة؟ 

 :مدى إعتبار المؤسسات العمومیة من المهنیین -2

رقم یأخذ مفهوم المؤسسة العمومیة في الجزائر مدلولین إثنین، حُدَدا بموجب القانون 
یتعلق الأول   ،3الذي یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 88/01

و یرتبط الثاني بالهیئــات العمـومیة و التي  ، (E.P.E)بالمؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

                                                
و الحرف،  دیةــاعة التقلیــ، الذي یحدد القواعد التي تحكم الصن1996ینایر  10ؤرخ في الم 96/01الأمر رقم  - 1

 .1996ینایر  13، مؤرخة في 3جریدة رسمیة عدد 
 .من نفس الأمر 23أنظر المادة  - 2
الإقتصــادیة، ، یتضمن القانـون التوجیهي للمؤسســات العمــــومیة 1988ینایر  12،  المؤرخ في 88/01القانون رقم  - 3

 .1988ینایر  13، مؤرخة في 30جریدة رسمیة عدد 
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و هیئات عمومیة ذات  (S.P.A)تنقسم بدورها إلى هیئات عمومیة ذات الطابع الإداري 
  .(E.P.I.C)و الصناعي الطابع التجاري 

ولا شك في أن الهیئات العمومیة الإداریة، هي أساس نظریة القانـون الإداري، فهي 
تخضع للقانون العام و تستعمل أسالیبه بشكل تام، و لا تنزل إلى مستوى الأفراد إلا في 

  .إطار ضیق

فیها، فهو ومن ناحیة الجهة القضائیة المؤهلة للفصل في المنازعات التي تكون طرفا 
الذي یتضمن قانون الإجراءات  08/09من القانون رقم  8001القضاء الإداري وفقا للمادة 

  .، و یبقى المنتفع في علاقته معها في مركز لائحي تنظیمي2المدنیة و الإداریة

وبالتالي فمثل هذه المؤسسات لا یمكن إخضاعها لأحكام قوانین الإستهلاك، إذ من 
  .المهنیین و لا اعتبارها كذلك المستحیل وضعها موضع

ن كان الأمر محسوما بالنسبة للمؤسسات العمومیة الإداریة، فهل ینطبق الأمر على  وإ
  المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و كذا الهیئات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري؟

لقانون رقم بالنسبة للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة، فقد حدد المشرع الجزائري بموجب ا
الذي یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة طبیعتها  88/01

القانونیة، فهي شركة تجاریة تأخذ شكل شركة ذات أسهم أو شركة ذات مسؤولیة 
أما الهیئة العمومیة . 4، تتمتع بالشخصیة المعنویة و یحكمها القانون التجاري3محدودة

جاري، فهي و بالرغم من أنها تمارس نشاطا ذو طابع تجاري ذات الطابع الصناعي و الت
                                                

و یجدر التنویه أن المشرع الجزائري من خلال هذه المادة، لم یستخدم مصطلح هیئة عمومیة ذات الطابع الإداري،  -  1
في  بل إستخدم مصطلح المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، و هو نفس المصطلح الذي سبق و أن إستخدمه

 .من قانون الإجراءات المدنیة الملغى 7المادة 
جریدة رسمیة ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ت، الم2008فبرایر  25المؤرخ في، 08/09القانون رقم  - 2

 .2008 أبریل 23، مؤرخة في 21عدد
 .ات العمومیة الإقتصادیةالذي یتضمن القانون التوجیهي للمؤسس 88/01من القانون رقم  5أنظر المادة  - 3
  :نفسه، و لمزید من التوسع حول هذه المؤسسات، أنظر 88/01من القانون رقم  3فقرة  3أنظر المادة  - 4

Fadila Sahri : "L’application du droit des sociétés commerciales aux entreprises publiques 
économiques", thèse doctorat, Nanterre Paris x, 1987. 
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و صناعي كما یدل علیه اسمها، فهي لا تتمتع بالإستقلالیة عن الدولة، و تبقى خاضعة 
لقواعد القانون الإداري في علاقتها معها، إلا أنها و في علاقاتها مع الغیر تخضع لقواعد 

  .1القانون التجاري و تعد بذلك تاجرة

تقلالیة عن الدولة، هي أهم ما یمیز المؤسسة العمومیة الإقتصادیة عن الهیئة و الإس
  .العمومیة ذات الطابع التجاري و الصناعي

و على اعتبار أن كل من المؤسسة العمومیة الإقتصادیة و كذا الهیئة العمومیة ذات 
ریقة الطابع الصناعي و التجاري تستخدمان أسالیب القانون الخاص، سواء من حیث ط

التعامل مع المنتفعین التي تتم عن طریق التعاقد، فالعلاقة التي تربطها بهؤلاء هي علاقة 
تعاقدیة، لا لائحیة تنظیمیة، أو من ناحیة طریقة ممارسة نشاطها، إذ تمارس نشاطا شبیها 
بنشاط الأفراد فهي تلجأ للمنافسة و الإشهار رغبة في كسب الزبائن، و هو ما أصبح 

إضافة إلى أنهما . 2ساسي أمام ضیق نطاق هدف تحقیق المنفعة العامةهدفها الأ
  .تخضعان لاختصاص القضاء العادي إذا ما كانتا طرفا في منازعة

بالمقابل فإن كاریزما هذه المؤسسات لا یمكن أن یخلع عنها صفة العمومیة، ما سیجعلها 
  .في مركز أقوى من مركز المتعاقدین معها

من المهنیین، أمر لا مفر منه، حمایة للمتعاقدین معها بوصفهم لذلك فإن اعتبارها 
 . مستهلكین

 

 

 

  

                                                
 .نفسه 88/01من القانون رقم  45أنظر المادة  - 1
 صادرة عن مجلة إدارة، ،"مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیها لقانون حمایة المستهلك : " محمد بودالي -  2

 .55، ص2002لسنة  24العدد، سداسیة مجلة  ،المدرسة الوطنیة للإدارة، مركز التوثیق و البحوث الإداریة، الجزائر
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  الفرع الثاني
  مفهوم المستهلك

و الإستهلاك هو إهلاك . تجد فكرة المستهلك و الإستهلاك أساسهما في علم الإقتصاد
الإقتصادیة، الشيء و إفناؤه، و یمثل عند الإقتصادیین المرحلة الأخیرة من مراحل الدورة 

  .1بعد مرحلتي الإنتاج و التوزیع

  .و من ثم فإن المستهلك هو من یقوم بعملیة الإستهلاك 

و بالرجوع لمفهوم المستهلك في القانون، فإن أغلب التشریعات العربیة لجأت إلى تعریفه 
با لما قد یثار من إشكالات عند تطبیق قواعد قوانین الإستهلاك ، على اعتبار أن 2تجنَ◌ُ

حدید مفهوم المستهلك یشكل تحدیدا لنطاق تطبیق قواعد هذه القوانین بصورة أساسیة كما ت
  .یحدد الشخص المستفید من الحمایة التي تقررها أحكامها

و إذا كان مفهوم المستهلك هو مفهوم واضح عند الإقتصادیین، فالوضع لیس كذلك عند 
ت التي سبق و أن أسالت الكثیر من القانونیین، إنطلاقا من جملة الإشكالات و التساؤلا

الحبر في الوسط القانوني الفرنسي، حیث لم یحصل إتفاق على مفهوم المستهلك بصورة 
  .دقیقة، وهو الإشكال الذي نقله جمیع الفقهاء العرب و الذي یتضح في مؤلفاتهم وكتاباتهم

أمر  -فرنسیة –وعلیه فإن الرجوع لما حصل من مناقشات فقهیة و مواقف قضائیة 
، من أجل سهولة )أولا(یفرض نفسه خصوصا أمام غیاب أحكام قضائیة في الجزائر 

 ).ثانیا(التطرق لمفهوم المستهلك في القانون الجزائري 

  

                                                
، الدار العلمیة "الحمایة القانونیة للمستهلك، دراسة في القانون المدني و المقارن : " عامر قاسم أحمد القیسي - 1

 .9، ص2002الدولیة و دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،الأردن،
، و الفصل الثاني من قانون حمایة 2006لسنة  67من قانون حمایة المستهلك المصري رقم  1المادة : أنظر - 2

، 2008لسنة  2، و الفصل الأول من قانون حمایة المستهلك السوري رقم 1992لسنة  117/92المستهلك التونسي رقم 
من قانون حمایة المستهلك  1، و المادة 2005سنة ل 659/2000من قانون حمایة المستهلك اللبناني رقم  2و المادة 

 .2005لسنة  21الفلسطیني رقم 
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  مفهوم المستهلك فقها و قضاء: أولا
بالرغم من قدم قانون الاستهلاك الفرنسي مقارنة مع قوانین الإستهلاك في البلدان العربیة، 

لمشرع الفرنسي لم یعرف المستهلك، و اكتفى بتوصیل فكرة أن المستهلك ضد إلا أن ا
المهني، سواء في طبیعة كلیهما أو في موقعهما في قانون الإستهلاك و هي الفكرة التي 

  .لا تختلف عن ما هو مسلم به في جمیع أقطار الكرة الأرضیة

 72/1137قانون وقد ظهر مصطلح مستهلك لأول مرة في القانون الفرنسي، ضمن 
، المتعلق بأحكام البیع بالمنزل، و منذ ذلك الحین، حظا 1972دیسمبر  22المؤرخ في 

  .1هذا المفهوم بدراسات مركزة

لسنة  78/23إلا أن فكرة المستهلك، سرعان ما أخذت منحا آخرا، بصدور القانون رقم 
أثارت فكرة غیر  ، المتعلق بحمایة و إعلام المستهلكین بالسلع و الخدمات، حیث1978

منه      و المتعلقة  35المهني إلى جانب فكرة المستهلك، التي جاءت بها المادة 
بالشروط التعسفیة، الوسطین الفقهي و القضائي، و هي نفس الفكرة التي أعاد المشرع 

و المتعلقة بالشروط  1995لسنة  95/96من القانون رقم  1-132تأكیدها في المادة 
  .2التعسفیة

 :قف الفقه من مفهوم المستهلكمو   - 1

لقد انقسم الفقهاء في تحدیدهم لمفهوم المستهلك إلى فریقین، الأول كان متوسعا في رأیه و 
  .الثاني مضیقا له

 : المفهوم الموسع لفكرة المستهلك  - أ

وفقا لأنصار هذا الإتجاه، فإن المستهلك هو كل شخص یقوم بعملیة  الإستهلاك، و لو  
و . حاجاته المهنیة ما دام ما یتعاقد بشأنه یخرج عن نطاق تخصصه كان یتعاقد من أجل

قد أطلق المشرع الفرنسي على المستهلك الذي یتعاقد لأغراض مهنیة  تعبیر غیر المهني 
(Le non professionnel).  

                                                
  1- Rabih Chendeb : " le régime juridique du contrat de consommation, étude comparative 
(droit Français, Libanais et Egyptien) ", édition Alpha, Paris, 2010, p 18.                                                                                                                    

 .من المذكرة 52أنظر نص المادة في الصفحة - 2
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 او بالتالي فإنه یعتبر مستهلكا من یشتري سیارة لاستعمالها في نطاق مهنته أو لاستعماله 
وعلیه فإن من . 1في إطار شخصي على السواء، مادام سیستهلك السیارة في الأخیر

یشتري سیارة لإعادة بیعها لا یعد مستهلكا، كما أن من یشتري سیارة بوصفه مهنیا یتعامل 
  .في إطار تخصصه لیس مستهلكا كذلك

الخبرة  و قد إستند أنصار هذا التوجه إلى أن غیر المهني، یقف موقف الجاهل و عدیم
بأسرار المهن الأخرى، ما سیجعله ضعیفا أمام المهني المتخصص مثله مثل المستهلك 

، كالمزارع الذي یبرم عقد تأمین على نشاطه الفلاحي، و المحامي الذي یشتري 2العادي
  . كمبیوتر و مستلزماته لحاجات مكتبه

 :المفهوم المضیق لفكرة المستهلك  - ب

إضفاء صفة المستهلك على غیر المهني، فالمستهلك  لم یرحب أصحاب هذا الرأي بفكرة
في نظرهم هو ذلك الشخص الطبیعي الذي یتعاقد لهدف واحد هو إشباع حاجاته 

، دون أن یمتد هذا الوصف لمن یتعاقد لأغراض مهنته 3الشخصیة و حاجات عائلته فقط
هني الذي أي أن هذا الإتجاه لا یعترف بصفة المستهلك حتى للم. بشكل كلي أو مختلط

  .یشتري سیارة للهدفین معا هدف الإستعمال المهني و الشخصي في نفس الوقت

  4:و من أجل تدعیم موقفهم، إستند أنصار هذا الإتجاه إلى الحجج التالیة

لا یمكن الجزم أن المهني الذي یتعاقد خارج نطاق تخصصه سیكون مجردا من  -
امة أن المهني الذي یتعاقد كل سلاح مثله مثل المستهلك، حیث یظهر و بصورة ع

 .لحاجاته المهنیة سیكون أكثر حذرا بالضرورة من ذلك الذي یتعاقد لحاجاته الخاصة

                                                
، المكتبة العصریة للنشر، المنصورة، "الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة : " أحمد محمد محمود خلف -  1

 . 58، ص2008مصر، 
الحدیث،   ، دار الكتاب " حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي : " محمد بودالي - 2

 .22، ص2006الجزائر، 
صادرة عن ، مجلة الدراسات العلیا، " المستهلك و مدى حاجاته إلى الحمایة الجنائیة : " أبو بكر أحمد الأنصاري - 3

 .144، ص1428الدراسات العلیا و البحوث الاقتصادیة، دمشق، سوریا، العدد السادس شتاء  أكادیمیة
4 - Jean Calais Auloy, Frank Steinmetz : op cit, p 12. 
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صعوبة معرفة ما إذا كان المهني یتعاقد في غیر تخصصه فعلا، إذ یتطلب الأمر  -
دراسة كل حالة على حدا و هو ما لن یخلو من الغرر دائما، لذلك فتبني المفهوم الضیق 

تهلك یوفر الأمن القانوني المنشود، و الذي لا یمكن أن یحققه المفهوم الواسع غیر للمس
 .الواضح

و یختم أنصار هذا الرأي، أنه و إن كان من الممكن اعتبار المهني الذي یتعاقد  -
في غیر تخصصه مستهلكا، فإنه بالمقابل یتوجب اعتبار المستهلك الذي یتعاقد في نطاق 

امي الذي یقع ضحیة عقد مليء بالشروط التعسفیة إثر تأمینه إختصاصه مهنیا، كالمح
 .على منزله الشخصي من الحریق

 :موقف القضاء من مفهوم المستهلك  - 2

، موقف القانون من مفهوم 1978كان من الطبیعي أن یتبنى القضاء الفرنسي منذ عام 
فیما یتعلق المستهلك، و الذي اعتنق بصورة صریحة فكرة غیر المهني بوصفه مستهلكا 

بالشروط التعسفیة، الأمر الذي یظهر جلیا من جملة ما صدر عنه من أحكام و قرارات ، 
و لعل من أهم الأحكام التي صدرت في هذا الإتجاه، ما جاء عن الغرفة المدنیة الأولى 

، في قضیة إشترت فیها وكالة عقاریة جهاز إنذار، 19871أفریل  28لمحكمة النقض في 
المحكمة هذه الشركة و لغرض حمایتها من الشرط التعسفي الوارد في  حیث اعتبرت" 

عقد الشراء و الذي یقرر عدم أحقیتها في التعویض عن الضرر أو فسخ العقد عند ظهور 
بعض الإزعاجات الناجمة عن الطریقة غیر المثلى لعمل جهاز الإنذار من المستهلكین، 

. 2"قنیة و الخاصة جدا لجهاز الإنذارعلى أساس أنها قد وجدت نفسها غریبة عن الت
بالمقابل فإن المحكمة ذاتها رفضت في حكم آخر إضفاء صفة مستهلك بالمفهوم الواسع 

  . 3على وكیل تأمینات تعاقد مع شركة إشهارات، للتعریف بمكتبه

و قد بررت المحكمة العلیا الفرنسیة هذا الإختلاف في الأحكام الصادرة عن نفس الجهة 
أن هذین الحكمان غیر متناقضین، إذ یوجد هناك تكامل بینهما، فالوكالة العقاریة : بقولها

                                                
1-  Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du 28 Avril 1987   
N° de pourvoi: 85-13674: publié sur le site www.légifrance.gouv.fr  

 .57المرجع السابق، ص: عدنان إبراهیم سرحان -2
3- Rabih Chendeb : op cit, p 21. 
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في القضیة الأولى عندما ركبت جهاز إنذار، لم تتعاقد في مجال تخصصها الذي یلزمها 
  .1حینما تسیر أعمالها الخالصة

و لم یستقر موقف القضاء الفرنسي على هذا النحو الغامض، إذ بمجرد صدور القانون 
المتعلقة بالشروط التعسفیة، إتسم  1-132، الذي تضمن المادة 1995لسنة  95/96رقم 

القضاء في أحكامه بالوضوح، حیث كرس القضاة معیارا جدیدا للحكم على ما إذا كان من 
الحمایة المقررة للمستهلك العادي أو لا، تمثل في الممكن أن یستفید المهني من 

بین ما أقدم الشخص على التعاقد علیه  (un rapport directe ) وجود علاقة مباشرة  مدى
  . و نشاطه الذي یزاوله، فمتى تحققت العلاقة انتفت صفة المستهلك والعكس صحیح

ن عدمها، حسب وقائع كل و تبقى السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید وجود هذه الصلة م
  .قضیة على حدا

  مفهوم المستهلك في القانون الجزائري: ثانیا
 ُ من قانون  1فقرة  3غِفل المشرع الجزائري أمر تعریف المستهلك، حیث جاء في المادة لم ی
كل شخص  :المستهلك" : المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ما یلي 09/03رقم 

قابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من طبیعي أو معنوي یقتني، بم
و هو نفس "  أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به

بتحدید المتعلق  04/02من القانون رقم  2فقرة  3التعریف تقریبا الذي أورده في المادة 
كل شخص طبیعي : مستهلك: " تنص الممارسات التجاریة و التيالقواعد المطبقة على 

أو معنوي یقتني سلعا قدمت للبیع أو یستفید من خدمات عرضت و مجردة من كل طابع 
  ".مهني

یتضح من هذین التعریفین، أن المشرع جعل معیار تحدید صفة المستهلك هو الغرض من 
الإقتناء، فثبوت صفة المستهلك یقتضي أن یكون الغرض من إقتناء السلعة أو الخدمة هو 
سد حاجة شخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان یتكفل به ،أي أن یكون الغرض غیر 

                                                
1 -Ibid, p 21. 
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ي صفة المستهلك عمن یقتني سلعة أو خدمة لغرض ما یعني بمفهوم المخالفة نف. مهني
  . مهني

ویؤكد ذلك أن المشرع نص في هذا التعریف على أن تكون السلعة أو الخدمة المقتناة 
موجهة للإستعمال النهائي أي للإستهلاك، فالمشرع ینفي صفة المستهلك عمن یقتني سلعا 

تخدم لأغراض مهنیة كإعادة أو خدمات موجهة للإستعمال الوسیط كونها بهذا الوصف تس
  .1التصنیع والإنتاج والإستثمار ولیس للإستهلاك

وبهذا یكون المشرع قد تبنى مفهوما ضیقا للمستهلك، وتفادى المآخذ السابقة  التي سجلت 
المتعلق  90/39من المرسوم التنفیذي رقم  2علیه حینما عرف المستهلك في المادة 

أو مجانا  كل شخص یقتني بثمن: المستهلك: " لي، كما ی2برقابة الجودة وقمع الغش
منتوجا وخدمة معدین للاستعمال الوسیط أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو حاجة 

  ".شخص آخر أو حیوان یتكفل به

بین من ذهب " ستعمال الوسیطالإ"حیث ثار جدل فقهي حول مقصد المشرع من عبارة  
قواعد حمایة المستهلك لتشمل حتى  إلى أن المشرع قصد التوسع في نطاق تطبیق

، وبین من رأى أن المشرع وقع في تناقض حین 3المحترف الذي یتصرف لأغراض مهنیة
جمع بین الإستعمال الوسیط والغرض الشخصي أو العائلي من الإقتناء في تعریف واحد 

یفه وهو ما أخذ به المشرع في تعر  4"الإستعمال الوسیط"للمستهلك ما یقتضي حذف عبارة 
الأخیر للمستهلك، مما یعني أنه قد ألغى ضمنیا التعریف الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 

  .المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 90/39

                                                
، مداخلة ملقاة في " )03- 09(المستهلك و قمع الغشنطاق تطبیق قانون حمایة " : محمد عماد الدین عیاض -  1

الغش،  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 09/03رقم  الملتقى الوطني الخامس حول حمایة المستهلك في ظل القانون
 . 2010، سكیكدة 1956أوت  20جامعة 

جریدة رسمیة عدد  ة و قمع الغش،، المتعلق برقابة الجود1990ینایر 30، المؤرخ في 90/39مرسوم التنفیذي رقم ال - 2
 . ینایر 31، مؤرخة في5

3 - M. Kahloula et G. Mekamcha : " La protection du consommateur en droit Algérien" 
Revue Idara, Vol 5- n° 2, 1995, p15.  

 .وما بعدها 30، المرجع السابق ، ص "حمایة المستهلك في القانون المقارن : " انظر، محمد بودالي -4
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ومثال الغرض غیر المهني إقتناء المواد الغذائیة لتناولها أو سیارة سیاحیة للتنقل و التنزه 
الذهاب إلى الطبیب للعلاج أو المحامي  بها أو أجهزة منزلیة للإستعمال المنزلي، وكذا

  . للإستشارة

و مثال الغرض المهني إیجار محل تجاري أو شراء سلع قصد إعادة بیعها أو شراء آلات 
  .لتجهیز مصنع

ولم یشترط المشرع في تعریفه للمستهلك أن یكون الغرض من الإقتناء هو سد حاجات  
فسه المستهلك المتعاقد، بل اِعتبر شخصیة للمقتني ذاته، بأن یكون المستهلك هو ن

المشرع مستهلكا أیضا، من یقتني سلعة أو خدمة لسد حاجة شخص آخر لیس طرفا في 
عقد الإستهلاك، و هو الذي یصطلح علیه البعض اصطلاح المستهلك المستفید كونه 

قة یستفید من السلعة أو الخدمة التي یقتنیها المستهلك المتعاقد نفسه، دون أن یتحمل مش
  .1الحصول علیها

به، كأن  كما یعتبر مستهلكا أیضا من یقتني سلعة أو خدمة لسد حاجة حیوان یتكفل
یشتري له علفا أو یتعاقد مع مدرب لتدریبه أو مع بیطري لمداواته، وهذا یعكس المكانة 

 هبوجه خاص الألیف منها، و الذي یمكن أن یعاشر  نالهامة التي صار یحظى بها الحیوا
. بهدف تربیته و الإستئناس به دون أن یكون لهذا الأخیر هدف مهني من ذلك الإنسان

ویرى البعض أن المشرع بهذه الإلتفاتة قد غیر من نظرته السابقة للحیوان و التي كان 
، و هو ما سیتماشى و المكانة التي 2یعتبره فیها  أن مجرد شيء من أشیاء القانون المدني

قانون العقوبات حین جرم بعض الأفعال التي تسيء  سبق و أن أعطاها له في نصوص
  .3للحیوان

ذا كان الأصل أن یكون المستهلك شخصا طبیعیا كون تلبیة الحاجة الشخصیة أمر  وإ
صفة المستهلك على  إضفاءیناسب الشخص الطبیعي، فإن المشرع صرح بإمكانیة 

                                                
 .المداخلة السابقة: محمد عماد الدین عیاض  - 1
 .32ص  ،، المرجع السابق"حمایة المستهلك في القانون المقارن : " محمد بودالي -2
 .من قانون العقوبات 449المادة  : أنظر - 3
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فه للمستهلك في الشخص المعنوي، وهو موقف عام إستقر علیه المشرع، سواء في تعری
 09/03المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، أو في قانون  04/02القانون 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، و هو بهذا التوجه یكون قد خالف ما جاء في 
المتعلق بالشروط التعسفیة، حیث قصرت  93/13من التوجیه الأوروبي رقم  2المادة 

  .1تهلك على الشخص الطبیعي فقط دون المعنويمفهوم المس

و یطرح إمداد صفة المستهلك إلى الشخص المعنوي، صعوبة تحدید الصفة الإستهلاكیة 
النهائیة لما یقتنیه هذا الأخیر، فالمعروف أن الأشخاص المعنویة عادة ما تتعاقد لأغراض 

أن یبین من هي  مهنیة، فهي تقوم في الغالب لهذا الغرض، لذلك یقع على المشرع
الأشخاص المعنویة التي ستستفید من وصف مستهلك و بالتالي من الحمایة التي تقررها 

  .القوانین المتعلقة بالإستهلاك

و تحقیقا للإنسجام بین مفهوم المستهلك كشخص طبیعي و المستهلك كشخص معنوي، 
غیر مهنیة ولا  یمكن القول أن الأشخاص المعنویة المقصودة هي تلك التي تقوم لأغراض

تهدف إلى تحقیق الربح، مثال ذلك الجمعیات الدینیة و الریاضیة التي تسعى لتأطیر 
 .الشباب و دعم صحتهم

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1  - Article 2: " consommateur, toute personne physique qui, dans les contrats relevant de 
la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 
professionnelle ".                                                                                                                
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  المطلب الثاني
  الإذعان، طریقة إبرام عقد الإستهلاك

جاء موقف المشرع الجزائري واضحا إزاء طریقة إبرام عقد الاستهلاك، إذ إعتبره و 
المتعلق بالقواعد المطبقة على  04/02من قانون  4فقرة  3المادة بصراحة نص 

كل اتفاق أو : عقد: " الممارسات التجاریة، عقد یبرم بطریق الإذعان، حیث جاء فیها
اتفاقیة تهدف إلى بیع سلعة أو تأدیة خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع 

  ".داث تغییر حقیقي فیهإذعان الطرف الآخر بحیث لا یمكن هذا الأخیر إح

من المادة  2و نفس عبارات هذه المادة، أعاد المشرع تأكیدها بشكل حرفي في الفقرة  
المتعلق بالعناصر الأساسیة للعقود المبرمة  06/306الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

د سایر لیكون بذلك قبین الأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، 
  .1المتعلق بالشروط التعسفیة 93/13تبع في التوجیه الأوروبي رقم أُ ما 

موسعا للعقود حیث لم یقصرها على عقود الإذعان  اتجاه، فقد إتخذ إالفرنسيأما المشرع  
رغبة ، بل كذلك لعقود المساومة -و إن كانت المجال الخصب للشروط التعسفیة –فقط 
  .2المذعن كبر للطرفأفي بسط حمایة منه 

                                                
یعتبر الشرط دائما أنه لم یكن محل مفاوضة فردیة، حینما یكون : " ما یلي من المادة الثالثة 2الفقرة حیث جاء في  - 1

، ترجمة "قد حرر مسبقا و لم یتمكن المستهلك من إحداث أي تأثیر على محتواه، خاصة في إطار عقود الإذعان 
:شخصیة للنص الأصلي التالي  

Alinéa 2 de l’article 3 : "Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet 
d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le 
consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le 
cadre d’un contrat d’adhésion ".   

یحتوي ... تطبق هذه الأحكام مهما یكن شكل أو سند العقد: " ما یلي 1-132من المادة  4حیث جاء في الفقرة  - 2
  :ترجمة شخصیة للنص الأصلي التالي، "على شروط متفاوض علیها بحریة أو لا أو مراجع لشروط عامة محددة مسبقا

Alinéa 4 de l’article 132-1 : " Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme 
ou le support du contrat…contenant des stipulations négociées librement ou non ou des 
références à des conditions générales préétablies ".  
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هذین النصین اللذین حددا طبیعة عقد توجه المشرع الجزائري عبر و من خلال  
الفرع ( الإستهلاك بتعبیر آخر، تقتضي دراسة هذا المعیار، تحدید مفهوم عقود الإذعان 

  ).الفرع الثاني(، و كذا تكوین عقود الإستهلاك باعتبارها عقود إذعان )الأول

  الفرع الأول
  الإذعانمفهوم عقود 

، عام "الإعلان عن الإرادة"و بمناسبة إصدار كتابه الذي حمل عنوان   Saleillesكان
، أول من سلط الضوء على هذا النوع من العقود تحت مسمى عقود الإنضمام 1929

(Les contrats d’adhésion)  ،و هو المصطلح الذي سرعان ما اعتنقه كل الفرنسیین ،
لتعاقد في مثل هذه العقود إنما ینضم لعقد دون إمكانیة بعدما أدركوا أن من یقبل ا

و لما باتت حاجة تنظیم هذه العقود ملحة عند العرب، كان السنهوري سباقا في . 1مناقشته
نقلها إلیهم، إلا أنه آثر أن یسمي هذه العقود و على خلاف ما ساد في فرنسا بعقود 

د رجال القانون، و كرستها أغلب ، و قد لاقت هذه التسمیة رواجا كبیرا عن2الإذعان
 .3التشریعات العربیة

و كأیة ظاهرة جدیدة، لاقت عقود الإذعان اهتماما كبیرا من قبل الفقهاء الغربیین منهم و 
العرب، محاولة لإزالة اللبس حول مفهومها، و نظرا للطبیعة غیر المألوفة لتلك العقود 

، )أولا(تبارها عقودا بالمعنى الصحیح احتدم الصراع بین الفقهاء حول مدى إمكانیة إع
، و باختلاف توجههم في التعریف إختلفت المعاییر )ثانیا(بالمقابل فقد عكفوا یعرفونها 
  ). ثالثا(التي ظهرت بمناسبة دراستها 

  طبیعة عقود الإذعان: أولا

                                                
ة للكتاب، ــ، المؤسسة الوطنی" ارنـالمدني الجزائري و المقعقد الإذعان في القانون " : محفوظ لعشب بن حامد  - 1

 .23، ص1990الجزائر، 
 ، "لتزامالإ    مصادر نظریة الإلتزام بوجه عام،  ،الوسیط في شرح القانون المدني" : حمد السنهوريأعبد الرزاق   - 2

 .245ص، 2005منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  الطبعة الثالثة، ،1الجزء 
 . فیما فضل المشرع اللبناني تسمیة عقود الإذعان بعقود الموافقة  - 3
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لما ظهر الإذعان في المجال العقدي، ظهرت معه الحاجة لتحدید طبیعة ما عرف آنذاك 
قود الإذعان أو عقود الإنضمام لدى فقهاء فرنسا، من أجل إخضاعها لنظام معین و بع

وضعها في إطارها المناسب من الناحیة القانونیة، و هو الأمر الذي نشأ عنه نقاشات 
عدة بین الفقهاء، إنتهت بانقسامهم لمذهبین، أصر المذهب الأول على أن عقود الإذعان 

  .ذهب الثاني أن عقود الإذعان هي عقود بالمعنى الحقیقي هي مركز منظم، فیما قرر الم

  :الفریق الذي أنكر صفة العقد على عقود الإذعان -1 
 Léon Duguit، و قلة من فقهاء القانون العام أمثال Saleillesو على رأسهم الأستاذ  

، حیث حاولوا تبریر موقفهم على أساس أن هذه التصرفات هي نتاج إرادة Hauriouو 
منفردة، یصدرها المذعن له فتكون بمثابة قانون أو لائحة تنظم العلاقة بینه و بین المذعن 

، فتلك الإرادة المنفردة في عقود 1الذي تتأثر إرادته العقدیة نتیجة الضغط الإقتصادي
، 2الإذعان، هي مصدر الرابطة أو العلاقة القانونیة، فمنها تتولد و بها تتحدد و تضبط

یه أصحاب هذا التوجه مخالفا لنظریة العقد المألوفة في القانون المدني وهو ما رأى ف
  .و التفاوض لصنع الإرادة العقدیة ةوالتي تقوم على مبدأي المساوا

  :الفریق الذي اعتبر عقد الإذعان عقدا حقیقیا -2
ه وهو الرأي الراجح، یكفي أنه توج -  3و قد مثل هذا المذهب غالبیة فقهاء القانون المدني

حیث قالوا بأن عقود الإذعان لیس فیها ما  –كل المشرعین و منهم مشرعنا الجزائري 
یجعلها غریبة عن الأسرة العقدیة، فهو عقد یتم بتوافق إرادتین، و القول أن إرادة الطرف 

، إذ لا یعبر 4تتأثر نتیجة الإكراه الإقتصادي، فهذا أمر لا یعرفه القانون المدني نالمذع
عن الإكراه المندرج تحت هذا القانون بوصفه عیبا من عیوب الإرادة، و بالتالي فالإرادة 

 . التعاقدیة للمذعن تبقى موجودة و قانونیة، و هو الأمر المطلوب لصحة العقود

  
                                                

، الطبعة الأولى، دار "دراسة مقارنة في القانون الوضعي ،عقود الإذعان في الفقه الإسلامي" : أحمد سمیر قرني  -  1
 . 45، ص 2010شبیلیا للنشر و التوزیع، الریاض، السعودیة، إكنوز 

 .44المرجع السابق، ص: لعشب محفوظ - 2
 .هو ما سیجعل توجههم أكثر إقناعا، بحكم أنهم یناقشون مسألة تدور في لب تخصصهم و - 3
 .36المرجع السابق، ص: لعشب و كذا، محفوظ 247المرجع السابق، ص : حمد السنهوريأعبد الرزاق أنظر،   - 4
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  تعریف عقود الإذعان: ثانیا
لم یجمع الفقهاء على تعریف واحد لعقد الإذعان، و یتضح هذا التباین في التعریفات التي 

  :-الفرنسي على وجه التحدید –جاء بها كل من الفقه العربي و الغربي 
  :بعض تعریفات الفقهاء العرب لعقود الإذعان - 1

الطرفین  العقد الذي یسلم فیه أحد: " یعرف عبد المنعم فرج الصدة عقد الإذعان بأنه
بشروط مقررة یضعها الطرف الآخر، و لا یسمح بمناقشتها و ذلك فیما یتعلق بسلعة أو 
مرفق ضروري تكون محل احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المنافسة محدودة النطاق في 

  .1"شأنها

هو عقد یملي فیه المتعاقد الثاني الذي لیس له إلا رفض : " و عرفه علي فیلالي بقوله
و یتمیز هذا النوع من العقود بسیطرة أحد المتعاقدین على الآخر، فیفرض . أو قبوله العقد

و ترجع هذه السیطرة عادة إلى احتكار فعلي أو قانوني .علیه شروطه و لا یقبل مناقشتها
  .2"للسلع أو الخدمات من طرف المتعاقد القوي

العقد الذي لا یملك فیه أحد : " و یقول خلیل أحمد حسن قدادة في تعریفه لعقد الإذعان
المتعاقدین الحریة الكاملة بما یتمتع به الطرف الآخر، بحكم وضعه الفعلي أو القانوني، 

  .3"بوضع شروط العقد في جملتها، إلا حریة قبول العقد برمته أو رفضه برمته

عقد الإذعان هو ذلك العقد الذي : " و في تعریف أخیر للعشب محفوظ بن حامد، یقول  
یعد فیه الموجب ذو الاحتكار القانوني أو الفعلي، شروطا محددة غیر قابلة للتعدیل أو 
المناقشة ویوجهها إلى الجمهور بصورة دائمة بقصد الانضمام إلیه، و یعرض بموجبها 

  .4"سلعة أو خدمة معینة

                                                
 ، دار المطبوعات" العقود الإداریة و أحكام إبرامها" : مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد الشلماني -  1

 .293الجامعیة، الإسكندریة، مصر، ص
 .60، ص2001، الجزائر، موفم للنشر و التوزیع، "، النظریة العامة للعقد لتزاماتالإ" : علي فیلالي -2
 .27المرجع السابق، ص: خلیل أحمد حسن قدادة -3
 .31السابق، ص المرجع : محفوظ لعشب بن حامد -4
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و ما یمكن ملاحظته على هذه التعریفات أنها إعتمدت على معیار إحتكار المذعن له 
  .لع و الخدمات لتحدید مفهوم عقد الإذعانللس

  :بعض تعریفات الفقهاء الفرنسیین لعقود الإذعان - 2
عقد الإذعان هو محض تغلیب لإرادة واحدة : " عقود الإذعان بقوله Saleillesعرف 

تتصرف بصورة منفردة و تملي قانونها، لیس على فرد محدد بل على مجموعة غیر 
نب واحد و لا ینقصها سوى إذعان من یقبل قانون العقد محددة و تفرضها مسبقا و من جا

"1.  

إنضمام لعقد نموذج یحرره أحد الطرفین بصورة :" بأنه  Ghestin Jacquesفیما عرفه 
  .2"أحادیة الجانب و ینظم إلیه الفریق الآخر بدون إمكانیة حقیقیة لتعدیله 

د حدد محتواه العقدي عقد الإذعان هو عق: " كما یلي  Georges Berliozو قد عرفه 
  .3"كلیا أو جزئیا بصورة عامة و مجردة قبل مرحلة التعاقد

بشأن تعریفاتهم لعقود الإذعان، أنهم لم یتحدثوا لا  فرنسيو الملاحظ على توجه الفقه ال
من قریب و لا من بعید على ضرورة وجود احتكار للسلع و الخدمات لیقوم عقد الإذعان، 

 .بل أوجدوا معیارا آخرا مفاده التحریر المسبق و المنفرد للعقد

 

  

                                                
1 -  " Les contrats d’adhésion dans lesquels il y a exclusive d’une seule volonté agissant 
comme unilatérale qui dicte sa loi non plus à un individu mais à une collectivité 
indéterminée, et qui  s’engage déjà par avance unilatéralement sans adhésion, de ce qui 
voudrait accepter la loi du   contrat et s’emparer de cet engagement déjà crée sur soi-
même".                                           

  .23المرجع السابق، ص : محفوظ لعشب هذا النص الأصلي منقول عن
، المجلد "المطول في القانون المدني، تكوین العقد: " فیصل كلثوم، ترجمة منصور القاضي و مراجعة جاك غستان -2

 .97، ص 2002الثاني، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 

 3-  " Un contrat d’adhésion est un contrat dont le contenu contractuel à été fixé totalement 
ou partiellement de façon abstraite et générale avant la période contractuelle ".voir :                             
Georges Berlioz : " Le contrat d’adhésion ", bibliothèque de droit privé, Paris, 1973, p 27. 
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  معاییر عقود الإذعان: ثالثا
ذعان، وجود معیارین رئیسیین یتجسد من یتضح من خلال التعریفات الفقهیة لعقود الإ

خلالهما مفهوم عقود الإذعان، یتعلق الأول بتمتع المذعن له بوضع احتكاري لسلع و 
خدمات ضروریة، و یرتبط الثاني بالإنفراد المسبق بتحریر العقد و فرض بنوده من طرف 

  . هذا الأخیر

و موقف  معیار الراجحو یجدر الوقوف عند كل معیار على حدا لسهولة استنباط ال
  .المشرع الجزائري فیما بعد

 :معیار التمتع بوضع إحتكاري لسلع و خدمات ضروریة - 1

و قد تبناه أغلبیة الفقه المصري، و وفقا لهذا المعیار، فإنه و لكي یتصف العقد بأنه عقد 
العقد إذعان، لا بد أن یتمتع الموجب بوضع إحتكاري فیما یتعلق بالسلعة أو الخدمة محل 

، ذلك أنه یؤدي إلى السیطرة و 2، فالإحتكار إلغاء للمنافسة1، ذلك بأن ینفرد وحده بسوقها
و لیس هذا و حسب بل یجب أن یكون محل العقد القائم علیه الإحتكار من . 3النفوذ

بالنسبة لكافة الناس، و هو التوجه الذي أكدته بعض التطبیقات القضائیة،  تالضروریا
بعدم تكییف العقد بین شركة الهواتف " حیث قضت محكمة الاستئناف العلیا في الكویت، 

و بین أحد المشتركین في خدمة الهاتف النقال بأنه من قبیل  -كذا في الأصل -المتنقلة

                                                
، 2004 العربیة، القاهرة، مصر، ، دار النهضة" حتكار و المنافسة غیر المشروعةالإ" : محمد سلمان الغریب -1

 .36ص
الحالات التي تكتسب فیها شركة أو مجموعة من الشركات القدرة : و هو في فكر المدرسة الاقتصادیة الكلاسیكیة -2

على السیطرة على السوق المحلي بصورة تمكنها من بیع منتجاتها بأسعار تتیح لها تعظیم هامش ربحیتها و ذلك بغض 
  .اعتبارات تتعلق بترك تحدید أسعار هذه المنتجات وفقا لقانون العرض و الطلب في السوق المحليالنظر عن أیة 

الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار و حمایة المنافسة و " : أنظر، أحمد محمد محمود خلف
 .66، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر، "حتكارمنع الإ

    12، ص 2001رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،  ،" مفهوم الإذعان" : خفاطمة نسا -3
 . و ما بعدها
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تع باحتكار، بالإستناد إلى أن الخدمة لیست من عقود الإذعان لأن الشركة لا تتم
  1".الضروریات التي لا غنى للناس عنها

و نفس التوجه ذهبت إلیه محكمة تمییز دبي فیما یتعلق ببطاقات الإئتمان التي تصدرها 
  2.البنوك حیث رفضت اعتبارها من الخدمات الضروریة

  :و الإحتكار نوعان

حتكارات بمقتضى قانون، كأن یتعاقد شخص خاص و تنشؤ مثل هذه الإ: إحتكار قانوني
مع الدولة لتسییر مرفق النقل ، أو كالحق الذي یمنح لصاحب براءة الاختراع بأن یحتكر 

أن یتولى تقدیم الخدمة أو السلعة مرفق إقتصادي عام " اختراعه و یستأثر باستثماره، أو 
كشركات التلیفون و المیاه و مباشرة أو عن طریق عقود إلتزام المرافق العامة، و ذلك 

  3".الكهرباء

و هو الإحتكار الذي ینشئ نتیجة ظروف معینة خارجة عن سلطان  :و إحتكار فعلي
و من صوره مثلا أن یتمكن صاحب مشروع معین . القانون حیث لا یتدخل في إنشاءها

حسن في الوصول إلى وضعیة الهیمنة في السوق نتیجة سیطرته على المواد الأولیة، أو 
تدبیره و تسییره، أو أن یتواجد مشروع وحید في منطقة منعزلة مما سیجعله بصورة فعلیة 

 .في تلك الوضعیة الاحتكاریة

و ما یلاحظ على معیار التمتع بوضع احتكاري لسلع و خدمات ضروریة أنه معیار 
ه متشدد یضیق نطاق عقود الإذعان، و بالتالي تقلیص الحمایة المقررة في مواجهة هذ

العقود، حیث سیفلت العدید من المهنیین الغیر المتمتعین بوضعیة الإحتكار من توقیع 

                                                
كلیة صادرة عن ، مجلة الحقوق، " الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة على التعاقد" : محمد عبد الظاهر حسین -1

 . 751، ص1992ونیو الحقوق، جامعة الكویت، العدد الأول و الثاني مارس و ی
دراسة مقارنة في القانون المصري و  ،نحو مفهوم أوسع لحمایة المستهلك في عقد الإذعان" : محمد إبراهیم بنداري -2

كلیة الشریعة و القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، صادرة عن ، مجلة الأمن و القانون، "الإماراتي و الفرنسي
 .66ص ، 2000جانفي العدد الأول

 .82محمد إبراهیم بنداري، المرجع السابق، ص  -3
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الجزاء المناسب، ذلك أن أصغر تاجر سلع أو مقدم خدمات، یحرر عقودا قد تكون الأكثر 
، إضافة إلى كونه معیارا تقلیدیا، فرضته الظروف الإقتصادیة التي نشأ في ظلها، 1خطورة

المحتكر لا یكون بالضرورة الأقوى مالیا، فقد یذعن الأكثر ثراءً لبنود  إذ أثبت الواقع أن
و فیما یخص السلع و الخدمات المتعلقة بحاجات عامة الناس و التي لا . هذا المحتكر

غنى لهم عنها في حیاتهم الیومیة، فهو معیار فضفاض، ذلك أنه یختلف من حالة إلى 
  . یكون كذلك عند آخرأخرى فما یعتبر ضروري عند أحدهم، قد لا

و في محاولة للتقلیص من حدة الإنتقادات التي وجهت لهذا المعیار، حاول أنصاره 
لإضفاء وصف الإذعان على العقود  2التوسیع فیه بأن أضافوا حالات المنافسة المحدودة

التي یبرمها هؤلاء المتنافسین مع جماعة المستهلكین، الأمر الذي اعتمدته محكمة النقض 
لكي یعتبر العقد عقد :" ، حیث قضت بأنه 1969لسنة  248مصریة في الطعن رقم ال

إذعان یجب أن یتضمن إحتكارا قانونیا أو فعلیا، و في القلیل سیطرة على السلعة أو 
  . 3"المرفق تجعل المنافسة فیها محدودة النطاق

 :معیار الإنفراد المسبق بتحریر العقد و فرض بنوده  - 2

نفراد بتحریر بنود العقد مقتصرا على كنولوجي و الإقتصادي، لم یعد الإنتیجة للتطور الت
شركات الإحتكار فقط، فقد فرض هذا الأسلوب نفسه على كافة التعاملات في السوق، 
ا إلى حتمیة التوزیع  ن أدیِ أمام عدة عوامل أهمها ضخامة الإنتاج و تزاید الطلب، الذیْ

ة العقد في كل مرة على حدا من جهة، و كذا دخول السریع للسلع الذي لا یتلاءم و مناقش
جهاز الحاسوب عالم الأعمال من جهة ثانیة، إذ أصبح المهنیون یعولون علیه في تحریر 
عقودهم، بعدما بات التشابه بین طلبات المستهلكین واضحا بحیث یكتفون بإعداد نموذج 

الفراغات الخاصة واحد للعقد على عدة نسخ، یقتصر دور المستهلك فیه على ملئ 
                                                

1- Georges Berlioz, Op cit, p29. 
 .145المرجع السابق، ص : محمد سلمان الغریب - 2
  . 121ص ، المرجع السابق: محمد سلمان الغریب - 3
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بمعلوماته الشخصیة و الإمضاء دون مناقشة بنود العقد، لا لأن السلعة أو الخدمة 
ضروریة بالنسبة له، مثلما كان یتطلبه المعیار القائم على الإحتكار، بل فقط لأن هذا 
الأخیر یرى نفسه دائما في مركز ضعف بمجرد أنه یتعامل مع مهني یضعه أمام خیارین 

  .هما هما إما قبول العقد برمته هو أو رفضه برمتهلا ثالث ل

و الحقیقة أن أهم سبب یجعل المستهلك غیر قادر على مناقشة بنود العقد هو ضعفه  
ُ . القانوني على وجه الخصوص فهو غالبا ما یتعاقد خارج تخصصه خَیل له أن هذه إذ ی

واضعیها، لإشتباهها بالنماذج البنود هي بنود قانونیة ملزمة أكثر منها بنودا تخدم مصالح 
أو یعتقد . التي تطرحها الجهات الإداریة حینما تتعامل مع الأفراد فیما یطلبونه من خدمات

د على  أن ما هو مقدم علیه هو مجرد إجراء روتیني مفروض و موحد في السوق، تعوَ
  .القیام به عند اقتناءه للسلع و الخدمات دون أن یدرك حقیقة ما هو مقدم علیه

و وفقا لهذا المعیار، فإننا نكون بصدد عقود إذعان في كل مرة یتم فیها قبول عقد محرر 
مسبقا و بصورة منفردة دون مناقشته، بحیث لا یتدخل القابل إلا لإعطاء فعالیة قانونیة 

  .1للإرادة المنفردة للمذعن له

 Contrats type) الإنفرادیـةود النمــوذجیة ــو هذا الإعداد المنفرد للبنود هو ما یعرف بالعق

unilatéraux) تمییزا لها عن العقود النموذجیة الثنائیة التي قوامها التفاوض مما یعني ،
، 2إمكانیة التعدیل فیها من الطرفین، و بینها و بین تلك التي تفرضها النصوص القانونیة

 39/03عي رقم كما هو الحال في نموذج عقد الإیجار الذي جاء تنفیذا للمرسوم التشری
  .3المتعلق بالنشاط العقاري

و ما دام العقد النموذجي الإنفرادي هو عقد إذعان، فهو یشكل بالتالي مصدرا للشروط 
  .التعسفیة

                                                
1- George Berlioz : op cit, p 28. 

، رسالة ماجستیر، كلیة " النموذجیة طبقا لأحكام القانون الخاصالعقود " : نظر، لیلى حدومأ توسعلمزید من ال  -2
      .   94ص  – 44، ص2001الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،

، 14، یتعلق بالنشاط العقاري، جریدة رسمیة عدد  1993مارس  01، المؤرخ في 39/03المرسوم التشریعي رقم  -  3
 .1993مارس  03مؤرخة في 
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غیر أنه لا یمكن القول أن كل عقد نموذجي انفرادي یحوي بالضرورة على مثل تلك  
تعاقدي بالرغم من تحریره الشروط التعسفیة، إذ قد یأتي هذا العقد خالیا من كل تعسف 

  .مسبقا و بصورة منفردة من جانب المهني

 :تحدید المعیار الراجح و موقف المشرع الجزائري  - 3

هو المعیار الراجح، إذ ، الإنفراد المسبق بتحریر العقد و فرض بنوده لا شك و أن معیار
  :یكفي في ترجیحه ما یلي

التمتع بوضع احتكاري لسلع و خدمات  جملة الإنتقادات الموجهة لمعیار  -
 . ضروریة، و عدم تماشیه مع التطورات الإقتصادیة و التكنولوجیة

توسیع نطاق الحمایة من الشروط التعسفیة، إذ تدخل بموجبه عقود كثیرة دائرة  -
الإذعان لیس فقط في مجال السلع بل الخدمات كذلك كالخدمات الفندقیة و خدمات 

 .حة، و كراء السیاراتوكالات السفر و السیا

، مسایرة للفقه و القضاء الفرنسیین، و 1توجه أغلب التشریعات العربیة للأخذ به  -
منهم المشرع الجزائري، و الذي لم یشر لا من قریب و لا من بعید لفكرة الإحتكار سواء 

و المتضمن القانون المدني، أو في  75/58منذ صدور الأمر رقم  70في نص المادة 
المتعلق بالقواعد المطبقة  04/02من قانون  4فقرة  3لعقد الإذعان في المادة تعریفه 

 .على الممارسات التجاریة

و یكون بذلك قد إختار مدلولا واسعا لعقود الإذعان و منه لعقود الإستهلاك        
 .یتواكب و التطور الإقتصادي الحاصل

 
 
 

 الفرع الثاني

عقود إذعانتكوین عقود الإستهلاك بإعتبارها   
                                                

رقم  من القانون المدني المصري 100، المادة 2002لسنة  14رقم  من القانون المدني الیمني 213المادة : أنظر -1
 .2004لسنة  22رقم  من القانون المدني الإماراتي 105و المادة  1948لسنة  131
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لم یتناول المشرع الجزائري أمر ضبط كیفیة تكوین عقود الإستهلاك في القوانین المتعلقة 
بالإستهلاك، غیر أنه كان ذكي حینما أعطاها وصف الإذعان بصورة صریحة، مما 

بكثیر من المسائل   سیبقیها مرتبطة بتنظیم عقد الإذعان في القانون المدني فیما یتعلق
، و مع ذلك فعقد الإستهلاك )أولا(و الذي یتكون من إیجاب و قبول  يضومنها بالترا

و الخدمات  یتمیز ببعض الخصوصیة التي تتعلق بمحل العقد الذي یدور حول السلع
  ). ثالثا(و لما كان عقد الإستهلاك هو عقد إذعان وجب أن یكون عقدا مكتوبا ). ثانیا(

 التراضي : أولا

الطرفان  لیتم العقد بمجرد أن یتباد: " المدني الجزائري علىمن القانون  59تنص المادة 
  "التعبیر عن إرادتیهما المتطابقتین دون الإخلال بالنصوص القانونیة

فالتراضي وفقا لهذا النص و ما هو مألوف حول نظریة العقد في القواعد العامة، هو 
ن الطرف الأول، و تطابق إرادتین صحیحتین، تتمثل هتان الإرادتان في إیجاب یصدر م

  .هو العرض الذي یتقدم به بغیة التعاقد، و قبول لهذا العرض من الطرف الثاني

و إن كان التراضي في الحالات العامة هو نتاج التفاوض و المساومة، فإنه في عقود 
  :الإذعان و منه عقود الإستهلاك یشذ عن القاعدة، سواء فیما یتعلق بالإیجاب أو بالقبول

  :في عقود الإذعان و منه في عقود الإستهلاك الإیجاب-1

یكتسي الإیجاب في عقود الإذعان أهمیة بالغة، فهو یترجم في الكثیر من الأحوال العقد 
النهائي بكامل قوامه الأساسیة، إذ لا یكون قابلا للتفاوض فیه، على عكس ما هو 

فاوضات حول معروف في عقود المساومة، حیث تتعدد و تتوالى فیها العروض و الم
.الإیجاب الأول إلى حین الوصول إلى الإیجاب النهائي  
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 و لما كان الإیجاب في عقود الإذعان ذو طبیعة خاصة، فهو یتمیز بجملة من
الخصائص تضفي علیه هذه الطبیعة، كما أن له أشكال تختلف عن الشكل المألوف في 

.عقود المساومة  

 :في عقود الإستهلاك خصائص الإیجاب في عقود الإذعان و منه/ أ 

یتمیز الإیجاب في عقود الإذعان بجملة من الخصائص، فهو إیجاب عـــام حتمي، 
 :ودائم 

 :عمومیة الإیجاب/ 1أ

فالإیجاب في عقود الإذعان، لا یقتصر على شخص واحد، بل هو إیجاب موجه 
معینة،  إلى الجمهور على وجه العموم، أو إلى فئة منه یشترك المنتمون إلیها في صفات

و لما كان الإیجاب عام، فإنه لا یجوز للمذعن له أن یختار فیما بعد من یتعاقد معهم، إذ 
  .1یكون ملزما بالتعاقد مع كل من وافق على إیجابه كاملا دون النظر لشخصه

 :حتمیة الإیجاب/ 2أ

یتمیز الإیجاب في عقد الإذعان أیضا، بأنه إیجاب بات، حتمي و مفروض یصدر 
ة الجمهور بصورة قاطعة، دون إمكانیة المناقشة و التغییر في العرض الذي في مواجه

  .ورد فیه

 :دیمومة الإیجاب/ 3أ

و یتمیز الإیجاب في عقود الإذعان كذلك، بأنه إیجاب دائم، مستمر، و غیر 
محدد المدة، و هو أمر طبیعي إذا ما نظرنا للخصیصتین السالف ذكرهما، فعمومیة 

الإیجاب و حتمیته، یقتضیان دیمومته حتى لا یفقد الإیجاب طبیعته الخاصة، و تخف 
فإستمرار الإیجاب یبعث في نفس المستهلك . بالتالي قوته الملزمة في مواجهة الجمهور

                                                
 .78المرجع السابق، ص: محمد إبراهیم البنداري -1
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الراحة و الطمأنینة حیث یتأكد أنه یبرم عقدا سیبرمه الآلاف من أمثاله و بنفس  الشروط، 
  .1بل و أبرمه الكثیر من قبله كذلك

 :أشكال الإیجاب في عقود الإذعان و منه في عقود الإستهلاك/ ب

لأول في تلك العقود النموذجیة للإیجاب في عقود الإذعان شكلین، یتمثل الشكل ا
الإنفرادیة التي تقدم للمذعن بمجرد إظهار رغبته في التعاقد أو تحمسه حوله، و یتعلق 

  .الشكل الثاني في الإعلانات القانونیة حینما تستوفي بعض الشروط

 :العقود النموذجیة الإنفرادیة/1ب

الإیجاب في عقود  أصبحت العقود النموذجیة الإنفرادیة نفسها، شكلا من أشكال
الإذعان و أكثرها شیوعا على الإطلاق، و یبرر إستعمال هذه المطبوعات المحررة سلفا 
من قبل الموجب نظام السوق الحالي القائم على تماثل العروض و تزاید الطلبات        
و رغبة المهنیـین في تحقیــق أكبر قدر من المعاملات المربحة في أقصر وقت ممكن ، 

الذي من شأنه أن یجعل صبها في عقود نموذجیة بشروط موحدة أمرا عملیا و تقنیا  الأمر
بالدرجة الأولى، إذ من غیر المعقول أن تعاد سرد الشروط بصورة شفویة في كل مرة یأتي 

فیها شخص ما للموجب بغیة إبرام العقد، أو أبسط من ذلك، مجرد الإستفسار فقط حول 
إلا أن هذا المنطق و إن كان منطقا سلیما و عملیا، . حهشروطه و مدى ملائمتها لمصال

فهو یخدم مصالح المذعن له في الغالب، فهو أوجده لهذا الغرض حتى و إن لم یورد بهذه 
 .المطبوعات شروطا تعسفیة

  

 :الإشهار كشكل من أشكال الإیجاب في عقود الإذعان/2ب

هاما لإعلام  أصبح الإشهار سمة من سمات العصر، إذ أصبح یمثل مصدرا
المستهلكین ، و توجیه رغباتهم، أمام الكم الهائل للسلع و الخدمات و التي كثیرا ما یقف 

  .المستهلك حائرا في إنتقاء الأجود منها أو على الأقل الأكثر نفعا له

                                                
 . 22المرجع السابق، ص: لیلى حدوم -1
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المحدد للقواعد  04/02و قد عرف المشرع الجزائري الإشهار، في القانون رقم 
كل إعلان : " على أنه 4فقرة  03تجاریة، بموجب المادة المطبقة على الممارسات ال

یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مهما كان المكان 
  ".أو وسائل الإتصال المستعملة 

و ما یلاحظ على هذا التعریف أنه ركز على إعتبار الإشهار مجرد وسیلة لترویج 
اسیا في ذلك وظیفته في الإعلام و هي الوظیفة  الأهم، حتى ، متن1بیع السلع و الخدمات

تحقق الرسالة الإشهاریة دورها كاملا كإیجاب ینعقد به العقد بمجرد صدور قبول مطابق 
بالرغم من أن الإشهارات لم تعد تقتصر على جانب الترویج  فقط، و لعل أوضح . له

و التي تحوي أهم البیانات  مثال هو تلك الإشهارات التي تغزو الصحف و الجرائد،
والمعلومات الحقیقیة حول السلع والخدمات، كذلك الاشهارات الموجودة على صفحات 

  .الأنترنت

مجموعة من الإدعاءات، الإشارات البیانات : " لذلك فإن التعریف الكامل للإشهار هو
المراد التي یوصلها المعلن إلى المستهلك، حول مزایا و مواصفات المال أو الخدمة 

الإشهار عنها من خلال الوسیلة الاشهاریة المناسبة بغیة إعلامه حولها، و حثه في 
  2".الأخیر على ضرورة اقتناءها عن طریق جلب انتباهه و إثارة اهتمامه

و یعود إقتصار المشرع الجزائري على إعتبار الإشهار وسیلة للترویج فقط دون الإعلام 
و مع ذلك . لإعلام كإلتزام یقع على عاتق المهنیینإلى أنه قد أورد نصوصا خاصة با

  .یبقى الإشهار وسیلة إعلام إختیاریة یمكن للمهني الإستناد علیها في إعلامه للمستهلك
  :و للإشهار عنصران

                                                
، الذي 2006جوان 18المؤرخ في  06/215من المرسوم التنفیذي رقم  07الترویج، بموجب المادة ف رَ و قد عُ  - 1

یحدد شروط و كیفیات البیع عند مخازن المعامل و البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود، جریدة رسمیة 
شكلها، و التي یرمي العون  كل تقنیة بیع سلع مهما یكن: " على أنه 2006جوان  21، المؤرخة في 41عدد 

 ".الاقتصادي عن طریقها إلى جلب الزبائن و كسب وفائهم
، " 1999شهارات التجاریة على ضوء مشروع قانون الإشهار لسنة حمایة المستهلك من الإ" : خدیجة قندوزي  -2

 .13، ص 2001مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،
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و یقصد به جملة الأدوات و الوسائل التي تتیح الإتصال بالجمهور، سواء  :عنصر مادي
ها، كالجرائد و المجلات و المطبوعات و الرسوم، أو كانت من أدوات الكتابة بجمیع أنواع

المسموعة عن طریق الإذاعة و الصیاح في الطرق  العمومیة، أو المشاهدة كالتلفزیون و 
  1.الأنترنت مثلا

و یتمثل في التأثیر على الجمهور، بغیة تحفیزه على إقتناء المنتوجات، : و عنصر معنوي
هو ما یمیز الإشهار التجاري عن باقي الإعلانات بهدف تحقیق الربح، و تحقیق الربح، 

  .كتلك التي تقوم بها الوزارات من فترة إلى أخرى في مواجهة المواطنین 2الأخرى،

، سرعة إدراك بعض نو قد أدى الإنفتاح على العالم من خلال شبكة الأنترنت و التلفزیو 
بالدرجة الأولى، لذلك فهم  المحترفین لخطورة الإشهارات الكاذبة علیهم و على أعمـــالهم

یحرصون في الغالب، على إیراد إشهار مطابق لما هو موجود فعلا لدیهم من سلع و 
خدمات، و لهذا فقد أصبحت الإشهارات في الكثیر من الأحوال تمثل شكلا من أشكال 
الإیجاب في عقود الإذعان، ذلك أنها تترجم ما سیكون علیه العقد في النهایة سواء فیما 

و حول هذه . علق بالثمن أو بممیزات السلع و الخدمات، أو بالشروط العامة للعقدیت
النقطة، فقد إحتدم الصراع بین الفقهاء في مدى إعتبار الإشهار شكلا من أشكال 
الإیجاب، و قد نتج عن هذا الصراع بروز موقفین لكل منهما رأیه، ذهب الأول إلى 

ملا، و إكتفى أنصاره بإعطاءه قیمة إرشادیة فقط، التشكیك في اعتبار الإشهار إیجابا كا
على أساس أنه لا یخلو من التغریر و الذي بات أمرا مألوفا، و خلصوا في النهایة إلى أن 

  .3الإشهار لیس جزء من العقد، فهو مجرد دعوة للتفاوض

رة أن الإشهارات التي تصادفنا یومیا سواء تلك المنشو  -و هو الأصح  –فیما ذهب الثاني 
في الصحف و المجلات بأنواعها، أو تلك التي تعرض على التلفزیون و على صفحات 

                                                
، أطروحة لنیل دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلیة العلوم " إشكالیة التراضي في عقود الإذعان" : العربي میاد -1

 .283، ص 2001جتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب، قتصادیة و الإالقانونیة و الإ
، ، منشورات زین الحقوقیة")قارنةدراسة م(الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونیة : " موفق حماد عبد -2

 .45ص، 2011بغداد، العراق،
 .51، ص50، ص نفسهالمرجع : موفق حماد عبد -3
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، ما دامت هذه الإشهارات واضحة تضم أهم بنود العقد 1الأنترنت، تعد إیجابا صحیحا
النهائي من ذكر خصائص المنتوج و ثمنه، فإذا خلى الإشهار من هذه البیانات هنا فقط 

  .2وة للتفاوضینزل لمستوى إعتباره مجرد دع

  :القبول في عقود الإذعان-2
یحصل القبول في عقد : " من القانون المدني الجزائري على ما یلي 70تنص المادة 

  ".الإذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعها الموجب و لا یقبل مناقشة فیها

لما یقرره فالقبول في هذه العقود و بصراحة النص القانوني،  یقتصر على مجرد الإذعان 
  .الموجب، و من ثم فلا خیار للقابل سوى قبول العقد برمته أو رفضه برمته

و تعتبر طریقة حصول القبول قضاء، المعیار الذي یكیف على أساسه العقد فیما إذا كان 
، 208من عقود الإذعان أو المساومة، ما أكدته محكمة النقض الإماراتیة في الطعن رقم 

متى كان لكل إنسان حریة القبول أو الرفض : " ، إذ قضت أنه1954أفریل 22المؤرخ في 
و ذلك بعدم تقدیم عطائه أصلا، أو بتضمینه الشروط التي یرتضیها و تلك التي لا یقبلها 

  .3"فان التعاقد عن هذه العملیة لا یعتبر عقدا من عقود الإذعان

دة ورضوخها لعقد أعد خضوع الإرا: " عن القبول في عقود الإذعان بأنه Ripertو یعبر 
  .4"من قبل مع الإحتجاج في القلب ضد القانون الشدید المفروض علیه

  المحل في عقود الإستهلاك: ثانیا
یتمثل محل عقود الإستهلاك، في السلع و الخدمات، و هذین المصطلحین غیر 

ن المعروفین في اللغة القانونیة الكلاسیكیة، هما الیوم الأكثر استعمالا في القانو 

                                                
 .432المرجع السابق، ص : عبد المنعم موسى إبراهیم -1
الملتقى إطار ، مداخلة ملقاة في "الطبیعة القانونیة للإشهار التجاري و آثاره على إرادة المستهلك" : رشید ساسان - 2

 20المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، جامعة  09/03رقم  الوطني الخامس حول حمایة المستهلك في ظل القانون
  . 2010، سكیكدة 1956أوت 

 .81المرجع السابق، ص: براهیم البنداريإمحمد  - 3
 .81المرجع نفسه، صترجمة لمحمد ابراهیم البنداري،  - 4
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من القانون  2، و بالرجوع للمادة 1الإقتصادي، و على وجه الخصوص قانون الإستهلاك
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، فإن المشرع ركز في تحدید أحكام  09/03رقم 

تطبق أحكام : " هذا القانون من حیث الموضوع على السلع و الخدمات، حیث جاء فیها
خدمة معروضة للإستهلاك بمقابل أو مجانا، و على كل هذا القانون على كل سلعة أو 

  ".متدخل و في جمیع مراحل عملیة العرض للإستهلاك

  فما المقصود بالسلع و الخدمات فقها و قانونا؟

 (La marchandise): السلعة - 1

المتعلق  09/03من القانون رقم  17فقرة  3عرف المشرع الجزائري السلعة في المادة 
كل شيء مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو : " قمع الغش، بأنها بحمایة المستهلك و

  ".مجانا

و من خلال هذا التعریف، فإن السلعة لا تقتصر على الأشیاء التي تستهلك بأول 
استعمال لها، كالمأكولات الغذائیة، بل تشمل أیضا الأشیاء ذات الإستعمال المتكرر 

  .كالملابس

  .الأشیاء الجدیدة، بل تشمل أیضا الأشیاء المستعملةالسلعة لا تقتصر كذلك على 

السلعة لا تشمل الأشیاء غیر المادیة كبراءات الإختراع و العلامات التجاریة و التي لا 
یمكن بأي حال أن تكون موجهة للإستهلاك، لتعلقها بعالم الأعمال البحت من جهة، 

طبیق آلیات قانون الإستهلاك وللطبیعة غیر المحسوسة لهذه الأشیاء و التي تجعل من ت
علیها غیر ملائمة من جهة أخرى، بالمقابل فإن مثل هذه الأشیاء و التي تمثل حقوق 
الملكیة الفكریة سواء الأدبیة منها أو الصناعیة فقد نظمها المشرع الجزائري بنصوص 

  2.خاصة

                                                
1 - Jean Calais Auloy, Frank Steinmetz : op cit, p 215. 

مر رقم الأ  .یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 2003یولیو  19مؤرخ في  03/05مر رقم الأ: أنظر - 2
، یتعلق 2003یولیو  19مؤرخ في  07/ 03مر رقم الأ ،، یتعلق بالعلامات2003یولیو  19مؤرخ في  03/06

  .، یتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة 2003یولیو  19مؤرخ في 03/08مر رقم الأ .ختراعببراءات الإ
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المنقول و و یلاحظ أن المشرع من خلال تعریفه للسلعة قد إعتمد تعریفا واسعا، یشمل 
العقار معا، و یكون بذلك قد عدل عن مفهوم السلعة الذي أورده في المرسوم التنفیذي رقم 

فقرة  2المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش و الذي عرف السلعة من خلال المادة  90/39
  ".كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة: " بأنها 1

  La marchandise" السلعة" إلا أن ما یؤخذ على المشرع الجزائري، أنه إستعمل مصطلح 
للتعبیر عن المنقول و العقار معا، في حین أن السلعة لا یمكن أن تعبر إلا على 

 Bien" المنقول، بالرغم من أنه قد أحسن التعبیر باللغة الفرنسیة حینما إختار مصطلح  
صطلح الأدق، ذلك أنه یشمل المنقولات و العقارات على حد ، بمعنى مال، و هو الم"

  .السواء

 ) (Le service: الخدمة - 2

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش،  09/03من القانون رقم  16فقرة  3عرفتها المادة 
كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة، حتى و لو كان التسلیم تابعا أو : الخدمة: " بقولها

  ".المقدمةمدعما للخدمة 

ومنه، فإن الخدمة هي كل أداء أو عمل یمكن تقویمه نقدا، سواء كانت هذه الأداءات 
مادیة كخدمات الإصلاح، أو فكریة، كخدمات المحامي و الطبیب و البیطري أو مالیة، 

  . 1كالتأمین و القروض

إلتزام تكمیلي و قد إستثنى المشرع صراحة الإلتزام بتسلیم السلعة من مفهوم الخدمة، كونه 
  .2للإلتزام الأصلي المتمثل في نقل الملكیة، وفقا لما هو معروف في القانون المدني

و من أجل التعبیر عن المحل بشكل یشمل المال و الخدمة معا، إستعمل المشرع 
:       " و التي جاء فیها 10فقرة  3الجزائري مصطلح المنتوج، و ذلك من خلال المادة 

  ".عة أو خدمة یمكن أن تكون موضوع تنازل بمقابل أو مجاناكل سل: المنتوج

                                                
.                                   30، مرجع سابق، ص" دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ،حمایة المستهلك في القانون المقارن" : محمد بودالي - 1
  .المداخلة السابقة: محمد عماد الدین عیاض - 2
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و ما یمكن قوله حول هذا التعریف، أنه لم یتفادى الخطأ السابق المتعلق بإستعمال 
مصطلح السلعة بدلا من مصطلح مال من أجل التعبیر عن المنقولات والعقارات معا، 

  .صحیحة كذلك بالرغم من أن الترجمة للغة الفرنسیة للمادة نفسها كانت

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، یلاحظ أن  09/03و المتصفح للقانون رقم 
مصطلح المنتوج في كثیر من المواد، جاء للدلالة على السلعة بمفهومها المجرد فقط دون 

منه و المتعلقة بإلزامیة الضمان  13الخدمة و لا حتى العقار، و مثال ذلك المادة 
سواء كان   جهازا، منتوج یستفید كل مقتن لأي : " البیع، حیث جاء فیها والخدمة ما بعد

  .أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون
  ".الخدماتو یمتد هذا الضمان أیضا إلى 

یحقق فعالیة في مواجهة السلع فقط دون  09/03فیما أكدت نصوص أخرى، أن قانون 
المتعلقة  11، و مثاله نص المادة 1ات، فقواعده غیر مهیأة لتطبق على الخدماتالخدم

كما  –المتعلقتین بإلزامیة أمن المنتوجات  10و  9بإلزامیة مطابقة المنتوجات، و المادتین 
في  - ، و هو إن دل على شيء إنما یدل على الخلط الواقع لدى المشرع  -عنون الفصل
لمصطلحات التي كان ینبغي ضبطها أكثر تجنبا للتأویلات و من ناحیة ا -نفس القانون 

 .الإشكالات التي یمكن أن تثار عند تطبیق هذه الأحكام

  

  شكل عقد الإستهلاك باعتباره عقد إذعان: ثالثا
قصر المشرع الجزائري نطاق الحمایة من الشروط التعسفیة بعقود الإذعان،   فهل إشترط 

  ؟ شكلا معینا لهذه العقود أم لا

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02من القانون رقم  4فقرة  3بالرجوع للمادة 
، و التحریر یفید الكتابة، مما "حرر مسبقا " ، نجد أن المشرع قد استعمل عبارة التجاریة

یعني أن المشرع قد إشترط أن تكون عقود الإذعان مكتوبة، و بالتالي فقد أقصى عقود 

                                                
 .76المرجع السابق، ص : الیاقوت جرعود - 1 
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فویة، و هو إن كان لا یتماشى مع الواقع المعاش، إذ أن المستهلك غالبا ما الإذعان الش
یتعاقد شفاهة و یكون عرضة لشروط هي الأكثر تعسفا من قبل المهني، فإن توجهه یبقى 

  .سلیما إذا ما نظرنا لاستحالة إثبات التعسف الواقع في شروط العقود الشفویة

و الكتابة التي تطلبها المشرع لیست تلك الكتابة الرسمیة المنصوص علیها في القانون 
المدني، و إنما كتابة بسیطة عرفیة، فالمشرع لم یهتم بشكل معین لها، الأمر الذي تم 

المحدد للقواعد المطبقة  04/02من القانون  4فقرة  3تأكیده في الشطر الثاني من المادة 
یمكن أن ینجز العقد، على شكل طلبیة أو فاتورة : " تجاریة، الذي ینصعلى الممارسات ال

أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسلیم أو سند أو أي وثیقة أخرى مهما كان شكلها أو 
  ".سندها تتضمن الخصوصیات أو المراجع المطابقة لشروط البیع المقررة سلفا

و یجعلان منه العقد الذي یجمعهما،  و بالتالي فكل سند مكتوب، یتعاقد على إثره الطرفان
على وجه لا یمكن معه للطرف المذعن إحداث تغییر حقیقي فیه، یحمل وصف عقد 

فإذا ما تم إبرامه بین مهني  و مستهلك . الإذعان بالمعنى الذي أراده المشرع الجزائري
 .فهو عقد إستهلاك

 

 

 

  

  المبحث الثاني
  مضمون الشروط التعسفیة

تنظیم الشروط التعسفیة تنظیما قانونیا لیس بالغریب عن القانون المدني بـالـرغم من أن 
الجزائري، إلا أن تسلیط الضوء على موضوع الشروط التعسفیة لم یأت إلا حدیثا، ، بعد 
أن أصبح لها علاقة مباشرة بالمستهلك، نظرا لإمكانیة ظهورها في العقود التي یبرمها مع 

  .رغباته الیومیة و المتكررةالمهني في إطار سد حاجیاته و 
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و قد إستحدث المشرع الجزائري نظام خاص بالشروط التعسفیة من خلال أحكام القانون 
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، حاول من خلاله الإسهاب  04/02

باقي في تحدید مضمون هذه الشروط، رغبة في تحقیق حمایة فعالة للمستهلك، على غرار 
  .التشریعات بالعالم

و في الواقع، فإن تحدید مضمون الشروط التعسفیة أمر في غایة الأهمیة، لما من شأنه 
المطلب (أن یوضح الدراسة و یرسم حدودها، عن طریق التطرق لمفهوم الشروط التعسفیة 

و كذا التعرف على الطریقة التي إعتمدها المشرع الجزائري للكشف عن الطابع ) الأول
التعسفي للشرط كأساس للدراسة، مع الإستأناس بما أورده المشرع الفرنسي و كذا التوجیه 
الأوروبي المتعلقین بحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، في كل مرة یتطلب الأمر ذلك 

  ). المطلب الثاني(

  المطلب الأول
  مفهوم الشروط التعسفیة

، و كذا تمییزها )الفرع الأول(لتعریفها  یقتضي تحدید مفهوم الشروط التعسفیة، التطرق
 ).الفرع الثاني(عما یشتبه بها من أنظمة 

 

 

  

  الفرع الأول
  تعریف الشروط التعسفیة

إكتسى تعریف الشرط التعسفي أهمیة بالغة في الوسط القانوني، ما یتضح من خلال غزارة 
ت بالعالم على تعریفه، ، و كذا عكوف أغلب التشریعا)أولا(التعریفات التي أوردها الفقهاء 

  ).ثانیا(و المشرع الجزائري واحد منها، حیث فضل إیراد تعریف خاص للشرط التعسفي 
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  التعریف الفقهي للشرط التعسفي: أولا 
تعددت المعاییر التي اعتمد علیها الفقهاء في التعریف، فمنهم من عرفه على أنه نتاج  

نهم من عرفه على أساس إنفراد المهني عن التعسف في إستعمال القوة الإقتصادیة، و م
بتحریره خدمة لمصالحه، و منهم من إعتبره نتاج لتفوق المهني في كل النواحي، و منهم 

  :من فضل تعریفه بربطه بمبادئ القانون الطبیعي كالعدالة و روح الحق 

 :الشرط التعسفي ناتج عن التعسف في إستعمال القوة الإقتصادیة -1

شرط یفرضه المهني : " محمد محمد الرفاعي الشرط التعسفي بأنهعرف الدكتور أحمد  
على المستهلك مستخدما نفوذه الإقتصادي بطریقة تؤدي إلى حصوله على میزة 

  .1..."فاحشة

الشرط التعسفي، هو الشرط الذي : " كما عرفه الدكتور السید محمد السید عمران بأنه
المهني نتیجة التعسف في إستعمال  یفرض على غیر المهني أو على المستهلك من قبل

 .2"الأخیر لسلطته الاقتصادیة بغرض الحصول على میزة مجحفة

و ما یمكن ملاحظته على التعریفین السالفي الذكر، أنهما تأثرا بالتعریف الذي كان قد 
لسنة   78/23من القانون رقم  01فقرة  35أورده المشرع الفرنسي سابقا في المادة 

، و حملا معه الإنتقاد الذي 3ق بحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، و المتعل1978

                                                
، دار النهضـة العربیــة، القـاهرة، "الحمـایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمـون العقدي : " أحمد محمد محمد الرفــاعي - 1

 .215، ص 1994مصر، 
دراسة تحلیلیة و تطبیقیة حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، دراسة مقارنة مع : " السید محمد السید عمران - 2

 .49، ص2003، الدار الجامعیة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، "للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك
3- Art 35-1 : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou                      
consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées ,imposées…les  
clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’a son 
versement, a la consistance de la chose ou a sa livraison, à la charge des risques, à 
l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation aux 
non- professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de 
l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif " .Article publié sur le 
site : www.legifrance.gouv.fr  
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تعرض له النص فیما یتعلق بالإعتماد على التعسف في إستعمال القوة الإقتصادیة  
  .1كمعیار لفرض الشرط التعسفي كما سیتم توضیحه

الموقع  البند الذي یضعه المحترف في العقد: " فیما عرفه الدكتور عبد المنعم موسى بأنه
بینه و بین غیر المهني و المستهلك إعتمادا من المحترف على سلطته الإقتصادیة من 

  .2"أجل الحصول على منفعة من العقد أكثر مما یستحق

لم یأت هذا التعریف بالجدید مقارنة بالتعریفین السابقین، إلا أن ما یؤخذ علیه أنه استخدم  
بین غیر المهني و المستهلك و هو ما یوحي ...، في عبارة)أو(بدلا من حرف ) و(حرف 

المحترف، غیر المهني و : للقارئ و كأنَ هناك ثلاث أطراف في العلاقة العقدیة هم
 .المستهلك

    :التعسفي، و إختلال توازن العقد نتیجة تحریره مسبقا لشرطا -2
هو : " ، كما یليSteinmetz Frankو Jean Calais Auloyو قد عرفه الأستاذان 

تعسفي، كل شرط حرر مسبقا من قبل الطرف الأكثر قوة، مما یخلق عدم توازن واضح 
  . 3"على حساب الطرف الأكثر ضعفا 

ة التي یفرض بها الشرط التعسفي فـي   العقد، و هي هـذا التعریـف على الطریقركز 
إضافة لأنه لم یحدد أطراف عقد الإستهلاك بدقة، . التحریر المسبق من قبل الطرف القوي

حیث فضل الإشارة للمراكز التعاقدیة للطرفین المتعاقدین بشكل یشمل كل الأشخاص 
یكون أحدهم في مركز  بغض النظر عن إنتماءهم لفئة معینة، حیث اكتفى بالقول بأن

ة  . ضعف و الآخر في مركز قوَ

                                                
 .من المذكرةو ما یلیها  63أنظر صفحة - 1
، 2007، منشورات الحلبي الحقـوقیة، بیروت، لبنـــان، "حمایة المستهلك، دراسة مقارنة : " عبد المنعم موسى إبراهیم - 2

 .453ص 
 : ترجمة شخصیة للنص الأصلي التالي -3

" Est abusive, la clause qui prérédigée par la partie la plus puissante crée un déséquilibre  
 significatif au détriment de la partie la plus faible ". Voir: Jean Calais-Auloy, Frank 
Steinmetz: op cit, p 185.                                                                     
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  :الشرط التعسفي، ناتج عن تفوق المهني في جمیع النواحي  - 3

لا بد : " ذهب الدكتور إسماعیل محمد المحارقي في تعریفه للشرط التعسفي إلى ما یلي
أن تكون تلك الشروط التعسفیة، و هي تكون كذلك عندما تفرض على عدیم الخبرة بسبب 

  . 1"تعسف المحترف في استخدام تفوقه الواقعي و الاقتصادي و التقني و الفني
جاء هذا التعریف بتسمیة عدیم الخبرة بدلا من المستهلك بوصفه الطرف الضعیف في 
العقد، وهو اللفظ الذي یحتمل عدة تأویلات إذ قد یقصد به المستهلك كما قد یقصد به 

إضافة إلى أن إستخدام مثل هذا المصطلح الفضفاض  المهني فعدم الخبرةُ تطال الطرفین،
یدخل المهني مجال الحمایة من الشروط التعسفیة ، ما لا یتفق و الغایة من التنظیم 

كما أنه لا یعالج أثر فرض الشرط . القانوني للشروط التعسفیة و هي حمایة المستهلك فقط
  .أطراف العقد التعسفي و هو الإخلال الظاهر بالحقوق و الإلتزامات بین

، -كما أسماهما –إلا أنه بالمقابل قد وسع من نطاق التفوق بین المحترف وعدیم الخبرة  
إذ جعل سبب تعسفه هو إستخدامه لیس فقط لقوته الإقتصادیة بل كذلك الواقعیة و التقنیة 

  .و الفنیة

  :الشرط التعسفي یتنافى و روح الحق و كذا العدالة  - 4
هو الذي یتنافى مع : " ... إبراهیم بنداري الشرط التعسفي بقولهو قد عرف الدكتور محمد 

  .   2"ما ینبغي أن یسود التعامل من روح الحق و العدالة، و یترتب علیه اختلال توازن العقد

إعتمد هذا التعریف على روح الحق و العدالة كمعیار لتعسفیة الشرط ، فمتى توافر كل 
من روح الحق و العدالة عند التعاقد إنتفى وجود شروط تعسفیة، و العكس    و ما یمكن 
قوله هنا أن فكرتي روح الحق و العدالة هما فكرتان أكثر معنویة و مثالیة لا یفترض 

بیع البسیط و الذي لا یمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق فیه وجودهما حتى في عقد ال
العدالة بطریقة كلیة في العطاءات المتبادلة، فكیف إذن في عقد الإستهلاك القائم أصلا 

 على إنعدام المساواة بین مراكز أطرافه؟ 
                                                

" الحمایة القانونیة لعدیم الخبرة من الشروط التعسفیة، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة: " إسماعیل محمد المحاقري - 1
 .253، ص2006مجلة الحقوق، صادرة عن مجلس النشر العلمي، الكویت، العدد الرابع دیسمبر

 .95المرجع السابق، ص: محمد إبراهیم بنداري  -2
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  التعریف القانوني للشرط التعسفي: ثانیا
یل للفقه، إلا أن الوضع بالنسبة للشروط بالرغم من أن مجال التعریفات هو إختصاص أص

و هذا إن دل على  1التعسفیة مختلف، فأغلب التشریعات في العالم أوردت تعریفا لها
  .شيء إنما یدل على الاهتمام البالغ بالظاهرة

و سیتم التركیز في نقطتین على التعریف الذي أورده التشریع الفرنسي نظرا للدقة التي 
قییم التعریف الذي أورده المشرع الجزائري، و إمكانیة القیام بمحاولة إتسم بها مما یسهل ت

  .ذاتیة لتعریف الشرط التعسفي

 :تعریف الشرط التعسفي في التشریع الفرنسي  - 1

لسنة  95/96من قانون  01فقرة  132عرف المشرع الفرنسي الشرط التعسفي في المادة 
غیر المهنیین أو المستهلكین تعد  في العقود المبرمة بین المهنیین و: " بقوله 1995

تعسفیة، الشروط التي تخلق في جانب غیر المهني أو المستهلك عدم توازن ظاهر في 
  .2"حقوق و التزامات أطراف العقد سواء تعلقت هته الشروط بمحل العقد أو آثاره 

و بصورة مبسطة فقد عرف الشرط التعسفي بأنه كل شرط ینجم عن وضعه عدم توازن 
بین حقوق و التزامات المستهلك أو غیر المهني من جهة، و المهني من جهة واضح 

أخرى، والواقع أن المشرع الفرنسي قد نقل هذا التعریف عما جاء في التوجیه الأوروبي رقم 

                                                
هو تعسفي، كل شرط یجحف بحقوق المستهلك أو : من القانون المدني بقوله 1437الشرط التعسفي في المادة فقد عرف المشرع الكیبیكي  -1

 المذعن بصورة مفرطة و غیر معقولة بالنظر لما یتطلبه حسن النیة، و یعد تعسفیا خصوصا الشرط الذي یبعد الإلتزامات الأساسیة التي تحكم
منه  31الشرط التعسفي في المادة  1971ما عرف القانون البلجیكي الخاص بالممارسات التجاریة لسنة ك. العقد في العادة، فیغیر من طبیعتها

. الشرط التعسفي هو كل شرط تعاقدي یؤدي إلى اختلال مبالغ فیه في التوازن بین الحقوق و الإلتزامات التعاقدیة على حساب المستهلك: بقولها
تعتبر الشروط العامة التي : و التي جاء فیها 1976من قانون  09تعسفي بصفة عامة بموجب المادة أما المشرع الألماني فقد عرف الشرط ال

  .یضعها المشترط لاغیة إذا كانت مجحفة بالشریك في العقد بصورة غیر معقولة بالنظر لمقتضیات حسن النیة
في القانون الجزائري و القانون أثر التفوق الإقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة : " أنظر، أحمد رباحي

، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، صادرة عن جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف العدد الخامس شهر "المقارن
.345، ص2008جانفي  

نص الأصلي التالي - 2   :ترجمة شخصیة للَ
Art 132 – 1 : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnelles, ou 
consommateur, sont abusives les clauses  qui ont pour objet ou pour effet de créer, au 
détriment du non- professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre 
les droits et obligations des parties au contrat". Code de la consommation, 15eme édition, 
Dalloz, Paris, 2010, p208.  
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المتعلق بالشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع المستهلكین، حیث عرفت المادة  93/13
كل شرط في العقد لم یكن محل مساومة فردیة رغم :  " منه الشرط التعسفي بقولها 3

یخلق على حساب  المستهلك عدم توازن  اضرورة توفر حسن النیة، یعتبر تعسفیا حینم
 .1"ظاهر بین حقوق و التزامات الأطراف في العقد

 2"المساومة الفردیة " و " حسن النیة " فبإستثناء عدم إشارة المشرع الفرنسي لعبارتي 
فالتعریفین متقاربین جدا، و هو أمر طبیعي بالنظر إلى الغایة من إصدار هذا التوجیه و 
هي التناغم في النصوص القانونیة الداخلیة المتعلقة بالشروط التعسفیة بین الدول 
الأعضاء بحیث یشكل ما جاء في هذا التوجیه الحد الأدنى من الحمایة الواجب توافرها 

  .3الذي تلتزم كل دول الإتحاد باعتمادهللمستهلك الأوروبي و 

و یعود سبب عدم ذكر عبارتي حسن النیة و المساومة، إلى إفتراض حسن النیة في  
التعاقد بصفة عامة، و توسیع المشرع الفرنسي لنطاق قرینة قیام التعسف في الشروط 

 .4آنفاحیث مدها حتى لتلك التي خضعت لمفاوضة فردیة، كما تم توضیحه 

 :تعریف الشرط التعسفي في التشریع الجزائري  - 2

                                                
  :ترجمة شخصیة  للَنص الأصلي التالي - 1

Article 3: " Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle 
est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au 
détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties découlant du contrat ".Voir : la  directive 93/13 CEE du Conseil, du 5 Avril 1993, op 
cit. 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02القانون رقم الشروط التعسفیة في العقود في ضوء " : شوقي بناسي -2
 2الجزائر، كلیة الحقـوق، عدد  ة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة و السیاسیة، صادرة عن جامع"التجاریة 

 . 144، ص 2009
النصوص الداخلیة لدول  و بصورة عامة، فإن أي توجیه أوروبي، یصدر لهدفین الأول هو إحداث تناغم بین -3

الاتحاد، بحیث تلتزم هذه الأخیرة بتبني ما جاء فیه خلال مدة مضبوطة تحدد في هذه التوجیهات، مع إمكانیة التشریع 
لاحقا لفرض حمایة أنجع من تلك التي جاءت في التوجیهات، و الثاني هو تجسید نظام السوق الواحد من الناحیة 

 . سبب للتوحد الأوروبي الاقتصادیة، و الذي یمثل أهم
 .من المذكرة 28أنظر حول هذه النقطة ، الصفحة   - 4
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المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02لم یغفل المشرع الجزائري في قانون رقم 
 3التجاریة أمر تعریف الشرط التعسفي، إذ جاء النص علیه في الفقرة الخامسة من المادة 

مع بند واحد أو عدة بنود أو كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا : شرط تعسفي: " كما یلي
  ".شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق و واجبات أطراف العقد

و الملاحظ من نص هذه المادة، أن المشرع الجزائري قد تأثر بالتعریف الوارد في القانون 
صلح إلا أن التعریف الذي أورده جاء  عاما، ی. الفرنسي و منه في التوجیه الأوروبي

وضعه في أي إطار قانوني آخر غیر قانون الإستهلاك، فهو لا یعكس الهدف من تقریر 
الحمایة من الشروط التعسفیة و هو المستهلك، لأنه لم یحدد أطراف العقد بدقة مثلما فعل 
نظیره الفرنسي، كما أن عدم التحدید هذا یعطي إنطباعا لتقریر نفس درجة الحمایة 

لا یتسم و غایة نظام الشروط التعسفیة في تحقیق حمایة قانونیة  للطرفین دون تفضیل ما
لذلك یعتبر التعریف الذي أورده المشرع الفرنسي في المادة . للمستهلك في مواجهة المهني

تعریفا شاملا و واضحا، یعكس حقیقة وضع  1995لسنة  95/96من قانون  132
العقود المبرمة بین المهنیین و الشروط التعسفیة، من حیث نوع العقود المبرمة و هي 

المستهلكین، و من حیث محل الحمایة و هو المستهلك، و من حیث القائم بإیراد مثل هذه 
الشروط و هو المهني، و من حیث أثر وجود مثل هذه الشروط و هو عدم التوازن 

  .الظاهر بین حقوق و التزامات أطراف العقد

الشرط التعسفي، هو : یف الشرط التعسفي، كما یليو علیه یمكن القیام بمحاولة ذاتیة لتعر 
ذلك البند التعاقدي الصادر من المهني بصورة منفردة، في مواجهة المستهلك، والذي ینجم 
عن فرضه إختلالا ظاهرا بین حقوق و التزامات الطرفین لصالح المهني بشكل یجحف 

 .بمصالح المستهلك 

  الفرع الثاني
  الأنظمة المشابهة تمییز الشرط التعسفي عن بعض

و  یقترب مفهوم الشرط التعسفي من بعض الأنظمة التي تعبر هي الأخرى عن شروط تعاقدیة،
كل من الشرط غیر المشروع و الشرط النموذجي أكثر المفاهیم تداخلا  على وجه التحدید یمثل
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، )أولا(جهة مع مفهوم الشرط التعسفي، لذلك یدق التمییز بینه و بین الشرط غیر المشروع من 
 .للخروج بمفهوم أكثر دقة للشرط التعسفي) ثانیا(و بینه و بین الشرط النموذجي من جهة أخرى

  تمییز الشرط التعسفي عن الشرط غیر المشروع: أولا
یقتضي تمییز الشرط التعسفي عن الشرط غیر المشروع تحدید مفهوم هذا الأخیر أولا 

 .تعسفيلإستنباط الفروقات بینه و بین الشرط ال

   (La clause illicite )                   مفهوم الشرط غیر المشروع - 1

التي تكفل ، 1الآمرة لشرط غیر المشروع، هو الشرط التعاقدي المخالف لقواعد القانونا
    2.إحترام النظام و الآداب العامین

  :لذلك، فإن جزاء وجود مثل هذا الشرط هو البطلان الذي یأخذ وجهین

إما  أن یكون مطلقا و إما نسبیا، و یمثل الأول الأثر الأصلي للبطلان، ذلك أنه یبطل 
العقد برمته بما في ذلك الشرط غیر المشروع، و لعل أبرز مثال على بطلان العقد لوجود 
شرط غیر مشروع هو بطلان عقد الشركة بوجود الشرط الذي مفاده إتفاق الشركاء على 

خسارة فیما یستفید من الأرباح المحصلة، أو أن یحرم أحدهم من أن لا یساهم أحدهم بال

                                                
و القواعد القانونیة الآمرة، هي  تسمیة فقهیة للدلالة على تلك النصوص التي تأمر بفعل ما أو تنهى عنه، بحیث   -1

بین إرادة الأفراد المخاطبین بأحكامها هي لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها مهما كانت مراكزهم القانونیة، فالعلاقة 
، دار هومة، "مدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون: " علاقة خضوع كامل، أنظر، محمد سعید جعفور

 .109، ص2004بوزریعة، الجزائر، 
أن فكرته مرنة غیر  محددة، كان و لا یزال أمر تعریف النظام العام و الآداب العامة مستعصیا، و یرجع ذلك إلى   -2

اط یختلف باختلاف المكان و الزمان، فما یعتبر من النظام العام و الآداب العامة في مجتمع  ما، لا  فهو مفهوم مطَ
  .یعتبر كذلك في مجتمع آخر، و قد یخرج ما كان یعتبر منهما من دائرتهما بشكل نهائي في زمن لاحق

أو  ةالنظام العام هي تلك التي یرمي من وراء تقریرها مصلحة عامة سیاسیة، اجتماعیو القواعد القانونیة التي تعتبر من 
اقتصادیة، تعلو مصلحة الأفراد، أما الآداب العامة فهي تلك الوتیرة الأدبیة التي تعارف الناس في مجتمع معین  على 

و       ثر كبیر في درجة مثالیتها اقتراباالسیر بموجبها باعتبارها ولیدة المعتقدات الحمیدة المتأصلة فیه، و للدین أ
  .ابتعادا لتعلقها بأمور أخلاقیة بحتة

، "الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام: " أنظر، عبد الرزاق السنهوري 
 .436، ص435، ص 434المرجع السابق، ص 
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الأرباح فیما یساهم بالخسارة، و مثل هذا الشرط عادة ما یدرجه الشریك ذو المركز القوي 
، و هو ما (Clause léonine)في الشركة، لذلك فقد درج الفقه على تسمیته بشرط الأسد 

إذا وقع الاتفاق على : " لمدني الجزائري التي تقولمن القانون ا 1فقرة  426تناولته المادة 
  ".أن أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة و لا في الخسارة كان عقد الشركة باطلا

و تقریر البطلان لوجود مثل هذا الشرط أمر طبیعي، باعتبار المساهمة في الأرباح و 
  1.الخسائر ركن من أركان عقد الشركة

، فیقتصر على بطلان الشرط غیر المشروع فقط دون  -ن النسبيالبطلا -و أما الثاني
 Réductionالعقد الذي یبقى قائما، ما یعرف في القواعد العامة بنظریة إنقاص العقد 

du contrat  من القانون المدني الجزائري  104و التي جاء النص علیها في المادة
للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي  إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا: " بقولها

یبطل، إلا إذا تبین أن العقد ما كان لیتم بغیر الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال 
  ". فیبطل العقد كله

وفقا للمادة فإن بطلان الشرط دون العقد هو الأصل في إعمال هذه النظریة، إلا أنه متى 
كله، و یجب إحترام نیة المتعاقدین للكشف كان الشرط محل إعتبار في العقد، بطل العقد 
  .عما إذا كان الشرط الباطل محل إعتبار أو لا

في كثیر من الأحوال على حالات تكرس نظریة  غیر أن المشرع الجزائري، قد نصَ 
إنقاص العقد دون النظر لنیة المتعاقدین، منها الشرط الرامي إلى إسقاط أو إنقاص 

من القانون  384من قبل البائع، فقد جاء في المادة  الضمان القانوني للعیب الخفي
یجوز للمتعاقدین بمقتضى اتفاق خاص أن یزیدا في الضمان أو أن : " المدني ما یلي

ینقصا منه و أن یسقطا هذا الضمان، غیر أن كل شرط یسقط الضمان أو ینقصه یقع 
  ". باطلا إذا تعمد البائع إخفاء العیب في المبیع غشا منه

                                                
 .161، ص2000، دار المعرفة، الجزائر، "ون التجاري الجزائريالوجیز في شرح القان: " عمار عمورة -1
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النص على بطلان مثل هذا الشرط تقریرا للمبدأ العام المنصوص علیه في المادة  و جاء
من القانون المدني التي و إن أجازت الاتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة  178

  .عموما فإنها تبطل كل شرط ینشؤ عن غش المدین و خطئه الجسیم

، فیما یخص مسؤولیة الناقل 1جزائريمن القانون التجاري ال 3فقرة  52كذلك نص المادة 
یكون باطلا كل إشتراط من شأنه أن یعفي الناقل كلیا من : " في عقد نقل الأشیاء على

 ". مسؤولیته عن الفقدان الكلي أو الجزئي أو التلف

 :الفرق بین الشرط غیر المشروع و الشرط التعسفي  - 1

 :عدة نواحي یظهر الفرق بین الشرط غیر المشروع و الشرط التعسفي من

 :من الناحیة الاصطلاحیة  - أ

ز المشرع الجزائري في القانون رقم  المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  04/02میَ
التجاریة بین مصطلحي غیر المشروع و التعسفي، فقد عبر عن البنود أو الشروط 

حینما  (Pratiques contractuelles abusives)التعسفیة بالممارسات التعاقدیة التعسفیة 
إستخدمها كعنوان للفصل الخامس المتعلق بأحكام البنود التعسفیة، فیما عرف مفهوم غیر 
ون الفصل الأول من الباب الثالث بالممارسات  الشرعي بصورة غیر مباشرة حینما عنْ

، فلو كان یرمي لمفهوم  (Pratiques commerciales illicites)التجاریة غیر الشرعیة 
  .فصلا مستقلا منهمالكل واحد لما خصص 

 :من الناحیة القانونیة-ب

تحتل الإتفاقات في المجال العقدي مركزا مهما من الناحیة القانونیة، فهي تسمو على 
مهما كانت أهمیتها، فكل العقود مبنیة على الإتفاق الذي یترجم في بنود  2القواعد المكملة

                                                
، مؤرخة في 101جریدة رسمیة عدد  ، المتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر 26مؤرخ في  75/59الأمر رقم  - 1

 .1975دیسمبر  19
لكن على سبیل  و النصوص المكملة عبارة عن قواعد قانونیة واصفة، یسوقها المشرع لا من قبیل الإلزام، و - 2

الإستئناس فقط بهدف مساعدة المتعاقدین على إبرام العقد في كثیر من الأحوال أو بهدف تطبیقها إذا ما سهى الأطراف 
 .عن تنظیم بعض المسائل في العقد
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القانون الآمرة، فمتى خالفتها فهي تعاقدیة تكون صحیحة ما دامت غیر مخالفة لقواعد 
  .بنود  غیر مشروعة بغض النظر عن المراكز القانونیة للأطراف

أما الشروط التعسفیة فإن مجالها هو عقود الإستهلاك بإعتبارها عقود عدم التوازن في  
المراكز القانونیة، و لا یمكن أن تمتد للعقود التي تتسم بالتوازن، إذ یكمن مناط التعسف 

ذلك الإخلال الظاهر بین حقوق و إلتزامات الأطراف الذي یحدثه وجود مثل هذه  في
البنود كونها تخدم مصالح المهنیین و تتعسف في حق المستهلكین، بالرغم من أنها تبدو 
في الظاهر بنودا إتفاقیة محظى لأنَ المهني غالبا ما یلزم المستهلك بأن یكتب عبارة قرأت 

و بالتـالي فالشرط التعسفي، لیس الشرط الذي  1افة إلى الإمضاءالعقد و وافقت علیه إض
یخالف النصوص الآمرة كما یجسده مفهوم الشرط غیر المشروع، بل هو التعسف في 

  .استعمال رخصة مشروعة في الأصل هي حریة التنظیم الإتفاقي للعقد

  :من ناحیة تعامل القضاء -ج
د شرطا غیر مشروع في     العقد، یقضي یختلف تعامل القاضي مع الشرطین، فإذا وج 

القاضي ببطلانه من تلقاء نفسه و لو لم یتمسك الخصوم به أما إذا وجد شرطا تعسفیا 
  .فإن القاضي لا یقرره من تلقاء نفسه، بل یجب أن یكون محل دعوى مباشرة للنظر فیه

المدنیة الأولى، ، الغرفة Grenobleو  قد  وضحت الفرق بین الشرطین، محكمة إستئناف 
مستأنف علیها  Association Clevacancesبصفتها مستأنفة و  UFC  2في القضیة بین

و الذي تمحور موضوعه حول إلغاء الشروط  2008جانفي 15في قرارها الصادر في 
التعسفیة و غیر المشروعة جبرا للضرر العام الذي أصاب المستهلكین من عقود تأجیر 

، حیث جاء في حیثیات Association Clevacances صادرة عنالالمنازل النموذجیة 
القرار أن الشرط غیر المشروع هو الشرط الذي یعارض حكما من النظام  العام، و علیه 

بالعدول عن العلاقة العقدیة لا ینجر ) المؤجر( فإن البند الذي یقضي بأن مبادرة المالك 
، هو بند مخالف للقواعد العامة التي )المستأجر(عنه رد العربون الذي قدمه المستهلك 

                                                
 .1أنظر عقد نموذجي یتضمن هذه العبارة، ملحق رقم  - 1
 .Union Fédérale des consommateurs= الإتحاد الفدرالي للمستهلكین  - 2
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من القانون المدني  1590تقضي بأنه إذا عدل من قبض العربون رده و مثله وفقا للمادة 
  .من قانون الإستهلاك، و هته الأحكام من النظام العام 1فقرة  114الفرنسي و المادة 

مكَن المستأجر من أن یحضر أشخاصا زا ُ ئدین عن العدد أما بالنسبة للبند الذي لا ی
المذكور في العقد إلى البیت، إلا بعد أخذ رأي المؤجر فقد إعتبرته المحكمة شرطا تعسفیا، 
ذلك أن المألوف في عقود الإیجار أن المستأجر یدفع بدل إیجار المحل ككل بصرف 

  1.النظر عن ما یسعه من أماكن مقارنة بعدد الأشخاص و الذي یبقى عمل الفنادق

  الشرط التعسفي عن الشرط النموذجيتمییز : ثانیا
، هو ذلك البند المعد مسبقا من قبل أحد أطراف العقد (la clause type)الشرط النموذجي 

، و یشكل مجموع هذه البنود 2لاستعمال عام و متكرر، بصورة غیر قابلة للتفاوض
ظاهریا وهمیا في الشروط العامة للعقد، و لما كانت مفروضة فإن قبول التعاقد یبقى قبولا 

 .كثیر من الأحوال

و إن كان هذا القبول الظاهري لا یطرح إشكالا متى كانت الشروط النموذجیة عادیة و 
تحقق مصالح متوازنة لطرفي العقد، فإن الأمر لیس كذلك عندما تكتسب هذه الأخیرة لونا 

بل المتعاقد تعسفیا، نتیجة إستغلال المتعاقد القوي و هو المهني لمركزه التعاقدي ق
من عقد  4من الفصل  3ستشهاد ما ورد في البند الضعیف و هو المستهلك، و یمكن الإ

، و هو البند الذي تعلق بحل النزاعات، حیث عقد RENAULT Créditالقرض 
اختصاص النظر في كل نزاع ناشئ عن تنفیذ أو تفسیر العقد الحالي لمحكمة بئر مراد 

تعسفا في الكثیر من الأحوال، إذا ما نظرنا إلى جملة  رایس دون سواها، و الذي سیشكل
من الاعتبارات تتعلق بطول المسافة بالنسبة للكثیر من المتعاقدین، و ما سینجم عنه من 

  .تكبد لمصاریف و تعب السفر و تضییع وقت الكثیر منهم

                                                
1 - Cour d’appel de Grenoble, chambre civile 1, Audience publique du 15 Janvier 2008, N° 
de RG: 05/3326. Voir l’arret complet sur le site: www.l’égifrance.gouv.fr  

 www.Unidroit.org  :مقال منشور في الموقع التالي -2
Par l’institut international pour l’unification du droit privé: " Principe d’ Unidroit relatifs 
aux contrats du commerce internationale ", Rome, 2004.  
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و لا یتوقف البند هنا، حیث ینص على أن یتحمل المقترض المصاریف الناتجة عن  
دعاوى المرفوعة من طرف القارض، إلا أن الأمر لا یتعلق بالمصاریف القضائیة ال

  - عدا حالة المساعدة القضائیة  -المألوفة و التي یتكبدها خاسر الدعوى في كل الأحوال
فالمقترض هنا یتحمل كذلك مصاریف المحامي أو المحامین الذین یوكلهم القارض في 

ورة أكبر بالرجوع للغة الفرنسیة عنه بالعربیة حیث القضیة، و هو البند الذي وضح بص
    1.حذفت هذه الجزئیة في النص العربي و أضیفت في النص المترجم  إلى اللغة الفرنسیة

و التداخل بین الشرط التعسفي و الشرط النموذجي كبیر و واضح، إذ یعبر الأول عن 
كون شرط نموذجي عادي وصف للثاني، فالشرط النموذجي قد یتسم بالتوازن، و هنا ی

بمفهومه الإیجابي، و قد یظهر باللون التعسفي و هنا یكون شرط نموذجي تعسفي و هو 
مفهومه السلبي، إلا أن الشرط التعسفي یتمیز عن الشرط النموذجي، كونه یصدر في 
مواجهة مستهلك بصدد عقود الإستهلاك إستغلالا لمركزه الضعیف، و أما الشرط 

غیر محدد، لا من حیث الأشخاص و لا من حیث العقود فقد یمتد النموذجي فمجاله 
لعقود كثیرة، حتى لتلك التي یبرمها المهني حینما یتعامل مع باقي المهنیین، و لتلك 
العقود التي تحدد أهم بنودها بنصوص قانونیة كالشروط النموذجیة الملزمة في عقود 

 .2الإعتماد الإیجاري للأصول المنقولة

 

  

الثانيالمطلب   

 تحدید الطابع التعسفي للشروط

                                                
 .2ملحق رقم في ال  RENAULT créditأنظر عقد -1
، المتعلق بالإعتماد 1996جانفي 10المؤرخ في  96/09من الأمر رقم  16، 14،15، 13 12، 11أنظر المواد  -2

 .1996جانفي  14، مؤرخة في 3الإیجاري، جریدة رسمیة عدد
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إن الإلمام بكامل أنواع البنود التعسفیة، أمر غیر ممكن، فالشروط التعسفیة كثیرة و 
متغیرة، فما یعتبر تعسفیا في عقد ما قد لا یعتبر كذلك في عقد آخر، الأمر الذي فرض 

ن الطابع التعسفي  ضرورة الإستناد القانوني إلى معاییر تسهل من خلالها عملیة الكشف ع
 .للشرط أو الشروط التي یظهر أنها تثقل كاهل المستهلك في العقد

و من أجل محاولة دراسة الطابع التعسفي للشروط من وجهة نظر المشرع الجزائري، 
، )الفرع الأول( تجدر معالجة المعاییر التي یتحدد من خلالها هذا الطابع كقـاعدة عـــامة 

ناء من القاعدة، و هو أسلوب إیراد قوائم بالشروط التعسفیة، على ثم التعرف على الإستث
( إعتبار أن المشرع الجزائري قد إتبع هذا الأسلوب المباشر لتحدید الطابع التعسفي للشرط 

  ). الفرع الثاني

  الفرع الأول

  المعاییر التي یتحدد من خلالها الطابع التعسفي للشرط

ك، یكمن في العادة و بصورة أساسیة في القوة إن أساس تفوق المهني على المستهل 
الإقتصادیة التي یتمتع بها المهني، لذلك جعل الفقهاء من التعسف في إستخدام هذه القوة، 
بشكل یؤدي إلى حصول المهني على میزة مفرطة، معیارین لإضفاء اللون التعسفي على 

  .البند أو البنود التعاقدیة
ي إستخدام القوة الإقتصادیة و كذا المیزة المفرطة، قد و الواقع فإن معیاري التعسف ف 

عن المشرع الفرنسي، في 1نقلهما الفقهاء العرب الذین تناولوا الشروط التعسفیة بالدراسة
  .)أولا( 1978لسنة  78/23توجهه السابق بموجب قانون 

شرع الجزائري فهو معیار الإخلال الظاهر بین حقوق و أما بالنسبة للمعیار الذي تبناه الم
إلتزامات كل من المهني و المستهلك، و هو نفس المعیار الذي جاء به المشرع الفرنسي 

                                                
حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك، دراسة    : " منهم، حمد االله محمد حمد االله -1

الشروط التعسفیة في العقود في القانون : " ، محمد بودالي60و  59، ص 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، "مقارنة
، و كذا موفق حماد 95ص  – 93، المرجع السابق، ص "الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا و ألمانیا و مصر

  .252ص  -250المرجع السابق، ص : عبد
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، تكریسا لما إعتمده التوجیه الأوروبي رقم 1995لسنة  96/95بموجب القانون رقم 
  ).ثانیا( ، المتعلق بالشروط التعسفیة 1993لسنة  93/13

معیاري التعسف في إستخدام القوة الإقتصادیة و كذا المیزة المفرطة                             :أولا
  .لتحدید الطابع التعسفي للشروط

یجد معیاري التعسف في إستخدام القوة الإقتصادیة و كذا المیزة الفــاحشة أساسهما 
في العقود : " التي تنصو  78/23من قانون  35القانوني من خلال ما جاء في المادة 

المبرمة بین المهنیین و غیر المهنیین أو المستهلكین، یمكن أن تكون      ممنوعة، 
محددة أو منظمة بلوائح صادرة عن مجلس الدولة بعد أخذ رأي اللجنة المنشأة بالمادة 

، تمیز عند الاقتضاء وفقا لطبیعة الأموال و الخدمات المعنیة، الشروط المتعلقة 36
لطابع المحدد أو الذي یحدد الثمن، كذلك طریقة الدفع، تسلیم الشيء و حقیقته، تحمل با

المخاطر، زیادة المسؤولیة و الضمانات، شروط التنفیذ، شروط الفسخ عندما تبدو أنها 
مفروضة على غیر المهنیین أو المستهلكین عن طریق التعسف في استعمال القوة 

  . 1"قق لهذا الأخیر میزة مفرطة قتصادیة للطرف الآخر، مما یحالإ

                                                
  :الأصلي التاليترجمة شخصیة للنص  - 1

Article 35 : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou 
consommateurs,  peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en 
Conseil d'Etat pris après avis de la commission instituée par l'article 36, en distinguant 
éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au 
caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de 
la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l'étendue des responsabilités et 
garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des 
conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non professionnels ou 
consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à 
cette dernière un avantage excessif ".  Voir l’article sur le site : www.Légifrance.gouv.fr 

إنَ الإمعان في هذه المادة یظهر وجود معیار آخر، یقوم إلى جانب معیاري التعسف في إستعمال القوة الإقتصادیة    
وب أن یتعلق الشرط و كذا المیزة الفاحشة، هو معیار تعلق الشرط بأحد العناصر المحددة في القانون، و الذي مفاده وج

الشرط المتعلق بالطابع المحدد أو الذي یحدد الثمن، : و هي 78/23من القانون  35بأحد الصور المذكورة في المادة 
الشروط الخاصة بدفع الثمن، الشروط المتعلقة بحقیقة الشيء و كیفیة تسلیمه، الشروط المتعلقة بالمسؤولیة     و 

  .المخاطر، و  الشروط المتعلقة بفسخ العقد الضمان، الشروط المتعلقة بتحمل

و قد اعتبرت هذه الصور مجالا إنحصر فیه إضفاء صفة التعسف على الشرط من عدمه، بمعنى أن كل شرط و لو 
كان التعسف بارزا فیه، علیه أن یتعلق بإحدى تلك العناصر الست بأي حال من الأحوال، و إلا لا یمكن إعتباره 
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  :معیار التعسف في إستعمال القوة الإقتصادیة -1
، و قد مثل معیار التعسف في إستعمال القوة 1و یطلق علیه أیضا المعیار الشخصي

الإقتصادیة سببا هاما یقوم علیه تحدید مدى تعسفیة الشرط، إذ  یفترض أن یتمتع المهني 
حینما یتعاقد مع المستهلكین، یستغلها للحصول على المیزة  نفسه بوضعیة إقتصادیة معینة

التي یصبو إلیهـا عن طریق فرض الشروط التعـاقدیة بالطریقة التـي یرید، نظرا لتمتعه 
من  35بمركز قوي من الناحیة الاقتصادیة، الفكرة المباشرة التي تتجسد بعد قراءة المادة 

  .78/23قانون 

المكانة الهامة التي یحظى بها المهني في السوق    و التي  و القوة الإقتصادیة هي تلك
تخول له أن یكون ذا نفوذ و هیبة، مما یجعله معروفا في السوق، ما یترتب عنه وضعیة 

، الأمر الذي 2الهیمنة، ذلك أن القوة الإقتصادیة و وضعیة الهیمنة وجهان لعملة واحدة
شروطا تعسفیة على المستهلكین دون أن  سیخرج طائفة كبیرة من المهنیین الذین یفرضون

یمتعوا بقوة اقتصادیة بالمفهوم السالف ذكره، من إطار نظام الحمایة من الشروط 
التعسفیة، ما یجعل هذا المعیار هو نفسه یحتاج إلى معیار یضبطه، فهل ننظر للقوة 

                                                                                                                                              
فلا مجال للمنازعة القضائیة فیه من جهة، و لا مجال لتحریم، تحدید أو منع العمل ببعض الشروط ، و بالتالي تعسفیا

 03من قبل الحكومة من جهة أخرى، و هو الأمر الذي كرسه مجلس الدولة الفرنسي، في قراره الصادر في 

، المتعلق 1978مارس  24الصادر في  464/ 78، والذي ألغى بموجبه المادة الأولى من المرسوم 1980دیسمبر
المتعلق بحمایة و إعلام المستهلكین بالسلع  1978جانفي  10الصادر في  87/23بتطبیق الفصل السادس من القانون 

في العقود المبرمة بین المهنیین من جهة، و بین المستهلكین أو غیر المهنیین من : " و الخدمات، و التي جاء فیها
من القانون المعني، الشرط الذي  35ا للمعنى الوارد في الفقرة الأولى من المادة جهة أخرى، یمنع بصفة التعسف وفق

لما ". یكون محله إخضاع انضمام غیر المهني أو المستهلك لمشارطات تعاقدیة لا تظهر في المكتوب الذي یمضیه
 .م وجه للإلغاءلخروجها عن العناصر المحددة في هذه الأخیرة كأه 35حملته من تعدي صریح على نص المادة 

  .نفسهعبر الموقع الإلكتروني  78/464أنظر القرار و كذا المرسوم 
، الدار العلمیة الدولیة " الحمایة القانونیة للمستهلك، دراسة في القانون المدني و المقارن: " عامر قاسم أحمد القیسي -1

 .140، ص2002و دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 
المتعلق بالمنافسة، و التي جاء  08/12فقرة جـ من القانون رقم  3یمكن الإستناد لتوضیح هذا الإرتباط، للمادة و  -2

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة إقتصادیة في السوق المعني : وضعیة الهیمنة: " فیها
ة القیام بتصرفات منفردة الى حد معتبر إزاء منافسیها، أو من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه و تعطیها إمكانی

 ".زبائنها أو ممونیها
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؟ أم 1البالإقتصادیة بالنظر لمكانة المهني في السوق و التي لا یمكن تحدیدها في الغ
  بمقارنتها مع مكانة المستهلك ؟ 

و على هذا الأساس، إعتبر بعض الفقه أن معیار التعسف في إستعمال القوة الإقتصادیة 
، ذلك أنه إذا كان من السهل الكشف علیه في مشروعات معروفة، 2معیارا غامضا جدا

فالأمر لیس كذلك في المشروعات الصغیرة التي لم تبرز بعد في السوق، و هو ما یجعل 
منه معیارا مرهقا للمستهلك الذي یتحمل عبء إثبات أن تعسف المهني كان بسبب 

لمعیار لوحده یهمل أو یتجاهل إستعمال قوته الإقتصادیة، كذلك فإن التركیز على هذا ا
كن المهني من فرض شروط تعسفیة لأن التي تمالتفوق في الخبرة الفنیة و الكفاءة التقنیة، 

والحقوق الناشئة  الالتزاماتهذا الأخیر متعود على إبرام العقود والصفقات، ویعرف جیدا 
تقدیر  یمكنه منبه العمل في مهنته ویمتلك من الوسائل ما  یرجىعن العقد، ویعرف ما 

العقد، و هو الأمر الذي سیمكنه من التعاقد بالشكل الذي  تنفیذإمكانیاته الفعلیة ل حدود
  3.یناسبه

و نظرا لعدم وضـوح هذا المعیــار، فقد أعفى القضـاء الفرنسي في أغلب القضـایا، 
المستهلك من عبء إثباته، إذ جرى العمل القضائي على أن كشف المستهلك أو غیر 

لمهني عن المیزة الفاحشة إضافة لملابسات القضیة، یؤدي إلى قیام قرینة عن وجود ا
  .تعسف في إستعمال القوة الاقتصادیة

الصادر عن  17731-84و یمكن الإستناد في هذا الشأن على ما جاء في القرار رقم 
عه و الذي تلخصت وقائ 1978جویلیة 16محكمة النقض، الغرفة المدنیة الأولى، بتاریخ 

 HOMEكان قد أبرم عقد متعلق بأثاث معین مع مؤسسة        M .Xفي أن السید

SALONS  و قام بدفع عربون مقابل وصل مكتوب على وجهه بشكل  واضح، تاریخ ،
و من بین أحكام عدیدة في " شروط البیع" شهرین، و على ظهر الوصل مكتوب: التسلیم

                                                
 .353المرجع السابق، ص: رباحي أحمد -1
 .353المرجع السابق،ص : ، كذلك أحمد رباحي217المرجع السابق، ص: أحمد محمد محمد الرفاعي -2
، المجلة المغربیة للإقتصاد و القانون، صادرة عن "ه أساس الإلتزام بتبصیر المستهلك و مظاهر : " الحسین بلحساني -3

 .26، ص2001جامعة السویسي، الرباط، المغرب، مجلة دوریة نصف سنویة، العدد الرابع دیسمبر 
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واریخ التسلیم التي نجتهد من أجل ت: " الوصل، تظهر تحت مسمى التسلیم ما یلي
احترامها، محددة على سبیل الإشارة فقط، و هو ما لا یشكل سببا للفسخ و لا مجالا 

غیر أن المشتري ...-و یكمل النص -لطلب التعویض إذا حدث تأخیر في التسلیم، 
یوما من  90یمكنه إلغاء طلبیته بدون الفوائد المقررة قانونا، إذا لم یتسلم السلعة في مدة 

تاریخ إعذراه و الذي لا یمكن أن یتم إلا بعد فوات مدة التسلیم المبینة على سبیل 
  ".الإشارة

أیام من تاریخ   إعذاره، و قد  8و هو ما حصل، حیث سلم البائع السلعة بعد شهر و  
رفض المشتري هذا التسلیم بإعتباره متأخرا جدا، و لهذا السبب قام هذا الأخیر برفع دعوى 

 HOMEلإبطال العقد، رفضتها المحكمة على أساس أن الشرط الموضوع من طرف

SALONS  ، رفضت المحكمة  لم یكن متعسفا عندما منح المهني البائع میزة مفرطة، كما
  .كذلك تدخل إتحاد المستهلكین بصفة إرادیة في الدعوى

من  35المادة و لهذه الأسباب، إعتبرت محكمة النقض مثل هذا الشرط یمس بأحكام 
بشكل واضح، سواء في تعلقه بالتحكم في تسلیم السلعة، أو في المیزة  78/23قانون 

المفرطة التي منحت للمهني أو في إفتراض التعسف في استعمال القوة الاقتصادیة، و هو 
، مع إحالة الأطراف 1984سبتمبر  25ما جعلها تنقض و تلغي القرار الصادر في 

  1.لمحكمة أخرى

  :معیار المیزة المفرطة  -2
مفرطة في على میزة  هللمهني، وحصول الإقتصادیةستعمال القوة إن معیار التعسف في إ

متحدین و تربطهما علاقة سببیة تامة ،  معیارین، هما في الحقیقة مواجهة المستهلك
لقوة للتعسف في إستخدام ا هي نتیجة التي یحصل علیها المهني المفرطةفالمیزة 

نتیجة طبیعیة  المعیار الثاني هووهكذا فإن  الأخیر،التي یتمتع بها هذا  ةالإقتصادی
  .للمعیار الأول

                                                
1 - Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du 16 Juillet 1987, n° de 
pourvoi: 84-17731. Voir l’arret complet sur le site: www.légifrance.gouv.fr   
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 اموضوعی االتي یحصل علیها المهني بمناسبة التعاقد عنصر مفرطة المیزة الو تعتبر 
  .یتعلق بتوفیر مزایا مبالغ فیها للمهني

و قد طرح إشكال على مستوى الفقه فیما یخص نوعیة هذه المزایا، إلا أنهم خلصوا إلى  
، ذلك أن 1ةـغیر نقدیأو  نقدیةأن المیزة المفرطة تشمل كل أنواع المزایا سواء كانت 

یقم بحصرها في نوع لم  78/23من القانون  35المادة  المشرع الفرنسي من خلال نص 
هذا الحصر سیؤدي إلى تقلیص الحمایة المقررة لجماعة  معین، و حسن فعل لأن مثل

  .المستهلكین أو غیر المهنیین

  معیار الإخلال الظاهر بین الحقوق و الإلتزامات لدى المشرع الجزائري : ثانیا

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02من قانون  5فقرة  3نصت المادة  
كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو : عسفيشرط ت: " التجاریة، على ما یلي

عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق و واجبات أطراف 
  ".العقد

و طبقا لهذا النص فإن معیار تحقق تعسفیة بند أو شرط ما في عقود الإستهلاك یتمثل 
  .بات أطراف العقدفي الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق و واج

من قانون الإستهلاك  1-132و قد نقل المشرع الجزائري هذا المعیار عن المادة  
، و هو المعیار نفسه الذي جاء في التوجیه الأوروبي 1995لسنة  95/96الفرنسي رقم 

المتعلق بحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، حیث كان لصدور هذا  93/13رقم 
انوني الفرنسي في هذا المجال، تجلى في تخلي المشرع التوجیه، أثره البالغ على النظام الق

التعسف  -1978لسنة  78/23الفرنسي عن المعاییر التي كانت سائدة في ظل القانون 

                                                
، المغربیة للإقتصاد و القـانون، صادرة عن جـامعة "حمایة المستهلك من الشـروط التعسفیة : " إدریس الفاخوري -1

 .70، ص2001العدد الثالث جوانالسویسي، الرباط، المغرب، مجلة دوریة نصف سنویة، 
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، لصالح المعیار الذي جاء به التوجیه  -في إستخدام القوة الإقتصادیة و المیزة المفرطة
  . 1ت أطراف العقدالأوروبي و هو عدم التوازن الظاهر بین حقوق و إلتزاما

و قد إعتبر بعض الفقهاء الفرنسیین أن مثل هذا التعدیل لا یدخل تغییرا جوهریا و عمیقا 
فیما واصل جانب آخر أن معیار  ،2على تعریف الشروط التعسفیة، و منه إلى المعاییر

عدم التوازن الظاهر بین الحقوق و الإلتزامات هو نفسه معیار المیزة المفرطة بألفاظ 
و یبدو أن الرأي الثاني هو الرأي السدید، ذلك أنهما یعبران عن حقیقة واحدة و . 3مختلفة

  .هي تحقیق مصالح المهني على حساب مصالح المستهلك

و معیار الإخلال الظاهر بالتوازن هو أمثل معیار یمكن الإستناد علیه في إطار   
المهنیین حتى و لو لم تكن  الشروط التعسفیة، ذلك أنه یوسع من نطاق الحمایة ضد كل

لدیهم قوة إقتصادیة، كما أنه یتجنب الإنتقادات التي كانت موجهة لمعیار التعسف في 
لكون الإعتماد  ةبالإضاف. إستعمالها، و التي لا یمكن الكشف علیها في كثیر من الأحوال

  . لعمليعلى هذا الأخیر یهمل وضعیات التفوق الأخرى التي أثبتت خطورتها في الواقع ا

و یطرح  معیار الإخلال الظاهر بین حقوق و إلتزامات كل من المستهلك و المهني 
مسألة تقنیة هامة، تتعلق بكیفیة تقدیره، و التي إكتفى  المشرع الجزائري من خلال المادة 

نفسها بالقول أنها تتم إما بالنظر للإخلال الظاهر الذي یحدثه الشرط لوحده، أو  5فقرة  3
لجمیع بنود العقد مجتمعة، و تتحقق تعسفیة الشرط في الصورة الأولى في بالنظر 

الحالات التي تكون فیها خطورة الشرط واضحة مما یجعل الإخلال ظاهرا  في الحقوق و 
الإلتزامات العقدیة بین أطراف العقد، و الذي یظهر خصوصا في تلك البنود التي جاء 

قانون، إلا أن هذه الحالة تمثل الإستثنـاء، النص على إعتبارها تعسفیة صراحة في ال
فالقاضي في غیر هذه الحالات، یتمعن في البنود بأكملها للتحقق من الإخلال الظاهر، و 

                                                
 .من المذكرة  52أنظر نص المادة في الصفحة  -1

2-  Jean Calais Auloy, Frank Steinmetz : op cit, p 192. 
 .146شوقي بناسي، مرجع سابق، ص   -3
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هو ما یمثل الصورة الثانیة لكیفیة تقدیـر الطابع التعسفي، فیما سكت عن باقي الإعتبارات 
  .ي للشرطالأخرى  والتي أهمها ما یخص وقت تقدیر الطابع التعسف

بإعتبار أن مثل " و قد إعتبر البعض أن مثل هذا السكوت لا ینقص من المسألة شیئا، 
، فیما ما 1"هذه الأمور من المسلمات التي یعتمدها القضاء في تعامله مع جمیع العقود

ذهب البعض الآخر أن المشرع الجزائري في تناوله لمسألة تقدیر الطابع التعسفي قد 
، و هو الرأي الراجح، إذ أن القول بأن الأمر متروك 2شما و ناقصاإعتمد توجها محت

للقضاء یفتح المجال لتناقض الأحكام إذا ما تم الأخذ بعین الإعتبار حداثة الظاهرة التي 
  .تحتاج في مراحلها الأولى لإهتمام قانوني أكثر جدیة

ط، سواء من حیث و قد كان المشرع الفرنسي أكثر دقة في تقدیره للطابع التعسفي للشر 
من القانون  5فقرة  1-132وقت هذا التقدیـر، أو في كیفیة ذلك، حیث جاء في المادة 

بدون المساس بقواعد التفسیر المنصوص علیها في المواد : " ما یلي 95/96الفرنسي رقم 
من القانون المدني، الطابع التعسفي للشرط یقدر  1164و  1163، 1161إلى  1156

م التعاقد، بالنظر لكل الظروف المحیطة بإتمامه، كذلك بكل الشروط في عند لحظة إتما
العقد نفسه أو تلك الموجودة في عقد آخر عندما یرتبط إتمام أو تنفیذ هذین العقدین قانونیا 

  .3"بعضها ببعض

                                                
 361المرجع السابق، ص : رباحيأحمد  - 1
 .148المرجع السابق، ص : شوقي بناسي - 2
  :للنص الأصلي التاليترجمة  شخصیة  - 3

Article 132-1 alinéa 5 : " Sans préjudice des règles d’interprétation, prévues aux articles 1156 à     
1161, 1163 et 1164 du code  civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au 
moment de la conclusion du contrat à toute les circonstances qui entourent sa conclusion, de 
même qu’a toute les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également  au regard de celles 
contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats 
dépendent juridiquement l’une de l’autre ".Voir : code de la consommation : op cit, p 209. 
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" : ما یلي  2001/7411الصادرة بموجب الأمر رقم  7فقرة  1-132فیما واصلت المادة 
تعسفي بمعنى الفقرة الأولى لا یتعلق لا على التعریف بمحل العقد تقدیر الطابع ال

  .2"الرئیسي، و لا على تعادل الثمن مع المال المباع أو الخدمة المقدمة

  3 93/13من التوجیه الأوروبي  4و تجد هتان الفقرتین مصدرهما في المادة 

  :التقدیر التالیة و بهذا النص الصریح و الواضح فإن المشرع الفرنسي قد تبنى قواعد

بالنسبة لوقت ذلك التقدیر، فإنه یكون في كل الأحوال عند لحظة إتمام التعاقد، لا لحظة 
  .تكوین العقد و لا وقت تطبیق الشرط المتنازع فیه

  :و بالنسبة لكیفیته، فالطابع التعسفي یتحدد كما یلي

آخر مرتبط قانونیا بالنظر للشروط الأخرى في العقد نفسه، أو تلك الموجودة في عقد 
بالأول، ذلك أنه قد یمنح بند معین میزة للمهني على حساب المستهلك أو غیر المهني 
فیما یعدل بند آخر المسألة بأن یمنح میزة  لهذا الأخیر على حساب الأول و هو ما 

   4.سیعید التوازن العقدي

                                                
1  - Ordonnance n°2001/741 du 23 Aout 2001,I bid, p 209 . 

  :ترجمة شخصیة  للنص الأصلي التالي - 2
Article 132-1 alinéa 7 : " L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa 
ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la 
rémunération au bien vendu ou au service offert ".Voir : Code de la consommation : op cit, p 209 . 

  : التي جاء فیها -3
Article 4 : "1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est 
apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se 
référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa 
conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.  
2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du 
contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à 
fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et 
compréhensible ". Voir : Directive 93/13 CEE du Conseil, du 5 Avril 1993, op cit. 

 
 .145المرجع السابق، ص : شوقي بناسي -4
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لوضعه أي مجال  بالنظر لكل الظروف التي أحاطت بتنفیذ العقد، فالبند الذي لم یكن
للمناقشة مثلا سیكون أمر إعطاءه الطابع التعسفي أسهل من البند الذي كان محل مناقشة 

  . بین أطراف العقد

بأن لا یقع التقدیر لا على تعریف المحل الرئیسي للعقد و لا على تعادل الثمن مع المال 
تأكید على إستبعاد فكرة المبیع أو الخدمة المقدمة، و هو ما إعتبره الفقه الفرنسي إعادة 

  1.الغبن التي یرفضها القانون الفرنسي أصلا

  الفرع الثاني
  القوائم، أسلوب مباشر لتحدید الطابع التعسفي للشرط

عتمد المشرع الجزائري في تحدیده للشروط التعسفیة على أسلوب إعداد قوائم تضم جملة إ
  .القانونمن أهم الشروط التعسفیة التي تحوز هذه الصفة بقوة 

اللون التعسفي للبند الذي یبقى  لإثباتو لعل أهم میزة لهذا الأسلوب تتعلق بعدم الحاجة  
دعى إفي إطار ما ذكر من شروط في هذه القوائم، أما خارجها، فالبینة على من  امفترض

وفقا للقواعد العامة، إذ یقع على المستهلك عبء إثبات أن الشرط المتنازع فیه ورد بشكل 
  .تعسفي

جل إمكانیة تصنیف الشروط أمن  ،)أولا(و یجب تحدید محتوى هذه القوائم بالضبط 
  ).ثانیا(التعسفیة الواردة فیها 

  محتوى قوائم الشروط التعسفیة: أولا
أحدث المشرع الجزائري قائمتین بالشروط التعسفیة، حدد الأولى بموجب القانون رقم 

الذي یحدد العناصر الأساسیة  06/306نفیذي رقم و أورد الثانیة في المرسوم الت 04/02
 .للعقود المبرمة مابین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة

  
                                                

1- Taib Aurélie: " la modification unilatérale des contrats de communication électronique 
", Master 2, Université de Versailles Saint Quentin, France, 2007, p 22. 
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  :04/02القائمة الواردة في القانون رقم   - 1
 04/02من القانون رقم  29تم النص على جملة من الشروط التعسفیة بموجب المادة 

المطبقة على الممارسات التجاریة، تحت إطار الفصل الخامس  الذي یحدد القواعد
تعتبر بنودا  و : " المعنون بالممارسات التعاقدیة التعسفیة، و التي جاء فیها ما یلي

شروطا تعسفیة في العقود بین المستهلك و البائع لا سیما البنود و الشروط التي تمنح هذا 
  :الأخیر

أو امتیازات مماثلة معترف بها / لها حقوق وأو امتیازات لا تقاب/أخذ حقوق و -1
 للمستهلك،

فرض التزامات فوریة و نهائیة على المستهلك في العقود، في حین أنه یتعاقد هو   -2
 بشروط یحققها متى أراد،

امتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة   -3
 المقدمة دون موافقة المستهلك،

د بحق تفسیر شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت التفر   -4
 في مطابقة العملیة التجاریة للشروط التعاقدیة،

 إلزام المستهلك بتنفیذ التزاماته دون أن یلزم نفسه بها،  -5

رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في   -6
 ذمته،

 التفرد بتغییر آجال تسلیم منتوج أو آجال تنفیذ الخدمة،  -7

تهدید المستهلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط   -8
 ".تجاریة جدیدة غیر متكافئة

و ما یمكن أن یوجه للمشرع، أنه قصر مجال الحمایة من هذه الشروط التعسفیة على 
ح في بدایة المادة نفسها، التي تحدد أطراف العلاقة عقود البیع فقط، الأمر الذي یتض

  .التعاقدیة في البائع و المستهلك
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كما یلاحظ أن هذه القائمة مذكورة على سبیل المثال لا الحصر، و هو ما یستشف من 
من القانون نفسه قد  30، إضافة إلى أن المادة 29الواردة في المادة " لا سیما " عبارة 

بهدف حمایة :       " ، حیث جاء فیها1ط تعسفیة أخرى للتنظیمفوضت أمر تحدید شرو 
مصالح المستهلك و حقوقه، یمكن تحدید العناصر الأساسیة للعقود عن طریق التنظیم، و 

  ".كذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفیة

  :القائمة الواردة في التنظیم  - 2
الذي یحدد بالقواعد المطبقة على  04/02ور قانون بعد انتظار سنتین على صد

الذي یحدد العناصر الأساسیة  06/306الممارسات التجاریة، صدر المرسوم التنفیذي رقم 
للعقود المبرمة مابین الأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، 

حیث جاء في الفصل الثاني ، 04/02من القانون رقم  30بهدف تطبیق أحكام المادة 
  :نصت على 5مادة وحیدة هي المادة " البنود التي تعتبر تعسفیة " تحت عنوان 

  :تعتبر تعسفیة، البنود التي یقوم من خلالها العون الإقتصادي بما یأتي"  

 أعلاه، 3و  2تقلیص العناصر الأساسیة للعقود المذكورة في المادتین  -

 فسخه بصفة منفردة، بدون تعویض للمستهلك، الإحتفاظ بحق تعدیل العقد أو -

 عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعویض، -

المستهلك في حالة عدم التنفیذ  ضالتخلي عن مسؤولیته بصفة منفردة، بدون تعوی -
 الكلي أو الجزئي أو التنفیذ غیر الصحیح لواجباته،

مع المستهلك على تخلي هذا الأخیر عن اللجوء إلى أیة النص في حالة الخلاف  -
 وسیلة طعن ضده،

 فرض بنود لم یكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد، -

من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخیر  ةالإحتفاظ بالمبالغ المدفوع -
عن تنفیذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعویض في حالة ما إذا تخلى 

 العون الاقتصادي هو بنفسه عن تنفیذ العقد قام بفسخه،
                                                

، ص 2007، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر،"المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة: " قادة شهیدة -  1
272. 
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تحدید مبلغ التعویض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا یقوم بتنفیذ  -
ن یحدد مقابل ذلك تعویضا یدفعه العون الاقتصادي الذي لا یقوم بتنفیذ واجباته، دون أ

 واجباته،

 فرض واجبات إضافیة غیر مبررة على المستهلك، -

الإحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعویض المصاریف و الأتعاب المستحقة  -
 بغرض التنفیذ الإجباري للعقد دون أن یمنحه نفس الحق،

 المترتبة عن ممارسة نشاطاته،یعفي نفسه من الواجبات  -

 ".یحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤولیته -

و قد جاءت هذه القائمة كذلك على سبیل المثال، و هو أمر طبیعي ذلك أن البنود 
التعسفیة لا یمكن حصرها فهي تتنوع بتنوع العقود، كما قد تتغیر في العقد الواحد تبعا 

  .المهني في الزمان و المكانلظروف التعاقد و غایات 

و بالنسبة للعناصر الأساسیة للعقود التي من شأن التقلیص منها، إعتبار الشرط أو 
أحالت هذه السالف ذكرها، فقد  5من المادة  1الشروط تعسفیة، كما جاء في الفقرة 

من  2حیث جاء في المادة . الأخیرة للمادتین الثانیة و الثالثة لتحدید تلك العناصر
تعتبر عناصر أساسیة یجب إدراجها في العقود : "ما یلي 06/306المرسوم التنفیذي 

المبرمة بین العون الاقتصادي و المستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهریة 
للمستهلك و التي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك و نزاهة و شفافیة العملیات التجاریة و 

  ".الخدمات و كذا الضمان و الخدمة ما بعد البیعأو /أمن و مطابقة السلع و

أعلاه، أساسا  2تتعلق العناصر الأساسیة المذكورة في المادة : " على 3فیما نصت المادة 
  :بما یأتي

 أو الخدمات و طبیعتها،/خصوصیات السلع و -

 الأسعار و التعریفات، -

 كیفیات الدفع، -

 شروط التسلیم و آجاله، -
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 أو التسلیم،/وعقوبات التأخیر عن الدفع  -

 أو الخدمات،/كیفیات الضمان و مطابقة السلع و -

 شروط تعدیل البنود التعاقدیة، -

 شروط تسویة النزاعات، -

 ".إجراءات فسخ العقد -

  تحدید أصناف الشروط التعسفیة: ثانیا
إن محاولة تقسیم ما جاء من شروط تعسفیة في القوائم، یسفر عن وجود عائلتین من 

  :المشرع الجزائري كذلك، هماالبنود التي إعتبرها 

البنود التعسفیة المرتبطة بتنفیذ الإلتزامات الأساسیة للطرفین و البنود المتعلقة بعدم تنفیذ 
  .العقد و المنازعة في زواله

  : بتنفیذ الإلتزامات الأساسیة للطرفین ةالبنود التعسفیة المرتبط  - 1
بالنسبة لكل العقود في القانون بانعقاد العقد صحیحا، تتولد إلتزامات أساسیة معروفة 

المدني على عاتق طرفیه، تتفرد الإرادة التعاقدیة المشتركة غالبا في تحدیدها بقدر من 
المساواة، باعتبار أن هذه الإرادة تجد مجالها الواسع في المجـــال التعـاقدي، فمعظم مواد 

ها في وجود الإتفاق الذي القانون المدني فیما یتعلق بالعقود هي مواد مكملة لا إرغام فی
یعلو علیها ما دام مشروعا، إلا أن الأمر في العقود التي یبرمها المهني مع المستهلك، 
مختلف، فمن أجل حمایة المستهلك من تعسفـات المهني التعـاقدیة، عمد المشرع الجزائري 

عقدیة، بل لتحدید الإلتزامات التعاقدیة للمهني بنصوص قانونیة صریحة، تضعف الإرادة ال
تزول غالبا بوجودها، و بالرغم من ذلك فالمهني غالبا ما یتحایل على هذه النصوص بما 
یخدم مصالحه مستغلا في ذلك عدم خبرة المستهلك في كثیر من الأحوال الفنیة و التقنیة 
و القانونیة للتملص من إلتزاماته بإعفاء نفسه منها، إما بإلقائها على عاتق المستهلك أو 

تشدید الإنفرادي في الأعباء المفروضة قانونا على المستهلك أهمها تشدید إلتزام هذا بال
  .الأخیر بدفع الثمن
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و إن كان مثل هذا التحایل مقبولا في ما یسمح به القانون، فالأمر لیس كذلك في تلك  
نا الإلتزامات التي تشدد المشرع الجزائري في فرضها من خلال تنظیمها تنظیما دقیقا، و ه

  .تكمن خطورة تحایل المهني حولها

و السؤال المطروح، هل إیراد شروط تعسفیة ممكن في كل الإلتزامات؟ أم هناك إلتزامات 
  تتعلق بالنظام العام، لا مجال للحدیث عن مثل هذه الشروط فیها؟

و لمناقشة هذا الإشكال، سیتم التطرق لأهم الشروط التعسفیة المتعلقة بأهم الإلتزامات 
  :قانونیة المفروضة، على النحو التاليال

 :الشروط التعسفیة المتعلقة بتسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة/ أ

الإلتزام بالتسلیم یقوم على شقین هامین، یتعلق الأول بآجال التسلیم و كیفیاته، و یرتبط 
  .الثاني بمحل هذا الإلتزام، و هما الشقین الذین تدور حولهما الشروط التعسفیة كذلك

 :الشروط التعسفیة المرتبطة بآجال التسلیم و كیفیاته/ 1أ

و الملاحظ . و كیفیاته 1كثیرا ما یتحایل المهني في هذا الإلتزام بخصوص آجال التسلیم
أن المشرع الجزائري لم یعتبر هذه المسألة من النظام العام، و قد غلب الإتفاقات إن 

، إلا أنه بالمقابل تفطن بعد ذلك لخطورة مثل 2وجدت على ما ورد في النصوص القانونیة
هذا النص في العقود التي یبرمها المهني قبل المستهلك، و التي لا مجال للإتفاق فیها، 
فالمهني هو المتفق الوحید في العقد، و هو ما سیعطیه مجالا واسعا في تحدید كیفیات 

ر المشرع التفرد بتغییر آجال التسلیم و آجاله على النحو الذي یلائمه، و علیه فقد إعتب
من قانون  7فقرة   29تسلیم المنتوج أو آجال تنفیذ الخدمة  شرطا تعسفیا، بنص المادة 

إلا أن الملاحظة التي توجه . المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02

                                                
منه، و هذه المواد لا تخص عقد البیع   وحده،  370إلى  364تناول القانون المدني الإلتزام بالتسلیم في المواد من  - 1

المؤرخ في  07/05من قانون  478ا كما جاء مثلا في المادة فمعظم العقود في القانون المدني تحیل علیه
المعدل و المتمم للقانون المدني، و الإلتزام بالتسلیم هو وضع الشيء محل العقد تحت تصرف الدائن   13/05/2007
 .به
سبة لنفقات التسلیم بالن 283بالنسبة لمكان التسلیم، و المادة  282لزمان التسلیم، المادة  ة، بالنسب281أنظر المواد  - 2

 .من القانون المدني
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بنود التعسفیة في بتلك ال 29لهذه الفقرة، أنها ذكرت تنفیذ الخدمة، فیما تعلق نص المادة 
  عقد بیع الإستهلاك فقط، فهل هذا معناه أن الخدمة ترد علیها البیوع؟

و إجابة على هذا التساؤل، لم یتردد بعض الفقه من ترویج فكرة بیع الخدمات نظرا 
لأهمیة قطاع الخدمات حالیا، و رغبة في تحقیق نفس الحمایة المقررة في مجال بیع 

، فیما إعتبر البعض الآخر أن إستخدام مصطلح بیع 1الخدماتالسلع للمستفیدین من هذه 
الخدمات جائز لكن لیس على أساس توفیر الحمایة، إنما بسبب وجود خدمات ترتبط 

، إلا أن هذا التوجه یبقى نسبیا، فهو إن كان 2بشكل كامل أو جزئي مع السلع وقت البیع
  .لبحتة كخدمات المحامین مثلاممكنا في حالات الإرتباط، فهو غیر كذلك في الخدمات ا

و حمایة المستهلك في مجال آداء الخدمات الیوم لیست بحاجة لإستعارة أحكام بیع   
السلع، على إعتبار أن المشرع الجزائري قد أقر نفس الحمایة للمستفیدین من الخدمات 

ي نص وردت سهوا من قبل المشرع ف -تنفیذ خدمة –كما السلع، مما یعني أن إیراد عبارة 
، خصوصا و أن الخدمات یقابلها الأجر أو الأتعاب و لیس الثمن كما هو 29المادة 

  .الحال في عقد البیع محل هذه المادة

و نظرا لإمكانیة تلاعب المهني بآجال و كیفیات التسلیم، لم یكتف المشرع بما ورد في 
أساسیا في العقود ، بل إعتبر البند المتعلق بشروط التسلیم و آجاله، عنصرا 29المادة 

، و بالتالي فمن شأن 06/306من المرسوم التنفیذي  3كافة دون تخصیص و فقا للمادة 
 1فقرة  5تقلیصه إضفاء الطابع التعسفي على الشرط المقلص، تطبیقا لما ورد في المادة 

 .من نفس المرسوم

 

  

                                                
الإلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، دراسة مقارنة، مكتبة الرشاد للطباعة : " أنظر حول هذا، محمد بودالي -  1

 .7، ص 6، ص2005و النشر و التوزیع، الجزائر، 
.2- Gerard Tocquer, Michel Longlo : " Le marqueting des services", Dunod, Paris,1992, p 
21, p 22                                                                                                                                  
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  :الشروط التعسفیة المرتبطة بالتسلیم المطابق للمنتوج/ 2أ
عرفت العلاقات التعاقدیة في ظل القانون المدني ضرورة التسلیم المطابق لما أقدم لطالما 

الدائن به على التعاقد علیه، فالمعروف أن المدین بالتسلیم، و لیكن البائع، یلتزم بتقدیم 
على مسؤولیته ،1المبیع بالحالة التي كان علیها وقت التعاقد، و بالمقدار المحدد في العقد

ه، فإذا ثبت أن النقص یؤثر في خیار المشتري بحیث لو علمه وقت التعاقد فیما نقص من
من  353كما أكدت المادة . لما أبرم العقد، جاز له فسخ العقد مع إمكانیة التعویض

القانون المدني على موضوع المطابقة فیما یخص البیع بالعینة، حیث یلتزم البائع بتقدیم 
  . مبیع مطابق لها

ن من الممكن التحقق من مطـابقة المحل في ظل القواعد العــامة، و بالتالي إلا أنه إذا كا
تطبیق قواعد المسؤولیة العقدیة نتیجة الإخلال بالإلتزام بالتسلیم، أو اللجوء لأحكام ضمان 
العیب الخفي على إعتبار أن المشرع قد سوى بینه و بین تغیب الصفة المتعاقد علیها من 

د التي یبرمها المهني مع المستهلك، الیوم تتعلق في الغالب ، فالعقو 2حیث الأحكام
بمنتوجات غایة في التعقید تخضع  في مجملها للطلبیات من أجل الوفاء بها، و هو ما 
جعل المهني یستغل الفرصة، لیضمن العقود شروطا تسمح له بإمكانیة تغییر صفات 

، دون أن یكون 3لمنتوج    للعینةالمنتوج عما ورد في العینة، أو شرط عدم لزوم مطابقة ا
و یعتمد المهني في تضمینه لمثل . للمستهلك أدنى درایة بالموضوع حینما یمضي العقد

هذا الشرط كي یبدو متناسقا مع البنود الأخرى،  على عدم التطرق نهائیا للبنود المحددة 
المتعلق  06/306و لم یغفل المرسوم التنفیذي رقم . لخصوصیات المنتوج عند التعاقد

بالعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي 
منه، نلاحظ أنها إعتبرت بند  3للمادة  عتعتبر تعسفیة، مثل هذا الأمر، فبالرجو 

خصوصیات المنتوج عنصرا أساسیا في العقد من شأن تقلیصه إضفاء الطابع التعسفي 
ص، و هو ما سیؤدي بطریق غیر مباشر إلى التخلص من شرط عدم على الشرط المقل

                                                
 .من القانون المدني الجزائري 364المادة : أنظر - 1
 .زائريمن القانون المدني الج 379المادة   : أنظر - 2
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، "عقد البیع و حمایة المستهلك في التشریع الجزائري: " الیاقوت جرعود -  3

 .92، ص 2002الجزائر، 
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الذي یضعه المهني في العقد، مما سیشكل حمایة كافیة للمستهلك من مثل  لزوم المطابقة
هذا بغض النظر عن النص الصریح في المادة نفسها حول . هذا التلاعب من قبل المهني

  . بند المطابقة نفسه كعنصر أساسي هو الآخر

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، لم تعد تقتصر  09/03طابقة و فقا لقانون و الم
على ما یتفق علیه المتعاقدان في العقد، بل أصبحت مطابقة للمقاییس، ترتبط إرتباطا 
وثیقا بالجودة، إذ یجب أن یطابق المنتوج المواصفات القانونیة و التنظیمیة تحقیقا للهدف 

للمستهلك أي مشروعیة  1وب تلبیة المنتوج للرغبات المشروعةالأساسي منها و هو وج
الرغبة في الإستهلاك، و التي یجب أن تبقى فقط منطقیة، و في حدود ما یسمح به 
القانون و السیر العادي و الطبیعي لكیفیات الإستهلاك، بالرجوع في تحدیدها إلى مستهلك 

  .2متوسط كأصل عام

من  18فقرة  3على المشرع ، حیث نصت المادة  و لم یغفل أمر تعریف المطابقة 
إستجــابة : المطابقة: " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، على 09/03القانون رقم 

كل منتوج موضـوع للإستهلاك للشروط المتضمنة في اللــوائح الفنیــة، و للمتطلبات 
  ".الصحیة و البیئیة و السلامة و الأمن الخاصة به

تعریف أكد المشرع من خلاله، توسیع نطاق المطابقة التي یجب أن تتحقق لیس و هو 
فقط في إطار العقد الذي یربط المهني بالمستهلك بطریق مباشر بل یتعدى ذلك إلى 
وجوب تحقیقها عبر جملة مراحل وضع المنتوج للإستهلاك منذ إنتاجه إلى غایة عرضه 

للإستهلاك من قبل الأعوان المعهود لهم  هعلى المستهلك تحت الرقابة القبلیة لعرض
إجراؤها قانونا، و التي و بالرغم من فعالیتها لا تعفي المتدخل من إلزامیة التحري شخصیا 

  3.حول حقیقة مطابقة المنتوج للمواصفات الجاري بها العمل

                                                
 .09/03من قانون حمایة المستهلك  11المادة : أنظر - 1
، "لمقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسيحمایة المستهلك في القانون ا: " محمد بودالي: لمزید من التوسع، أنظر - 2

 .284، ص 283المرجع السابق،  ص
 .09/03من قانون حمایة المستهلك رقم  12المادة : أنظر -3



- 80  - 
 

 و لأهمیة المطابقة عند التسلیم فقد، إعتبر المشرع الجزائري كل من یخدع المستهلك، أو
یحاول ذلك، حول كمیة المنتوجات المسلمة و كذا تسلیم منتوجات غیر مطابقة، معاقب 

من  429بجنحة الغش في بیع السلع و التدلیس في المواد الغذائیة و الطبیة و فقا للمادة 
المتعلق بحمایة  09/03من القانون رقم  68قانون العقوبات، و التي تحیل إلیها المادة 

غش، و هو ما سیحقق بلا شك ردعا كافیا للمهني من وضع شروط المستهلك و قمع ال
  .تعسفیة متعلقة بهذا الإلتزام بطریقة غیر مباشرة

 :الشروط التعسفیة المتعلقة بالإلتزام بالضمان/ ب
یعتبر الإلتزام بالضمان، أهم إلتزام یقوم به المهني، لتعلقه بصفة مباشرة بمصالح 

المنشودة من المنتوج، و إن كان الأمر الیوم یتعدى هذه المستهلك و بإرضاء رغباته 
الغایة، إذ یقع على المهني بالإضافة لضمان سلامة المنتوج من العیوب، ضمان أمنه 
عند الإستعمال، فقد أدى التطور الصناعي و التكنولوجي و كثرة الإنتاج و تشعب 

صفة الخطورة، سواء  العلاقات في العملیات الإستهلاكیة، إلى ظهور منتوجات تحمل
بطبیعتها أو لأنها خرجت مشوبة بهذا العیب من المصانع و وصلت للمستهلك بإفلاتها 

  .من الرقابة

و قد كان من نتائج ذلك، وجود عدد متزاید من الضحایا بسبب إستعمال هذه المنتوجات، 
جعل  فالموضوع یتعلق بجسد الإنسان و لا یخفى على أحد قدسیة مثل هذا الأمر، الذي

یتشدد في تنظیم الإلتزام بالضمان، كونه  - على غرار باقي التشریعات -المشرع الجزائري
و بالرغم من ذلك، فكثیرا ما یتحایل المهني لفرض بنود . إلتزاما یتعلق بالسلامة الجسدیة

أكثر منها تعسفیة أحیانا، إذا ما قورنت بالنتائج المترتبة عنها، یقوم من خلالها بإنقاص 
لیته أو إعفاء نفسه منها، إذ یضمن العقد بندا یقضي بإعفاءه الكلي أو الجزئي من مسؤو 

  .الضمان، أو بتقلیص الآجال الممنوحة للمستهلك للمطالبة به وفقا للقواعد العامة

و كتفصیل لما سلف ذكره، تجدر مناقشة مجال الشروط التعسفیة المتعلقة بالإلتزام  
الإلتزام بضمـان العیــوب، و الإلتزام : م المهني حوله همابالضمان تبعا لنوعین من إلتزا

  .بضمان أمن المنتوج
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 :الإلتزام بضمان العیوب و الشروط التعسفیة/ 1ب

كل " ، و الآفة هي 1"آفة تصیب الشيء المبیع، فتنقص من قیمته الاقتصادیة" العیب هو
  .2"ما تخلو منها الفطرة السلیمة للشيء

 3د العامة ملزم بضمان العیب، و لو لم یكن عالما به وقت التعاقد،و البائع وفقا للقواع 
  .4بمجرد تحقق شروطه

من القانون المدني الجزائري على  384إلا أن المسألة تبقى إتفاقیة، حیث نصت المادة 
إمكان تعدیل أحكام الضمان من العیوب الخفیة زیادة أو نقصانا، و هو ما سیترك المجال 

للإفلات من مسؤولیته و تحقیق هذا الإلتزام بالطریقة التي تحلو له و  واسع أمام المهني
  .تخدم مصالحه و الذي سینعكس في صورة بنود تعسفیة

و أمام هذا الوضع، كان لا بد للمشرع الجزائري التدخل بنصوص صارمة بخصوص 
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش على  09/03الضمان، حیث نص في قانون 

من الفصل الرابع  13لضمان قانوني لا مجال للإنتقاص منه، حیث جاء في المادة  أحكام
یستفید كل مقتن لأي منتوج سواء كان : " ما یلي" إلزامیة الضمان و الخدمة ما بعد البیع" 

  .جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهیزیة من الضمان بقوة القانون
  .أیضا إلى الخدماتو یمتد هذا الضمان 

یجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عیب بالمنتوج، 
  .استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصلیح المنتوج أو تعدیل الخدمة على نفقته

  .یستفید المستهلك من تنفیذ الضمان المنصوص علیه أعلاه دون أعباء إضافیة
  ..."كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة باطلایعتبر 

                                                
، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات "الوجیز في شرح القانون المدني، عقد البیع : " خلیل أحمد حسن قدادة - 1

 .173، ص 2005الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،
، منشأة المعــارف، "الحمـایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقـارنة بین الشریعة و القانون: " عمر محمد عبد الباقي - 2

 .529، ص 2004الإسكندریة، مصر، 
 .من القانون المدني الجزائري 379أنظر المادة  - 3
أن یكون خفیا، مؤثرا، قدیما، أن لا یكون المشتري على علم به وقت : و شروط العیب الموجب للضمان هي -  4

 .التسلیم
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و بطلان الشرط المخالف للضمان القانوني، هو الحكم الذي سبق و أن أورده المشرع 
المتعلق بضمان المنتوجات و  90/266من المرسوم التنفیذي رقم  10الجزائري في المادة 

  .یبطل كل شرط عدم الضمان و یبطل مفعوله: " بقولها 1الخدمات
بشرط عدم الضمان هو كل شرط یحد من إلتزامات المحترف القانونیة أو  و المراد 

  ".یستبعدها

فبموجب هذین النصین، أصبح الإلتزام بضمان العیوب إلتزاما قانونیا، یتعلق بالنظام 
العام، یترتب على الإنتقاص منه أو إلغاؤه عن طریق المشارطات التي یضعها المهني 

خیرة، الأمر الذي یعتبر غطاء تشریعیا لكل شرط یأتي بهدف الحد منه، بطلان هذه الأ
مناقضا لأحكام المادة بغض النظر عن تعسفیته، فحتى لو إفترضنا التوازن في العقد، 

  .فالشرط المخالف للأحكام السالف ذكرها، باطل في كل الأحوال

لغي الضمانات إلا أن إعتبار المشرع أن الإلتزام القانوني بالضمان من النظام العام، لا ی 
الإتفاقیة و التي تبقى ممكنة و مشروعة ما دامت لا تنتقص من الضمان القانوني بإعتباره 

  .الحد الأدنى للضمان في كل الأحوال

و أمام هذا التشدد في تنظیم هذا الإلتزام، یتبادر إلى الذهن مدى إمكانیة العثور على  
  شروط تعسفیة متعلقة به؟

و قد . شهادة الضمان: ثیقة یمنحها المهني للمستهلك تسمىعملیا یثبت الضمان في و 
من المرسوم التنفیذي رقم  15و كذا المادة  14تحدث المشرع عن هذه الشهادة، في المادة 

المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، إضافة لما ورد في القرار التطبیقي  90/266
ن، حدَد فیه أهم البیانات التي ، و الذي وضع نموذجا عن شهادة الضما2لهذا المرسوم

یجب على المهني أن یذكرها، كذلك مدد الضمان القانوني الخاصة بأهم المنتوجات، إلا 
أنه و في غیاب جزاء على مخالفة هذا النموذج، فقد وجدت هذه الشهادات الیوم المجال 

                                                
سبتمبر  19، مؤرخة في 40، جریدة رسمیة عدد 1990سبتمبر  15مؤرخ في ، 90/266المرسوم التنفیذي رقم  -  1

1990. 
، 35، جریدة رسمیة عدد 1994مایو  10، مؤرخ في 90/266قرار یتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم   -2

 .1994جوان  05مؤرخة في 
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ون حمایة من قان 13باعتبار المادتین  - 1الخصب للبنود التعسفیة و حتى غیر المشروعة
المتعلق  90/266من المرسوم التنفیذي رقم  10و  09/03المستهلك و قمع الغش 

بضمان المنتوجات و الخدمات السالف ذكرهما و اللتین إعتبرتا أن كل شرط مخالف 
  .و التي یجهل المستهلك حقیقة وضعیتها - لأحكامهما باطل

ل من خلاله الضمان یسري من و من أمثلة الشروط التعسفیة، أن یورد المهني بندا یجع 
یوم البیع لا من یوم التسلیم، و من أمثلة البنود غیر المشروعة، البنود التي تقصر 
الضمــان على التصلیح فقط دون إستبدال المنتـوج أو إرجــاع ثمنه إذا ما إقتضى الأمر 

، و ما ینجر ذلك، و البنود التي تدمج بین الخدمة ما بعد البیع و إلتزام المهني بالضمان
عن ذلك من تحمل المستهلك مصاریف الید العاملة و كذا بعض الأعباء الإضافیة، 
بالرغم من أنها تقع على عاتق المهني في إطار ضمـان العیوب، على عكس الخدمة مـا 

  .بعد البیع، حیث تقع مصاریفها على عاتق المستهلك

لقانونیة المتعلقة بالشروط و خلاصة القول، أنه و من أجل تحقیق فعالیة للنصوص ا
التعسفیة حول الإلتزام بضمان العیوب، یجب بسط رقابة على هذه الشهادات من قبل 
الأعوان المختصین على مستوى الأجهزة المختصة في الولایات، بصفة أساسیة الأعوان 
المتواجدین على مستوى المدیریات الولائیة للتجارة، لأن المستهلك لا یعرف مركزه 

اقدي قبل المهني و بالتالي سكوته في أغلب الأحوال عن المطالبة بحقه، فغیر التع
یبدو له مشروعا نتیجة عدم وعیه القانوني خاصة إضافة للثقة التي یضعها في  عالمشرو 

  .المهني في كثیر من الأحوال

 :الإلتزام بضمان السلامة و الشروط التعسفیة/ 2ب

لم یكتف المشرع، على غرار باقي التشریعات الأخرى بالإلتزام التقلیدي المتعلق بضمان 
العیوب الخفیة من أجل حمایة المستهلك، بل فرض إلتزاما آخرا في مواجهة المهني یتعلق 

المتعلق  09/03من قانون  10و  9بإلزامیة أمن المنتوجات، و الذي نظمه في المادتین 

                                                
المتضمن شهادة ضمان تحتوي على بند لا یعفي المستهلك من الأعباء الإضافیة في إطار  3أنظر الملحق رقم - 1

 .ضمان المنتج، و هو بند غیر مشروع
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المتعلق بضمان  90/266ضافة لما ورد في المرسوم التنفیذي بحمایة المستهلك، إ
  .المنتوجات و الخدمات

و الإلتزام بضمان السلامة، لا یجد مجاله في ما یتعلق بالمنتجـات و السلع فقط، بل 
یتعدى ذلك إلى الخدمات، الأمر الذي أغفله المشرع الجزائري، فبقراءة النصوص القانونیة 

، 09/03من قانون حمایة المستهلك  10المنتوج، و خاصة المادة  المتعلقة بإلزامیة أمن
نجدها تركز على كیفیة إحترام إلزامیة الأمن بالنسبة للمنتجات دون الخدمات، فبالرغم من 

ات ــأن المشرع إستعمل عبارة منتوج و الذي یشمل النوعین معا، إلا أنه قد قصد المنتج
، في  (Les produits )ستخدامه لمصطلح إضح هـذا القصد في یتدون الخدمـات، و 

  .ترجمته للمادة باللغة الفرنسیة

من نفس القانون، التي جاءت تحت إطار الفصل  19نص المشرع في المادة  و قد
، على وجوب أن لا تمس "المصالح المادیة و المعنویة للمستهلكین: " السادس المعنون بـ

و المعنویة، مما یمكن التأسیس علیه في  الخدمة المقدمة للمستهلك بمصالحه المادیة
  .مجال إلزامیة ضمان أمن الخدمات كذلك

إلتزام : و في مجال الخدمات، فالإلتزام بضمان السلامة أقدم نشأة، و لعل أألف مثال
الناقل بأن یوصل المسافر سالما معافا للمكان المحدد في عقد النقل، و إلتزام الجراح 

  .عقد الطبيبضمان سلامة المریض في ال

أما في مجال السلع و المنتجات، فقد فرض المشرع إلتزاما عاما بالسلامة، یقع على عاتق 
بما في ذلك الإلتزام بالسلامة العقدي و الذي یقوم  1كل محترف یضع المنتج حیز التداول

، بعدما تزاید عدد ضحایا -ما یهم في هذا الإطار –بین المهني و المستهلك مباشرة 
المنتجات ذات التركیبة المعقدة، و التي فرضها التطور العلمي والتكنولوجي، اذ  إستعمال

أصبحت صفة الخطورة صفة ملازمة للمنتجات الحدیثة، سواء تعلق الأمر بمنتجات خطرة 
بطبیعتها، بالنظر لما یدخل في تركیبتها من مكونات بالرغم من أنها تمثل حقیقة النسب 

                                                
، مجلة الأكادیمیة "خاطر تطور منتجاته المعیبةمسؤولیة المحترف عن أضرار و م: " محمد حاج بن علي -  1

 . 42، ص 2009للدراسات الإجتماعیة و الإنسانیة، صادرة عن جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، العدد الثاني
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، أو بمنتجات خطرة بسبب وجود عیب 1المطابقة للمواصفات الطبیعیة المتعارف علیها و
و هي أشد خطورة من الثانیة نظرا لإشتداد إحتمال  2شاب هذه التركیبة عند تصنیعها

  .الإصابة من جراء إستعمالها

و علیه فالإلتزام بضمان السلامة، یتعلق بحمایة جسد الإنسان الذي یعتبر من أسمى 
اتیر العالم و قوانینها الداخلیة، و كذا مواثیق حقوق الحقوق التي أكدت علیها دس

، و الذي یفرض على المهني، أن یتوقع الحادث الذي یمكن أن یصیب سلامة 3الإنسان
المستهلك من جراء إستعمال المنتج، لیس فقط بتحذیر هذا الأخیر منه، بل بأن یمنع 

القواعد المنصوص علیها  ، عن طریق إلتزام4حدوثه من الأصل أو على الأقل تجنب آثاره
  .09/03من قانون حمایة المستهلك رقم  10في المادة 

و بالرجوع للشروط التعسفیة المتعلقة بهذا الإلتزام، فإنه لا محل لإعتبارها كذلك نظرا    
لتعلق ضمان الأمن بالسلامة الجسدیة و هو أمر غیر قابل للتلاعب فیه بحكم الطبیعة 

و غیر     رط یتعلق بالحد من هذا الالتزام فهو شرط باطلالبشریة، و حتى إن وجد ش
 90/266من المرسوم التنفیذي رقم  105مشروع، و هذا البطلان تقرره صراحة المادة 

من نفس المرسوم  3المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، على إعتبار أن المادة 
نصت صراحة على إلتزام المهني بضمان سلامة المنتوج من العیوب الخفیة من جهة و 

 10من الخطورة التي ینطوي علیها من جهة أخرى، و بالتالي فالبطلان الوارد في المادة 
یشمل النوعین من الضمان، و هو الجزاء الذي أغفله قانون حمایة المستهلك رقم 

09/03 .  
                                                

و إن كان هذا المعنى یخلط بین الإلتزام بالمطابقة و الإلتزام بضمان السلامة، إلا أن الإلتزامین مختلفان، فالمنتج  -  1
 .طابق للمواصفات لا یعني بالضرورة أن یكون آمنا على المستهلكالم

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن "إلتزامات المهني إتجاه المستهلك: " نبیل شلبي: لمزید من التوسع، أنظر  -2
 .104ص  -102، ص2008عكنون، الجزائر،

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، "التشریع الجزائريحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في ظل : " جمیلة عزیزي - 3
 . 22،ص2003بن عكنون، الجزائر، 

، رسالة دكتوراه ،كلیة "الإلتزام بضمان السلامة في العقود، نحو نظریة عامة: " عبد القادر محمد أقصاصي -  4
 . 140، ص2008الحقوق، جامعة الإسكندریة ، مصر، 

 .من المذكرة 81 فحةصفي الأنظر نص المادة،  -5
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و لما كان ضمان أمن المنتجات هو التزام متعلق بالنظام العام، فإن إیراد المشرع لإعتبار 
 5كل تقلیص یرد علیه شرط تعسفي كونه من البنود الأساسیة بموجب ما جاء في المادة 

المتعلق بالعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین  06/306لتنفیذي رقم من المرسوم ا
الأعوان الاقتصـادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، هو أمر لیس في محله، 

  1.لأن الأحرى هو إعتباره شرط غیر مشروع و بالتالي باطل

 :الشروط التعسفیة المتعلقة بإلتزام المستهلك بدفع الثمن/ ج

الثمن هو الإلتزام الرئیسي الذي یقع على عاتق المستهلك بإعتباره المقابل الذي یحصل 
  .علیه المهني من أجل تقدیم المنتوج

و دفع الثمن هو أكثر ما یهم في العقد بالنسبة للمهني، و هو أمر مقبول بالنظر لطبیعة  
ح و المضاربة، لذا  فقد نشاط المهني التجاري في الغالب و الذي یهدف دائما لتحقیـق الرب

وصور هذا التحكم كثیرة و . بات تحكم هذا الأخیــر بالبند المتعلق بالثمن أمرا مفروغـا منه
إذا ما قورن بالآداء المقابل، أو قد یجعل الثمن مفتوحا  2متنوعة، فقد یفرض سعرا جد عال

سعار، أو أن یتحكم مع علمه أنه خلال تلك الفترة سترتفع الأ 3یتحدد یوم التسلیم النهائي
بكیفیات الدفع بإرادته المنفردة بشكل یهدد العلاقة التعاقدیة بصورة مستمرة، و قد یطالب 
المستهلك بالتسدید دفعة واحدة في حین أن المنتوج المراد الوفاء به یتأخر هو في تنفیذه 

  .وبالقدر الذي یشاء

حریة الأسعار، فقد جعل كل ما  و رغبة من المشرع في الحد من هذه التجاوزات أمام مبدأ
یتعلق بالثمن عنصرا أساسیا یجب تحدیده في العقد، وأن كل تقلیص منه یمكن المستهلك 

 . من المطالبة بتعسفیة الشرط

  

                                                
، یتضمن شهادة ضمان تحتوي بند غیر مشروع، یخرج إصابة الشخص في جسمه أو في ماله 4أنظر، ملحق رقم  - 1

 . من نطاق الضمان إذا حدث عطب في الجهاز، و الذي یظهر بشكل أوضح في الترجمة باللغة الفرنسیة
 175المرجع السابق، ص : محمد السید عمران -2
 .255المرجع السابق، ص : موفق حماد عبد -3
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  :البنود التعسفیة المتعلقة بعدم تنفیذ العقد و المنازعة في زواله  - 2
للطرفین، و لو لزم ذلك اللجوء إلى إن تنفیذ العقد بما ینشأ عنه من إلتزامات أمر ملزم 

القضاء لإجبار المدین على الوفاء عینا، و عند الإستحالة فیجب علیه التعویض عن 
إخلاله بتنفیذ التزامه، كما یمكن للدائن المطالبة بالفسخ أو الفسخ مع التعویض متى كان 

جال، فكثیرا ما ذلك ممكنا، إلا أن المهني، و نظرا لصرامة القواعد العامة في هذا الم
 :یحاول وقایة نفسه من مثل هذا الطریق الجبري عن طریق فرض بنود تعسفیة، أهمها

  :الشرط الجزائي التعسفي/ أ
یأتي الشرط الجزائي في سیاق تنفیذ الإلتزام، فهو یمثل طریق من طریقي التنفیذ و هو  

  .كطریق أصلي 1التنفیذ بمقابل عند إستحالة التنفیذ العیني

یذ غایته الأصلیة و التعویض غایته البدیلة، و على هذا فالشرط الجزائي مناطه فالتنف
  .التعویض

و التعویض هو جزاء لقیام المسؤولیة العقدیة، و یعد الشرط الجزائي نوع من أنواع تقدیر 
التعویض، و یعرف على أنه ذلك الإتفاق المسبق على مبلغ التعویض الذي یستحقه 

  .، فهو یعرف بالتعویض الإتفاقي2ي یخل بها المدین بالإلتزامالدائن في الحالة الت

و إن كان الأصل أن یقدر بإتفاق الأطراف، فإن الأمر في عقود الإستهلاك  مختلف، 
فالمهني عادة ما ینفرد بتحدیده، و لا یتوقف الأمر عند التحدید الإنفرادي الذي یبقى عادیا 

یقدر المهني مبلغ التعویض بصورة مفرطة لا  إذا وقع بصورة معقولة، بل یتعدى ذلك بأن
تتناسب البتة مع ما أخل به المستهلك من إلتزام، بالإضافة إلى أن التحدید یسري في 
مواجهة هذا الأخیر فقط، فالشرط الجزائي الذي یورده المهني في العقد لا یسري في 

 9الصورة في الفقرة  الحالة التي یخل بها هو نفسه بإلتزاماته، و قد جاء النص على هذه
الذي یحدد العناصر الأساسیة  06/306من المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم 

                                                
، رســالة ماجستــیر، جـامعة الخلیل، فلسطین، "الشرط الجزائـي بین الفقه و القــانون : " جواد محمود أحمد محرز -1

 .132، ص2009
المسؤولیة المدنیة، المسؤولیة : " و  السید عبد الوهاب عرفة 80المرجع السابق، ص: محمد صبري السعدي: أنظر -2

 .135، المكتب الفني للموسوعات القانونیة، الإسكندریة، مصر، دون سنة نشر، ص1، مجلد "و التعویض عنهاالعقدیة 
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للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، حیث 
  .  أقرت صراحة بتعسفیة هذه الشروط

 :فسخ العقدالشروط التعسفیة المرتبطة بالمسؤولیة و / ب

تقوم مسؤولیة المدین العقدیة عند إخلاله بتنفیذ التزامه، و یكون ملزما بالتعویض جبرا 
للضرر الذي حصل للدائن جراء هذا الإخلال، و یبقى العقد قائما ما لم یكن الجزء غیر 
المنفذ على درجة من الأهمیة مقارنة مع ما تم تنفیذه، فإذا كان كذلك، جاز للدائن 

  .ة بحقه في الفسخ بالإضافة لحقه في التعویضالمطالب

و إن كان الأصل أن المسؤولیة العقدیة تنتفي بتحقق السبب الأجنبي، الذي یعدم العلاقة 
السببیة بین الخطأ و الضرر، فإن الإستثناء هو بقاؤها قائمة في حالة الإتفاق على تشدید 

واعد المسؤولیة العقدیة لیست قواعد المسؤولیة على عاتق المدین بها، على أساس أن ق
، فإذا ما وقع مخالفة 1من النظام العام، یجوز مخالفة أحكامها بإتفاق الطرفین معا

أحكامها بصورة منفردة، و تم تحدیدها من جانب واحد وقع التعسف، و أُعتبر البند في 
ما یضع  هذه الحالة بندا تعسفیا، الأمر الذي یحدث بین المهني و المستهلك، الذي غالبا

و قد ذكر المشرع . بنودا في العقد تعفیه من المسؤولیة إذا ما أخل بإلتزاماته العقدیة
الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود  06/306الجزائري في المادة الخامسة من المرسوم 

المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، صورتین 
تعسفي في مجال قواعد المسؤولیة العقدیة، تتعلق الأولى بالبند الذي لا یسمح للشرط ال

للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد إلا بعد دفع تعویض، بالرغم من أنه في هذه 
، و لا یتحمل المدین   2الحالة ینفسخ العقد بقوة القانون متى أثبت المدین إستحالة التنفیذ

  .3راء الإنفساخ أیة مسؤولیة عقدیةمن ج -المستهلك –

                                                
 .الجزائري من القانون المدني 178أنظر المادة  -1
من القانون المدني المتعلقة بالإنفساخ   121من القانون المدني المتعلقة باستحالة الوفاء و المادة  307المادة : أنظر -2

 ..من القانون المدني المتعلقة بانتفاء المسؤولیة العقدیة إذا أثبت المدین السبب الأجنبي 176و كذا المادة 
، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح "الشرط المعدل للمسؤولیة العقدیة في القانون المدني المصري: " أحمد سلیم نصرة -3

 .164، ص 2006الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
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و ترتبط الثانیة بالبند الذي یتخلى بموجبه المهني عن مسؤولیته بصفة منفردة نتیجة  
  .إخلاله بتنفیذ إلتزاماته سواء كان عدم تنفیذ كلي أو جزئي

و فیما یتعلق بفسخ العقد، فمن آثاره إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها العقد، 
فإن كان العقد بیعا، یسترجع المشتري الثمن و یسترجع البائع الشيء المبیع، إلا أن 
المهني في مثل هذه الحالة، ینص في العقد على إحتفاظه بالمبالغ التي دفعها المستهلك 
بالرغم من أن الفسخ كان نتیجة عدم تنفیذه هو للعقد، و متى نص العقد على مثل هذا 

و نفس الوصف ینطبق على الشرط الذي یحرم من خلاله المهني البند أُعتبر تعسفیا، 
  .المستهلك من المطالبة بالتعویض إذا ما قام الأول بفسخ العقد بإرادته المنفردة

 :الشروط التعسفیة المرتبطة بطرق تسویة النزاعات /ج
و تعتبر البنود المتعلقة بكیفیات تسویة النزاعات في العقود المبرمة بین المهنیین  

من المرسوم  3إلى هذا المشرع الجزائري في المادة  المستهلكین من أهم البنود، و قد إتجه
الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و  06/306

المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، حینما إعتبر شروط تسویة النزاعات عنصرا 
علیه العقد، و لما كان المهني شدید التفوق في كل النواحي  أساسیا یجب أن یشتمل

مقارنة بالمستهلك و منها الناحیة القانونیة، فهو یعلم أن القضاء لیس الوسیلة الوحیدة 
المتاحة للمستهلك لإستیفاء حقوقه، بالرغم من أنها الأساسیة، إذ یمكن للمستهلك أن یلجأ 

لذلك نجد المهني و بالإضافة للبنود . ا یثبت إدعاءهللمدیریات الولائیة للتجارة مرفقا بم
السالف ذكرها، یضمن العقد بندا یقضي بعدم لجوء المستهلك لأي وسیلة طعن ضده إذا 
حدث و أن حصل خلاف بینه و بین هذا الأخیر، و قد تفطن المشرع لهذا البند و اعتبره 

  .من نفس المرسوم 5من المادة  6شرطا تعسفیا وفقا للفقرة 
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  :خلاصة الفصل الأول

إن عقود الإستهلاك هي المجــال الخصب للشروط التعسفیة، و قد سمیت كذلك لوجـود 
المستهلك طرفا فیها، و قد إعتبرها المشرع الجزائري عقود إذعان حقیقیة، بصراحة النص، 

  .  بما من شأنه تسهیل إستنباط تكوینهـا بالرجوع للقواعد العـامة

كطریقة لإبرام عقد الإستهلاك معیارا آخر یقوم علیه تحدید مفهوم عقود و یشكل الإذعان 
  .الإستهلاك إضافة لمعیار الأطراف

و لم یشترط المشرع شكلا معینا لهذه العقود، فقد تكون فاتورات أو تذاكر أو شهادات 
ضمان، أو عقودا نموذجیة، على أن تكون محررة مسبقا و من جانب المهني وحده، و 

روح الإذعان، مما یعني إخراج عقود الإستهلاك الشفویة من دائرة الحمایة، وعدم هذا هو 
  .الإعتداد بالشروط التعسفیة التي یدعي المستهلك أنه قد وقع فیها

و قد لعب المشرع الجزائري دورا معتبرا في تحدید معالم الشروط التعسفیة بالرغم مما 
فها بعدما كان الأصل أن یترك تعریف یمكن توجیهه من إنتقادات، حیث عمد إلى تعری

الظواهر القانونیة إلى الفقه، كما فضل سلك طریقین لتحدید الطابع التعسفي للشرط، الأول 
هو تحدید اللون التعسفي للبند التعاقدي من خلال معیار عام، مثَل القاعدة العامة، هو 

لذي إقتبسه عن المشرع معیار الإخلال الظاهر بالحقوق و الإلتزامات لصالح المهني و ا
أما الثاني فهو الإستثناء من . الفرنسي و كذا التوجیه الأوروبي المتعلق بالشروط التعسفیة

القاعدة، و یتمثل في إستخدام أسلوب قوائم بالشروط التعسفیة، وردت هذه القوائم على 
لقانون، سبیل المثال لا الحصر، تتضمن أنواعا لأهم الشروط التي تعتبر تعسفیة بحكم ا

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02ظهرت في قائمتین الأولى في قانون 
الذي یحدد العناصر  06/306التجاریة و الثانیة بموجب أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر 
ني وجود هذه القوائم المستهلك من عبئ إثبات اللون التعسفي للشرط في تعسفیة، و یغ

  .حدود ما جاء فیها، أما خارجها فالبینة على من إدعى، وفقا للقواعد العامة
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هذا و تتمیز الشروط التعسفیة عن الشروط الغیر مشروعة في النظام القانوني الجزائري، 
ة إذا ما ظهرت بلون تعسفي في عقد فیما قد تأخذ صورة من صور الشروط النموذجی

  .نموذجي على أن یوجه للمستهلك
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  الفصل الثاني
آليات مواجهة الشروط  
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و كذا  ،الذي یتعلق بحمایة المستهلك 09/03جاء المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و نصه  04/02رقم  القانون

التي  ، بجملة من الوسائل  و الأجهزة06/306فیة رقم التطبیقي في مجال الشروط التعس
عمد إلى تجریم فعل تضمین عقود رأى أن لها القدرة على مواجهة الشروط التعسفیة، كما 

ستهلاك شرطا أو شروطا تعسفیا، إذ سما هذا الفعل المجرم من خلال قانون رقم الإ
بجریمة الممارسات التعاقدیة التعسفیة، و كان من الطبیعي أن یقرر لها جزاء  04/02

الجزائي، مما یعني الإحالة المباشرة     یتناسب و هذا التكییف و هو الجزاء ذو الطابع 
بعد  ،یبغیه المستهلك المدني، وفقا لما ات ذات الطابعبالجزاءللقواعد العامة فیما یتعلق 

  .04/02عن تحدیده في قانون رقم المشرع سكوت 

مواجهة الشروط التعسفیة في القانون الجزائري بهدف محاولة تقییم  آلیاتو تقتضي دراسة 
 مشرعالآلیات التي أحدثها اللازمة للمستهلك، التطرق لجملة هذه مدى توفیر الحمایة ال

  .عبر جملة النصوص القانونیة السالف ذكرها بما في ذلك ما جاء في القواعد العامة

  

  :ثنین كالآتيیتم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین إو علیه س

   و أجهزة حمایة المستهلك من الشروط وسائل :المبحث الأول -              
  التعسفیة                               

  .الشروط التعسفیة ات المرصودة لمقاومةجزاءال :المبحث الثاني -              
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  المبحث الأول
  ةوسائل و أجهزة حمایة المستهلك من الشروط التعسفی

الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین  06/306رقم  جاء المرسوم التنفیذي
تعتبر تعسفیة ثریا بجملة من الآلیات  قتصادیین و المستهلكین و البنود التيالأعوان الإ

القانونیة المباشرة لحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، تتعلق الأولى بالتحدید الصریح 
 5و  2،3اسیة في العقود من خلال المواد ـلأهم الشروط التعسفیة و كذا العناصر الأس

روط التعسفیة و هو رف على مستوى الفقه بالأسلوب التنظیمي لمواجهة الشمنه، ما عُ 
لتزامات على عاتق و تجسدت الآلیة الثانیة في شكل إ أسلوب كانت فرنسا سباقة إلیه،

المرسوم، و ترتبط الآلیة الثالثة    من نفس 4أوردتها المادة  -العون الاقتصادي -المهني
 06/306 بمولود جدید لم یعرفه القانون الجزائري حتى تاریخ صدور المرسوم التنفیذي رقم

  .هو لجنة الشروط التعسفیة

قد أقر حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة  ،06/306التنفیذي رقم  و إن كان المرسوم 
علیه، و جهة الإدارة أي    لتزامات المفروضة من جهتین جهة المهني نفسه من خلال الإ

یمكن إغفال نه لا إ،  فاإداری امن خلال لجنة الشروط التعسفیة بوصفها جهاز  ،الدولة
و الأجهزة السالف  إلا أنه لا یقل أهمیة عن الوسائل خارج إطار هذا المرسوم، اآخر  اجهاز 
  .ذلك أنه یكفل للمستهلك حمایة نفسه بنفسه و هو جمعیات حمایة المستهلك ،ذكرها

 في إطار الحدیث ،الأسلوب التنظیمي قد تم تناوله في الفصل الأولأن عتبار و على إ
سیتم  ،1للشرط أو الشروط التعـاقدیة كطریق إستثنائي لتحدید الطابع التعسفيعن القوائم 
عن طریق معالجة ، و الأجهزة الأخرى خلال هذا المبحث إلى باقي الوســائلالتطرق من 

المطلب (لتزامات المفروضة على المهني كیفیة مواجهة الشروط التعسفیة من خلال الإ
فصیل على أجهزة حمایة المستهلك من الشروط و كذا التعرف بشيء من الت) الأول

 ).المطلب الثاني( التعسفیة

  
                                                

 .و ما یلیها من المذكرة 69فحةأنظر ص -1 
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  المطلب الأول
  لتزامات المفروضة على المهنياجهة الشروط التعسفیة من خلال الإ مو 

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع  09/03فرض المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الذي  04/02الغش، و كذا القانون رقم 

قتصادیة بصفة و النزاهة الإ لتزامات على عاتق المهني، ضمانا للشفافیةجملة من الإ
لك من الشروط التعسفیة  أكد على إلتزامین عامة، إلا أنه و في إطار حمایة المسته

الذي یحدد  06/306من المرسوم التنفیذي  04ثنین، جاء النص علیهما في المادة إ
قتصادیین و المستهلكین و البنود التي ة للعقود المبرمة بین الأعوان الإالعناصر الأساسی

قتصادي إعلام المستهلكین بكل الوسائل یتعین على العون الإ: " ة كما یليتعتبر تعسفی
ة أو تأدیة الخدمات و منحهم مدة كافی/و عالملائمة بالشروط العامة و الخاصة لبیع السل

  ".لفحص العقد و إبرامه

و ) الفرع الأول(ام بالإعلام لتز الإ: یتضح أن هذین الالتزامین همامن خلال هذه المادة 
  ).الفرع الثاني(لفحص العقد و إبرامه  اكافی التزام بمنح المستهلك وقتالإ

  الفرع الأول
  لتزام بالإعلامالإ 

(L’obligation de l’information) 

 ،بالإعلام بهذا التعبیر الجدید المعروف في القواعد الخاصة بحمایة المستهلكلتزام إن الإ
، لیس ولید هذه و الذي یهدف من خلاله إلى تجسید الشفافیة في المعاملات التجاریة

صورة سلبیة، حیث : ي النظریة العامة للعقود بصورتینلتزام معروف فالقواعد، فهو إ
كوت العمدي عن واقعة أو ملابسة من شأنها تغییر عتبر المشرع الجزائري تدلیسا السإ

، و صورة إیجابیة 1وجهة نظر المدلس علیه و إحجامه عن التعاقد إذا علمها على حقیقتها
لتزام إمن القانون المدني الجزائري بما یعرف بالعلم الكافي بالمبیع ك 352كرستها المادة 

  .یقع على عاتق البائع قبل المشتري

                                                
 .من القانون المدني الجزائري 86أنظر المادة  -1
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لتزام بالإعلام في عقود القانون رع الجزائري لم یغفل عنه أمر تنظیم الإو إن كان المش 
نه من الطبیعي تسم بالمساواة بین المتعاقدین، فإالتي ت -و لو بصورة سطحیة –المدني 

التي لا تتسم أصلا بهذه ستهلاك ثر دقة لهذا الإلتزام في عقود الإأن یتطرق لتنظیم أك
  .المساواة

لتزام في القواعد الخاصة یقتضي ن تحدید مضمون هذا الإإو من خلال ما سبق ف 
وتطبیقاته التي  )ثانیا(ثم معالجه دوره في تنویر إرادة المستهلك ) أولا(التطرق لمفهومه 

  ).ثالثا(تكرس هذا التنظیم الخاص

  لتزام بالإعلاممفهوم الإ : أولا 
یتمثل في الإدلاء بكل لتزام قانوني یقع على عاتق المهني، ، هو إلتزام بالإعلامالإ

المعلومات التي من شأنها تنویر إرادة المستهلك عن طریق إحاطته بكل ما یتعلق بالمنتوج 
 .1و بشروط التعاقد

لتزام بالإعلام، الناشئ في المرحلة السابقة على التعاقد، لا یقتصر دائما والواقع أن الإ
وج، إذ قد یتعدى ذلك إلى واجب على مجرد الإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد و بالمنت

بالرغم من أن المشرع الجزائري لم یستعمل هذین المصطلحین  ،التحذیر أو النصیحة
لتزام لتزامین مستقلین عن الإلتزام بالإعلام، وهذان الإلتزامان لیسا إللتعبیر عن الإ

یقع  بالإعلام، بل هما صورتین مكملتین له، تجسدان صورته المتشددة، فواجب التحذیر
لتزام بالنصیحة ستعمالها، أما الإعند إعلى بائع الأشیاء الخطرة التي تستلزم عنایة خاصة 

رتباط الخدمة بمسائل فنیة و تقنیة غیر في الغالب، لإ لتزام یقدمه مؤدوا الخدماتفهو إ
  .ـوسة، كما یقع على بائعي السلع تقدیمه إذا تطلب الأمر ذلكملم

، 2ق نتیجةـلتزاما ببذل عنایة لا تحقیلإعلام فهو یبقى إلتزام باو مهما تكن صور الإ
ستیعاب مسألة لك لما جاء في الإعلام، فقدرة الإستیعاب المستهفالمهني لا یضمن تحقق إ

                                                
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد "حق المستهلك في الإعلام: " عبد الحق ماني -1

 :، منشورة عبر الموقع الإلكتروني التالي2009خیضر، بسكرة، 
 biskra.dz/fac/droit/graduation/.../maniabdelhak.pdf-www.univ  
 .29، مرجع سابق، ص"الإلتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات: " محمد بودالي -2
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ء النص علیه ذاتیة تختلف من شخص إلى آخر، بالمقابل فالمهني ملزم بإتباع ما جا
  .اءلة كلیة إذا ثبت تقصیره في ذلكلتزام بالإعلام، و یسأل هنا مسقانونا حول تجسید الإ

  لتزام بالإعلام في تنویر إرادة المستهلكدور الإ : ثانیا
لتزام بالإعلام دورا هاما في تنویر إرادة المستهلك في المرحلة قبل التعاقدیة، یلعب الإ

قتناء المنتوجات التي هو بحاجة إفالمستهلك العالم بحدود العرض سیصبح قادرا على 
  .1و التي تتناسب مع رغباته المشروعةإلیها فعلا 

ا على كما أن المستهلك العالم بحدود العقد الذي سیقدم على إبرامه، سیجد نفسه قادر  
و مغارمه،   لتزام المهني بإعلام المستهلك حول مغانم العقدالدفاع عن مصالحه بنفسه، فإ

 ستقرار المعاملات،إ تماسك العقود و  كذلك ضمنیقتصادیة، بل الشفافیة الإفقط  لا یضمن
لتزام قانوني مفروض على المهني في المرحلة السابقة إذ یجسد مبدأ حسن النیة في شكل إ

إلا أن هذا القول لیس معناه خلق جو من  .لتعاقد من خلال تطبیقاته الواسعةعلى ا
لتزام ــان، و الإستهلاك هي عقود إذعود الإـالتفاوض بین المهني و المستهلك، ذلك أن عق

في تكوین قناعة الطرف المذعن و  بالإعلام لا یغیر من هذه الطبیعة، بل یساعد فقط
تخاذ قرار سلیم برفض العقد برمته أو قبوله برمته، إلا أنه قد یشكل سببا قویا لمحاربة إ

الشروط التعسفیة، إذا أدى إحجام المستهلكین عن التعاقد بسبب وجود بنود تعسفیة في 
 الإنفرادیة، الح المهني الذي یضطر إلى تعدیل عقوده النموذجیةالعقود إلى تهدید مص

خصوصا إذا ما أدت الأجهزة المخول لها توعیة المستهلك و إعلامه دورا فعالا في تنویر 
  . و تثقیف جماعة المستهلكین

  لتزام بالإعلامتطبیقات الإ : ثالثا
الذي یحدد  06/306 المرسوم التنفیذيمن  4كان الإعلام الذي جاءت به المادة  ذاإ

قتصادیین و المستهلكین و البنود التي العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإ
من نفس  3ن المادة ل بوثیقة العقد لتعلقه بشروطه، فإهو إعلام متص ،2تعتبر تعسفیة

                                                
1- Guyon Yves: " Droit des affaires, Droit commercial general et Societés", Tome 1,12eme 

édition, Delta, France, 2003, p 988.  
 .من المذكرة 94فحة صالأنظر نص المادة في  - 2
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 فیها، یتعلق الأول المرسوم في إطار سرد العناصر الأساسیة للعقود جاءت بأهم عنصرین
، و 1اتـو التعریف ارـاني بالأسعـأو الخدمات و طبیعتها و یرتبط الث/بخصوصیات السلع و

أن عتبار الأحوال على إالعنصرین یعبران عن بنود تعاقدیة مكتوبة في كل  إن كان هذان
ت المهني بخصوصهما لتزاماإد من ن المشرع قد شدَ إستهلاك هي عقود مكتوبة، فعقود الإ

 ،اما بالإعلام حولهما خارج وثیقة العقد في مرحلة العرض في السوقلتز حیث فرض علیه إ
إضافة لمعاودة إعلام المستهلك بهما في إطار وثیقة العقد  ،كمرحلة سابقة على التعاقد
من أجل حمایة المستهلك من تعسف المهنیین و تلاعبهم  ،كغیرهم من البنود الأخرى

فافیة تجسیدا للش االمطلوبة علیهم بشأن هذین العنصرین و إمكانیة بسط الرقابة
  .قتصادیةالإ

  :لتزام بالإعلام هيو علیه، فتطبیقات الإ

  .الإلتزام بالإعلام عن خصوصیات السلع و الخدمات  -
  .لتزام بإعلام الأسعار و التعریفاتالإ -
  .لتزام بالإعلام حول شروط العقدالإ -

 2.بالإعلاملتزام الخاص و قد عبر البعض عن هذه التطبیقات بالإ

 :خصوصیات السلع و الخدمات الإلتزام بالإعلام حول - 1

لتزام المهني بإعلام المستهلك حول خصوصیات السلع و أكد المشرع الجزائري على إ
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع  09/03من القانون رقم  01فقرة  17الخدمات في المادة 

یعلم المستهلك بكل المعلومات یجب على كل متدخل أن : " الغش و التي جاء فیها
ستهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو بأیة وسیلة المتعلقة بالمنتوج الذي یضعه للإ

  ".أخرى مناسبة

و خصوصیاته  و من خلال هذه المادة، یتضح أن إعلام المستهلك بخصائص المنتوج
هو حق مكفول له قانونا، بغیة تمكینه من معرفة المنتوج بشكل یعطیه القدرة على 

                                                
 من المذكرة 73 فحةصالأنظر نص المادة في  - 1

2- Rabih Chendeb: op cit, p178.  
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فیبرم العقد و هو قانع بما وقع إختیاره علیه، و هذا  ختیار المطابق لرغباته المشروعة،الإ
لتزام المهني بإعلامه بذلك بأیة وسیلة كانت، فالمشرع الجزائري لم یشترط أن الحق یقابله إ

ختیارها ما دامت تلبي الغرض حددة، حیث ترك الحریة للمهني في إتم الإعلام بوسیلة می
المقصود منها، إلا أنه في المقابل نص على أهم وسیلة مكرسة عملیا یتحقق من خلالها 

علام المستهلك بخصائص المنتوج، عبر جملة من النصوص القانونیة، عرفت هذه إ
  .و قواعده  رق لمفهوم الوسمالوسیلة بالوسم، لذلك سیتم التط

 (l’étiquetage)مفهوم الوسم   - أ

 .عدیدة اعرف المشرع الجزائري الوسم و حدد له صور 

  :تعریف الوسم/ 1أ
المتعلق  90/39من المرسوم التنفیذي رقم  2عرف المشرع الجزائري الوسم في المادة 

عناوین المصنع أو جمیع العلامات و البیانات و : " برقابة الجودة و قمع الغش، بأنه
التجارة و الصور و الشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما و التي توجد في أي تغلیف 

  ".أو وثیقة أو كتابة أو وسمة أو خاتم أو طوق یرافق منتوجا ما أو خدمة أو یرتبط بهما

یة و المتعلق بوسم السلع الغذائ 05/484من المرسوم التنفیذي رقم  2كما عرفه في المادة 
كل نص مكتوب أو مطبوع أو كل عرض بیاني یظهر على  :وسم: " كما یلي 1عرضها

  ".البطاقة، الذي یرفق بالمنتوج أو یوضع قرب هذا الأخیر لأجل ترقیة البیع

فقد یظهر الوسم على غلاف السلع مباشرة مهما  :فقا للمادتین، فالوسم یأخذ شكلینو و 
أو في شكل عبوة كحلیب الأطفال أو  ،ف العجائنغلاكبلاستیكیا  ،كان نوع هذا الغلاف

و مكتوبة، أو في صورة رسوم  في صورة بیانات ،في قنینة كقارورات المیاه المعدنیة
في وثیقة أخرى ترافق المنتوج، كوثائق التعریف بالخدمات الوسم و قد یأتي  .أشكال

أة لتطبیقها على الفندقیة المتوفرة في فندق معین، و إن كانت قواعد الوسم غیر مهی
  .الخدمات

                                                
 90/367یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم  2005دیسمبر   22مؤرخ في  05/484المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 .2005دیسمبر  25مؤرخة في  83المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها، جریدة رسمیة عدد 
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  :   صور الوسم في القانون الجزائري/ 2أ
سیتم التعرض  1سم أهم المنتوجاتأحدث المشرع الجزائري ترسانة قانونیة تتعلق بكیفیة و 

  :ثنین منها على سبیل المثاللإ

  :وسم السلع الغذائیة/1-2أ
 90/367التنفیذي رقم نظمت أحكام الوسم في مجال السلع الغذائیة من خلال المرسوم 

المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  ،2المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها
مادة : " منه السلع الغذائیة كما یلي 3، و قد عرف هذا المرسوم في المادة 05/484

كل مادة معالجة جزئیا أو في شكلها الخام، معدة لتغذیة الإنسان و تشمل : غذائیة
و علك المضغ و كذا جمیع المواد المستعملة في صناعة المادة الغذائیة أو  المشروبات

تحضیرها أو معالجتها باستثناء مستحضرات التجمیل أو التبغ أو المواد المستخدمة في 
  ".شكل أدویة فقط

على جملة  05/484من المرسوم التنفیذي رقم  7و قد نص المشرع من خلال المادة 
  :وسم السلع الغذائیة، و هي البیانات التي یتضمنها

 تسمیة المبیع،"  -

 الكمیة الصافیة للمواد المعبأة مسبقا، -

                                                
بوسم المنتوجات المنزلیة غیر  المتعلق ،1990نوفمبر  10المؤرخ في  ،366 /90المرسوم التنفیذي رقم : أنظر  - 1
المؤرخ في  ،429 /97تنفیذي رقم المرسوم ال. 1990نوفمبر  21في   مؤرخة، 50 عددجریدة رسمیة ، لغذائیة وعرضهاا

مؤرخة في  ،75 عددجریدة رسمیة  ،المتعلق بالمواصفات التقنیة المطبقة على المنتوجات النسیجیة، 1997نوفمبر  11
المتعلق بالوقایة من الأخطار  ،1997دیسمبر  21المؤرخ في  ،494 /97المرسوم التنفیذي رقم . 1997نوفمبر  12

   القرار الوزاري المشترك المؤرخ .1997دیسمبر  24مؤرخة في ، 85  عددجریدة رسمیة ، الناجمة عن إستعمال اللعب
 ،40 عددجریدة رسمیة ، الإسمنت     التقنیة والقواعد المطبقة على  المتضمن المواصفات ،2003جویلیة  4في 

المحدد للحد الأدنى المطلوب لمستویات  2000جوان  26في   القرار الوزاري المؤرخ. 2003جویلیة  2مؤرخة في 
أوت  30مؤرخة في  ،54 عددجریدة رسمیة ، الفعالیة للمزلقات الكاملة وكذلك كیفیات وشروط عرضها للإستهلاك

الإطارات المطاطیة لعجلات العربات  ق بمواصفاتیتعل 2001أفریل  25في   القرار الوزاري المشترك المؤرخ .2000
 . 2001ماي 9المؤرخة في  26جریدة رسمیة رقم ، ومقطوراتها وكیفیات وضعها للإستهلاك

جریدة المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها، ، 1990نوفمبر  10مؤرخ في  ،90/367تنفیذي رقم المرسوم ال - 2
 .1990نوفمبر  21، مؤرخة في 50رسمیة عدد 
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أو  سم الشركة أو عنوانها أو العلامة المسجلة و عنوان المنتج أو الموضب إ -
 الموزع و المستورد، إذا كانت المادة مستوردة،

 أو بلد المنشأ،/البلد الأصلي و -

 تحدید حصة الصنع، -

الة ما إذا كان إغفاله لا یسمح ستعمال في ححتیاطات الإو إ طریقة الإستعمال -
 ستعمال مناسب للمادة الغذائیة،بإ

تاریخ الصنع أو التوضیب و تاریخ الصلاحیة الدنیا أو في حالة المواد الغذائیة  -
 ستهلاك،سریعة التلف مكروبیولوجیا، التاریخ الأقصى للإ

 قائمة المكونات، -

 الشروط الخاصة بالحفظ، -

للمشروبات التي تحتوي على أكثر من " نسبة حجم الكحول المكتسب"  بیان -
 من الكحول حسب الحجم،% 1.2

أو " معالجة بالأشعة الأیونیة أو معالجة بواسطة الأیونات" إذا إقتضى الحال بیان -
 ."رمز الإشعاع العالمي بقرب إسم الغذاء مباشرة

من ذكر أحدها أو بعضها بقرار من  نه یجوز الإعفاءهذه البیانات تبقى إلزامیة إلا أ و
فاء من ذكر أحدها أو الوزیر المكلف بحمایة المستهلك و قمع الغش، كما یجوز الإع

  قتضت طبیعة المادة الغذائیة ذلك كالإعفاء من بیان تحدید مكونات الفواكهبعضها إذا إ
 1.و الخضر الطازجة التي لم تقشر أو تقطع أو تخضع لمعالجة

 

 

 

 

  

                                                
 .المتعلق بوسم المواد الغذائیة و عرضها 05/484من المرسوم التنفیذي رقم  14المادة : أنظر -1
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 :وسم مواد التجمیل و التنظیف البدني/ 2-2أ

عولجت أحكام وسم مواد التجمیل و التنظیف البدني عن طریق المرسوم التنفیذي رقم 
و توضیبها  الذي یحدد شروط و كیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف البدني 97/37
  1.ستیرادها و تسویقها في السوق الوطنیةو إ

"        :من نفس المرسوم 2ف البدني و فقا للمادة و یقصد بمواد التجمیل و التنظی
ستعمال في مختلف الأجزاء السطحیة ستثناء الدواء، معد للإكل مستحضر أو مادة، بإ...

و ان و الأسنو الأظافر، و الشفاه، و الأجفان  لجسم الإنسان، مثل البشرة و الشعر، 
هیئتها، أو تعطیرها أو  دیلالأغشیة، بهدف تنظیفها أو المحافظة على سلامتها، أو تع

  ".تصحیح رائحتها

و عن البیانات الإلزامیة التي یجب أن یشتمل علیها الوسم، لیكون قانونیا فقد حددتها 
  :من نفس المرسوم كما یلي 10المادة 

تسمیة المنتوج، مصحوبة على نحو مباشر بتعیینه، ما لم تتضمنه التسمیة "  -
 نفسها،

و و العنوان أو المقر الإجتماعي للمنتج، أو الموضب أن التجاري سم أو العنواالإ -
 ذا كانت هذه المواد مستوردة،ستورد، و كذا بیان البلد المصدِر إالم

 سمیة وقت التوضیب، معبرا عنها بوحدة قیاس قانونیة ملائمة،الكمیة الإ -

 أو الخزن،/الظروف الخاصة بالحفظ ونتهاء مدة الصلاحیة و تاریخ إ -

 وج أو المرجع الذي یسمح بالتعرف على ذلك،تاریخ صنع المنت -

في حالة ذكر عنصر مكون یدخل في التسمیة التجاریة للمنتوج، یجب ذكر النسبة  -
 المستعملة منه،

ستعمال كما یحددهما ب و الشروط الخاصة بالإستعمال، و مخاطر الإالتركی -
 ."القانون

                                                
،  یحدد شروط و كیفیات صناعة مواد التجمیل     و 1997جانفي  14، مؤرخ في 97/37مرسوم التنفیذي رقم ال -1

جانفي  15، مؤرخة في 4، جریدة رسمیة عدد التنظیف البدني و توضیبها و إستیرادها و تسویقها في السوق الوطنیة
1997. 
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  :قواعد الوسم/ ب
إذا كان لكل مادة أو سلعة بیانات وسم تتلاءم مع طبیعتها، فإنها بالمقابل تشترك جمیعها 

المتعلق  09/03من قانون  18في قاعدتین أساسیتین، جاء النص علیهما في المادة 
أن تحرر بیانات الوسم  و طریقة یجب : " بحمایة المستهلك و قمع الغش بقولها

شروط ضمان المنتوج و كل معلومة أخرى منصوص ستعمال و الإستخدام و دلیل الإ
ساسا، و على سبیل الإضافة، یمكن علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أ

ستعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكین، و بطریقة مرئیة و مقروءة إ
  ".و متعذر محوها

  :ن همااو من خلال هذا النص یتضح أن هاتین القاعدت

نون رقم القا دا لما جاء النص علیه بموجبوجوب تحریر الوسم باللغة العربیة، تأكی
عتبارها إب ،1ستعمال اللغة العربیة في شتى مناحي الحیاةالذي یتضمن تعمیم إ 91/05

، و فقا للمبادئ اللغة الرسمیة للدولة الجزائریة و مقوم من مقومات الشخصیة الوطنیة
  .ا اللغة المتداولة بین المواطنینلكونهإضافة  .الدستوریة

ستعمال لغات أخرى مألوفة بین الناس بحیث یسهل إدراكها على سبیل و یمكن إ 
  .الإضافة

غلب ر محوها، و هو ما تفتقده أبصورة مرئیة و متعذ أن یأتيأن یتسم الوسم بالوضوح، ب
جدا في الحجم السلع و المواد في السوق الجزائریة، حیث تشتمل على وسم صغیر 

تماما  انسبیا أو غائب ایصعب تمییز ما جاء فیه أحیانا، كما یأتي في أحیانا أخرى ممحو 
  .أو ینقصه بیان إلزامي كتاریخ الصلاحیة مثلا

   :لتزام بإعلام الأسعار و التعریفاتالإ / 2
                                                

، 03، المتضمن تعمیم إستعمـال اللغة العربیة، جریـدة رسمیة، عدد 1991جانفي 16مؤرخ في  91/05قانون رقم  -1
 .1991جانفي  16مؤرخة في 
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(L’information sur les prix et tarifs)                        
لأساسیة التي یركز علیها المستهلك عند رغبته في شراء سلعة أو إن أهم العناصر ا

إن الحصول على خدمة هو الثمن الذي سوف یدفعه مقابل حصوله علیها، و علیه ف
ة ستهلاك، لذلك فرض المشرع الجزائري على جماعالسعر بند أساسي في أي عقد إ

الذي  04/02من قانون  4المادة لتزاما بإعلام الأسعار و التعریفات من خلال المهنیین إ
یتولى البائع وجوبا إعلام : " یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة و التي تنص
  ".الزبائن بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات و بشروط البیع

 ،لتزام عام للإعلام عن الأسعار و التعریفاتء بإو الملاحظ من خلال هذا النص أنه جا
أو في  لك التي تكون بین المهنیین سواء في تأنواع التعاملات في السوق، یشمل كل 

،  و -و إن كان النوع الأول منه یخرج عن مجال الدراسة -تعامل هؤلاء مع المستهلكین 
  .هو ما ینسجم و هدف المشرع من تحقیق الشفافیة في السوق إضافة لحمایة المستهلك

ل معینة، كرسها ــفات ضوابطه الخاصة كما له وسائلتزام بإعلام الأسعار و التعریو للإ
  .نفسه 04/02قانون 

  :ضوابط إعلام الأسعار و التعریفات/ أ
حترام تعریفات على أكمل وجه، یقع علیه إبهدف قیام المهني بالتزامه بإعلام الأسعار و ال

  :ما یلي

ت عن یجب أن یعبر المبلغ المعلن عنه في إطار الإعلام بالأسعار و التعریفا -
من قانون  6و فقا لما نصت علیه المادة  ،قیمة ما سیدفعه المستهلك فعلا عند التعاقد

یجب أن توافق : " الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بقولها 04/02
الأسعار أو التعریفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي یدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو 

و فرض مثل هذا التطابق في السعر یؤدي إلى إقصاء مسبق لكل  ".خدمة الحصول على
شرط تعسفي یتعلق بزیادة الثمن أو التحكم فیه بشكل یخالف ما جاء التصریح به في 

 .المرحلة السابق على التعاقد
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یجب إعلان كل السلع المعروضة للبیع، بشكل یمكن المستهلك من معرفة السعر  -
ؤال صاحب المحل إذا كان داخله و دون الحاجة إلى الدخول وحده دون الحاجة إلى س

 .إلى المحل إذا كان معروضا خارجه

 على أساس أنهیجب أن یتم الإعلام عن الأسعار و التعریفات بالدینار الجزائري،  -
 .العملة الوطنیة المألوفة عند المستهلكین

الشك في إنتسابه یجب أن یكون السعر المعلن عنه مرئیا و مقروءا، لا یدعو إلى  -
الذي یحدد  04/02من قانون  2فقرة  5للسلعة التي یتعلق بها، و هو ما جاء في المادة 
یجب أن تبین الأسعار و التعریفات : " القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بقولها

، و یفهم من هذه الفقرة أن المشرع أكد بطریق غیر مباشر عن "بصفة مرئیة و مقروءة 
 .كل إعلام شفوي للأسعار و التعریفات دبعاإست

  :وسائل الإعلام عن الأسعار و التعریفات/ ب
  .هناك وسائل عامة و وسائل خاصة

  :الوسائل العامة للإعلام عن الأسعار و التعریفات/1ب
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02من قانون رقم  1فقرة  5تنص المادة 
جب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار و تعریفات السلع و الخدمات عن ی: "التجاریة على

  ".طریق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة

 هختیار إلمهني في الحریة لمن خلال هذا النص یتضح أن المشرع الجزائري قد ترك 
نتیجة المرجوة منها، إلا لوسیلة الملائمة لإعلام الأسعار و التعریفات، ما دامت تحقق الل

  :نص على ثلاث وسائل هيبالمقابل قد أنه 

   (Le marquages) : العلامات
یوحي مصطلح العلامات إلى كل إشارة للسعر یضعها المهني كتابة بیده سواء تمت 

 .الكتابة على كارتون أو ورقة عادیة أو ملصقات
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 (L’étiquetage): الوسم

و لتزام یقع على عاتق المنتج أج كإبطبیعة المنتو تتعلق قواعد الوسم في الأساس 
لتزام یقع على البائع النهائي، و هو ما یتأكد من خلال المستورد، و لیس بتحدید سعره كإ

و  المتعلق برقابة الجودة 90/39من المرسوم التنفیذي  2التعریف الذي ورد في المادة 
ذلك أن تحدید سعر المنتوج .و كذا النصوص المتعلقة بوسم السلع و المواد، 1قمع الغش

غالبا ما یتعذر وضعه مسبقا كونه یخضع لقواعد السوق، و تدخل في تقدیره عدة عوامل 
تكریسا لمبدأ حریة الأسعار، لذلك یبقى الوسم كوسیلة للإعلام عن الأسعار و التعریفات 

المحلیة التي تحدد أسعارها من قبل المنتج ضیق النطاق، ینحصر في بعض السلع 
  .و العصیر  كالأسعار التي تأتي موسومة على بعض المشروبات الغازیة 

 (Les affichages): المعلقات

كالمعلقات الموجودة في المقاهي وعند المنتوج المقدم،  و تدل على قوائم للأسعار مقابل
  .أصحاب الوجبات السریعة

  :للإعلام عن الأسعار و التعریفاتالوسائل الخاصة / 2ب
الذي یحدد القواعد المطبقة على  04/02من قانون رقم  4فقرة  5أحالت المادة 

الممارسات التجاریة على التنظیم فیما یخص تحدید الكیفیات الخاصة للإعلام حول 
الأسعار في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع و الخدمات الخاصة، حیث جاء 

د الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض تحد " :فیها
و تطبیقا لذلك  ".الخدمات الخاصة عن طریق التنظیمقطاعات النشاط أو بعض السلع و 

الذي یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول  09/65صدر المرسوم التنفیذي رقم 
حیث  ،2المعینة و بعض السلع و الخدماتالأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أ

: " منه الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار بأنها 2فقرة  2عرفت المادة 
                                                

 .من المذكرة 98فحة صالأنظر في هذا التعریف  - 1
، یحدد الكیفیات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار 2009فیفري  7 ، مؤرخ في 09/65تنفیذي رقم المرسوم ال -2

فیفري  11، مؤرخة في 10المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع و الخدمات المعینة، جریدة رسمیة عدد
2009.  
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السلع و الخدمات التي تعتمد على طرق الإشهار حول الأسعار و التعریفات المتعلقة ب
  ".هار و الإتصالالتكنولوجیة للإش ستعمال وسائل معینة، لا سیما الدعائم التقنیة وإ

و التكنولوجیا  تصال و لا یفرض على المهني وسیلة معینة ما دامت تتعلق بوسائل الإ 
من نفس المرسوم التنفیذي قد ذكرت أهم هذه الكیفیات الخاصة  3الحدیثة، إلا أن المادة 

الوسائل  ،)تیلیماتیك( ائم الإعلام الآليــدع: للإعلام عن الأسعار و التعریفات هي
  .النشرات البیانیةو  الدلائل اللوحات الإلكترونیة،  معیة البصریة و الهاتفیة،الس

و مثل هذا المرسوم التنفیذي و إن دل على شيء فإنما یدل على رغبة الدولة في مواكبة 
بما تصدره من  و التحكم فیه التطور التكنولوجي الحاصل في العالم و التمكن من تنظیمه

  .نصوص قانونیة

خص تحدید قطاعات النشاط و السلع و الخدمات الخاضعة لهذا النوع من و فیما ی
منه للوزیر المكلف بالتجارة سلطة إصدار قرار  4كیفیات الإعلام الخاصة، أحالت المادة 

یحدد من خلاله بدقة هذه الخدمات و النشاطات و السلع الخاضعة لهذه الوسائل الخاصة 
و الخدمات  تحدد فئات النشاطات و السلع: " لهاللإعلام عن الأسعار و التعریفات بقو 

المعینة الخاضعة لهذا المرسوم و كذا كیفیات الإعلام و الإشهار عن الأسعار والتعریفات 
  ".أو الوزراء المعنیین/و عناصرها المفصلة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتجارة و

على النصوص القانونیة الجزائریة، إلا أن هذه القرار لم یر النور بعد، الأمر الذي یعاب 
فیما یخص كثرة الإحالة على النصوص التنظیمیة و تأخر صدورها مما یجعل النصوص 

  .الأصلیة تفقد فعالیتها في كثیر من الأحوال

  :لتزام بالإعلام عن شروط العقدالإ / 3
بإعلام لتزام لتزام بالإعلام عن خصائص السلع و الخدمات و كذا الإإذا كان تنظیم الإ

لتزام ن الشيء الجدید هو الإإف ،1تنظیما قانونیا هو تنظیم قدیم ،الأسعار و التعریفات
                                                

، یتعلق 1989ة  جویلی 05، مؤرخ في 98/12حیث نظمت مسألة الأسعار و إلزامیة إشهارها بموجب القانون رقم  -1
 95/06من الأمر  97، و الذي تم إلغاؤه بموجب المادة 19/07/1989، مؤرخة في 19بالأسعار، جریدة رسمیة، عدد

 .المتعلق بالمنافسة
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بالإعلام حول شروط العقد، حیث عالجه المشرع الجزائري لأول مرة بموجب الأمر رقم 
الذي یحدد  04/02و أعاد تنظیمه بموجب القانون رقم  ،1المتعلق بالمنافسة 95/06

ى الممارسات التجاریة من خلال الفصل الأول من الباب الثاني القواعد المطبقة عل
إن ما و حول هذا العنوان ف ".سعار و التعریفات و شروط البیعالإعلام بالأ"  ـالمعنون ب
اه من العقود، اه أن المشرع ألزم المهني بإعلام شروط عقد البیع فقط دون سو ــنتبیلفت الإ

لام عن شروط آداء الخدمة، إلا أن هذا غیر صحیح غیر ملزم بالإع مما یعني أن المهني
و هو ما تؤكده فحوى مواد هذا الفصل فیما بعد، مما یعني أن المشرع قد وقع في سهو 
غیر مقصود، الأمر الذي سرعان ما تداركه المشرع بمناسبة إصدار المرسوم التنفیذي 

ان الاقتصادیین و الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعو  06/306
منه، حینما نص على إلتزام    4لال المادة المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة من خ

ستهلاك ط التعاقدیة في كل أنواع عقود الإقتصادي بإعلام المستهلك حول الشرو العون الإ
   .2دون تمییز

بمرحلة إبرام العقد بالكشف لتزام بإعلام شروط العقد، الصورة المباشرة المتعلقة و یمثل الإ
عن بنوده المكتوبة سواء كتبت في الوثیقة العقدیة ذاتها أو في وثائق أخرى لها صلة 

  .بموضوع العقد

أو الخدمات یكشف عنه /لتزام المهني بالإعلام عن خصائص السلع وو إذا كان  إ
ـى المحل، ول إلـخلتزامه بإعلام الأسعار و التعریفات تسهل مراقبته بمجرد الدبالوسم، و إ

لتزام المهني بإعلام المستهلك عن الشروط التعاقدیة یصعب إثبات القیام به بالشكل فإن إ
لتزام أخلاقي أكثر ن و مدى نزاهته و صدقه، لذا فهو إالمطلوب لتعلقه بشخص الإنسا

الذي یحدد القواعد  04/02من قانون  8الأمر الذي یستشف من نص المادة  ،منه قانوني
ختتام عملیة البیع ائع قبل إیلزم الب: " بقة على الممارسات التجاریة التي جاء فیهاالمط

                                                
یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة  2003جویلیة  19، مؤرخ في 03/03و هو أمر ملغى بصفة جزئیة بالأمر رقم  -1

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممــارسات التجاریة،  04/02و ملغى كلیا بالقانون  20/07/2003، مؤرخة في 43عدد
من الأمر رقم  5و  4إلا أن هذا الإلغاء لا یمس القضایا الجاري التحقیق فیها و التي تبقى خاضعة لأحكام الأبواب 

 .04/02من القانون رقم  66، وفقا للمادة 95/06
 .من المذكرة 94في الصفحة  أنظر نص المادة -2
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و  بإخبار المستهلك بأیة طریقة كانت و حسب طبیعة المنتوج، بالمعلومات النزیهة
الصادقة المتعلقة بممیزات هذا المنتوج أو الخدمة و شروط البیع الممارس و كذا الحدود 

  ".عاقدیة لعملیة البیع أو الخدمةالمتوقعة للمسؤولیة الت
ستهلاك یة التي یجب ذكرها في كل عقود الإأن تحدید المشرع للعناصر الأساس و یبدو

ة للعقود الذي یحدد العناصر الأساسی 06/306من المرسوم التنفیذي رقم  3بموجب المادة 
لم یأت فیة قتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسالمبرمة بین الأعوان الإ

ادي، و عدم ـقتصیة العون الإعتباطا، بل من أجل سهولة الكشف عن مدى حسن نإ
، إذ أن إدراج المهني لكل لتزامه بالإعلام حولهاه في الشروط التعاقدیة، ومنه في إتعسف

  .هذه العناصر الأساسیة في العقد بصورة سلیمة، یقیم قرینة على حصول الإعلام حولها

 
  الفرع الثاني

  لتزام بمنح المستهلك وقتا كافیا لفحص العقدالإ 

 ا،لتزاما آخر ول شروط العقد، فرض المشرع علیه إعلام حلتزام المهني بالإزیادة على إ
یتمثل في منح المستهلك مهلة كافیة لفحص العقد و إبرامه في الفترة ما بین صدور 

  .إیجاب من المهني و إمضاء المستهلك على العقد إذا قبله

من المرسوم  4لتزام الجدید الذي أحدثه المشرع الجزائري بموجب المادة ل هذا الإو مث
ة للعقود المبرمة بین الأعوان الذي یحدد العناصر الأساسی 06/306التنفیذي رقم 

قتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة أمر طبیعي، بالنظر لطبیعة عقود الإ
طه التي أعدها مسبقا و بصورة إذعان، یملي فیها المهني شرو عتبارها عقود إستهلاك بالإ

هو ما سیعطیه فرصة للتفكیر فیما إذا  ،لفحص العقد اكافی امنح المستهلك وقتف منفردة،
لأقل بین كانت تلك البنود تخدمه أو لا، مما سیساعد في إعادة التوازن في العلم على ا

ل بند معین لم یفهمه، إلا أن هذا القول لیس ستعلام المستهلك حو الطرفین نظرا لإمكانیة إ
دم مصالح معناه فتح باب المفاوضات بین المستهلك و المهني و تعدیل بنود العقد بما یخ

ستهلاك و التي مفادها عدم لتزام لا یغیر من طبیعة عقود الإالطرفین، ذلك أن هذا الإ
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و یرفضه برمته، و هو روح إمكانیة تعدیل بنودها، فالمذعن إما أن یقبل العقد برمته أ
  .الإذعان و لن یتغیر بمنح المستهلك وقتا كافیا لفحص العقد

منح المستهلك مدة لفحص العقد و  كتفى المشرع الجزائري بمجرد النص علىو قد إ
كافیة، و هو  كتفى بالقول أنها یجب أن تكونلم یحددها بفترة زمنیة، و إنه ، إلا أمهابر إ

كتفاء یتحقق بالنظر للقدرات الذهنیة لكل مستهلك على حدا؟ أو معنى فضفاض، فهل الإ
 للقاضي لإعمال سلطته لطبیعة العقد و ظروفه؟ أو للعاملین معا؟ و هو ما یفتح مجالا

  .التقدیریة

و في إنتظار إجتهادات قضائیة بخصوص هذه النقطة، یبدو أن كفایة المدة تتحقق وفقا 
  . لمستهلك متوسطلطبیعة كل عقد و ظروفه، و بالنظر 

ه في أن المشرع لم ینص على جزاء عدم تمكین المستهلك من حق و الملاحظ أیضا،
  .لتزام فعالیته المطلوبةفحص العقد، مما یفقد هذا الإ

  المطلب الثاني
  أجهزة حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة

رسوم التنفیذي في إطار حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، أحدث المشرع بموجب الم
الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و  06/306رقم 

المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، جهازا خاصا بذلك عرف بلجنة الشروط التعسفیة 
و بالموازنة مع دور هذه اللجنة یبقى لجمعیات حمایة المستهلك من خلال ) الفرع الأول(
  ).الفرع الثاني(في الحمایة  امعتبر  امهام المسندة إلیها دور ال

  الفرع الأول
  لجنة الشروط التعسفیة

(La commission des clauses abusives) 

من المرسوم التنفیذي رقم  16إلى  6تناولت تنظیم لجنة الشروط التعسفیة المواد من 
قتصادیین و بین الأعوان الإالذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة  06/306

الطبیعة القانونیة  خلالها  المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، حیث حدد المشرع من
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و  )ثالثا(المهام المسندة إلیها  ،)ثانیا(نة هذه اللج ، تكوین)أولا( للجنة الشروط التعسفیة
  . )رابعا(كذا تسییرها 

  لتعسفیةالطبیعة القانونیة للجنة الشروط ا: ولاأ
من المرسوم التنفیذي رقم  6حددت الطبیعة القانونیة للجنة الشروط التعسفیة المادة 

و   قتصادیینیحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإالذي  06/306
تنشأ لدى الوزیر المكلف بالتجارة لجنة : " بقولها المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة

  ." "اللجنة" البنود التعسفیة ذات طابع استشاري و تدعى في صلب النص 
من خلال هذا النص، یتضح أن لجنة الشروط التعسفیة هي جهاز إداري إستشاري، على 

لوزارة التجارة، لا مما یعني أنها جهاز تابع . إعتبار أنها تنشأ لدى الوزیر المكلف بالتجارة
  .یتمتع بالإستقلالیة

فالبرغم من أنها تنشط في المجال الإقتصادي إلا أن هذه التبعیة تنفي إعتبارها سلطة من  
  1.السلطات الإداریة المستقلة

                                                
1 السلطات الإداریة المستقلة، هي تلك السلطات المكلفة بمهمة الضبط الإقتصادي في مجال معین، و قد ظهرت  -  

هذه السلطات بدخول الجزائر في نظام إقتصاد السوق، حیث فرض إنسحاب الدولة من الحقل الإقتصادي عن طریق 
اذ من غیر المعقول ترك السوق یسیر نفسه بنفسه دون رقیب و لا  خوصصته، ضرورة تعویض هذا الإنسحاب،

.حسیب  
فالسلطات الإداریة المستقلة، تجسد الدور الجدید للدولة في المجال الإقتصادي، هو دور الضبط الإقتصادي، فمن دولة 

.مسیرة في النظام الإشتراكي إلى دولة ضابطة في النظام اللیبرالي  
:عشر سلطة إداریة مستقلة، التي إعتبرها المشرع كذلك في القوانین المتعلقة بها، و هي و توجد في الجزائر إثني  

 .مجلس النقد و القرض - 1

 .اللجنة المصرفیة - 2

 .لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها - 3

 .مجلس المنافسة - 4

 .سلطة ضبط البرید و المواصلات - 5

 .الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة - 6

 .الجیولوجیةالوكالة الوطنیة  - 7

 .لجنة ضبط الكهرباء و الغاز - 8

 .لجنة ضبط النقل - 9

 .لجنة الإشراف على التأمینات    -10
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  تكوین لجنة الشروط التعسفیة: ثانیا
للعقود الذي یحدد العناصر الأساسیة  06/306من المرسوم التنفیذي رقم  8حددت المادة 

ود التي تعتبر تعسفیة، أعضاء ــن و البنــالمبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستهلكی
  :تتكون اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم: " لجنة الشروط التعسفیة كالآتي

عن الوزیر المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات التجاریة، ) 1(ممثل  -
 رئیسا،

 ، مختص في قانون العقود،عن وزیر العدل) 1(ممثل  -

 من مجلس المنافسة،) 1(عضو -

و  عضوین في الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة) 2(قتصادیینمتعاملین إ -
 مؤهلین في قانون الأعمال و العقود،

عن جمعیات حمایة المستهلكین ذات طابع وطني، مؤهلین في مجال ) 2(ممثلین  -
 .قانون الأعمال و العقود

  ."ستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن یفیدها في أعمالهالإیمكن اللجنة ا

 08/44من المرسوم التنفیذي رقم  2إلا أن هذه التشكیلة قد أعید ضبطها بموجب المادة 
  : كما یلي 8، حیث أصبحت المادة 06/3061الذي یعدل المرسوم التنفیذي رقم 

                                                                                                                                              
  .الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته   -11
.سلطة ضبط المیاه   -12  

إلى الدولة سلطات الضبط المستقلة، آلیة للإنتقال من الدولة المتدخلة : " صلیحة نزلیوي: لمزید من التوسع أنظر
، مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي              "الضابطة

  : و كذا. 2007ماي  24و  23و المـــالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
Rachid Zouaimia : "Droit de la régulation économique", Berti éditions, Alger, 2006, p 16- 
23. 

الذي یحدد  06/306، یعدل المرسوم التنفیذي رقم 2008فیفري  3مؤرخ في  08/44تنفیذي رقم المرسوم ال -  1
العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، جریدة رسمیة 

 .2008فیفري  10، مؤرخة في 7عدد 
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مستخلفین یتوزعون أعضاء ) 5(أعضاء دائمین، و خمسة ) 5(تتكون اللجنة من خمسة " 
  :كما یأتي

عن الوزیر المكلف بالتجارة، مختصان في مجال الممارسات ) 2(ممثلان  -
 التجاریة، رئیسا،

 عن وزیر العدل، حافظ الأختام، مختصان في قانون العقود،) 2(ممثلان  -

 من مجلس المنافسة،) 2(ممثلان  -

الصناعة مؤهلان في یمثلان الغرفة الجزائریة للتجارة و ) 2(متعاملان اقتصادیان -
 قانون الأعمال و العقود،

عن جمعیات حمایة المستهلكین، مؤهلان في مجال قانون الأعمال و ) 2(ممثلان  -
 .العقود

  ."یمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن یفیدها في أعمالها

 و ما یتأكد من خلال هذا التعدیل الذي قام به المشرع الجزائري في غضون عامین،
أنه لم یتم بعد ضبط  ،بالرغم من أن لجنة الشروط التعسفیة لم تباشر مهامها إلى الآن

تشكیلتها كي تباشر مهامها بدون مشاكل، حیث فضل المشرع تحضیر هذا الجهاز جیدا 
هیئة بإحداثه لكل عضو أساسي عضو من خلال مضاعفته لعدد الممثلین عن كل 

لعدم عرقلة مهام هذه اللجنة في المستقبل، كما حتیاطي یستخلفه في حال غیابه ضمانا إ
كان یتطلب فیهما أن  نألغى الشرط الوارد على ممثلي جمعیات حمایة المستهلك الذيِْ◌ 

لجمعیة وطنیة، و هو الأمر الذي سیخلق إشكالات لاحقا لندرة مثل هذه  یكونا منتمیین
  .م و الواقعبسیط الأمور بما یتلاءلذلك فضل المشرع ت .الجمعیات بالجزائر

ن هذه التشكیلة المختلطة للجنة الشروط التعسفیة خصوصا بوجود تمثیل بالمقابل فإ 
ایة المستهلك، یوحي ــات حمــلطائفة المهنیین و آخر لطائفة المستهلكین من خلال جمعی

إلى رغبة المشرع الجزائري في معالجة ظاهرة الشروط التعسفیة في العقود بصورة أكثر 
  .دیة عن طریق فتح باب التحاور و المواجهة بین الطائفتینواقعیة و ج
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یر ن ذلك یتم بقرار من الوز ن أعضاء لجنة الشروط التعسفیة، فإو بالنسبة لكیفیة تعیی
سنوات قابلة للتجدید،  3من الوزراء و المؤسسات المعنیة، لمدة  حقتراالمكلف بالتجارة بإ

من المرسوم التنفیذي  9العهدة وفقا للمادة نتهاء تنهى مهامهم بنفس الأشكال، سواء لإو 
الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین  06/306رقم 

ستبداله بعضو جدید في حالة إنقطاعه والمستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة أو لإ
و یترأس اللجنة ممثل الوزیر  ،من نفس المرسوم 10نتهاء العهدة وفقا للمادة النهائي قبل إ

  .من المرسوم نفسه 2فقرة  6المكلف بالتجارة وفقا للمادة 

مهام لجنة الشروط التعسفیة: اثالث  
ة للعقود الذي یحدد العناصر الأساسی 06/306من المرسوم التنفیذي  7تنص المادة 

"   :سفیة علىقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعالمبرمة بین الأعوان الإ
  :تكلف اللجنة، لاسیما بالمهام التالیة

قتصادیین على المستهلكین لعقود المطبقة من طرف الأعوان الإتبحث في كل ا -
والبنود ذات الطابع التعسفي كما تصیغ توصیات تبلغ إلى الوزیر المكلف بالتجارة 

 والمؤسسات المعنیة،

 یة تطبیق العقود تجاه المستهلكین،أو خبرة متعلقة بكیف/یمكن أن تقوم بكل دراسة و -

 ."یمكنها مباشرة كل عمل آخر یدخل في مجال اختصاصها -

ستدلال لا الحصر إلا أنها تعبر و الواضح من المادة أن هذه المهام جاءت على سبیل الإ
في بدایة " لا سیما " عبارة ستخدام ا على الإطلاق، و هو ما یتضح من إعن أهمه

 ،و مزدوج للجنة في البحث عن الشروط التعسفیة، فهو دور هامفالبنسبة لدور ا .النص
لى ذلك أنه یساهم في إقصاء الشروط التعسفیة الموجودة في نماذج العقود قبل عرضها ع

مما یعطي اللجنة دورین  ،تلك التي تم التعاقد مع المستهلكین من خلالهال التعاقد إضافة
   .1دور وقائي و دور علاجي

                                                
 .141المرجع السابق، ص : حمد االله محمد حمد االله - 1
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إمكانیة القیام بالدراسات والخبرات المتعلقة بكیفیة تطبیق العقود تجاه أما فیما یخص 
المستهلكین، فهي في غایة الأهمیة خصوصا وأن المشرع الجزائري خول للجنة سلطة 

من المرسوم التنفیذي رقم  12نشر آراءها و توصیاتها بكل الوسائل الملائمة وفقا للمادة 
إلغاء فكرة الشروط التعسفیة في العقود في إذ سیكون لها دور فعال في  ،06/306

  .نتباههم لإمكانیة وجودهاطریق تحسیس المواطنین بها و لفت إالمستقبل عن 

و بغض النظر عن هذه المهام، ینبغي على اللجنة إعداد تقریر سنوي عنها یبلغ إلى 
 12لمادة الوزیر المكلف بالتجارة و ینشر كلیا أو مستخرج منه بكل وسیلة ملائمة وفقا ل

  .من نفس المرسوم 3فقرة 

ي قوة إلزامیة فهي جهاز ذو طابع و جدیر بالذكر أن آراء اللجنة و توصیاتها لا تتمتع بأ
و كذا تنویر  1لكن یبقى لها دور في توجیه السیاسة التشریعیة في الجزائر ،ستشاريإ

  .القضاء إذا ما طرح أمامه نزاع یتعلق بالشروط التعسفیة

  لجنة الشروط التعسفیة تسییر: رابعا
لكي تؤدي اللجنة مهامها بدون معوقات كان من المحتم النص على كیفیة تسییرها سواء 

  . جتماعات التي تقوم بهاالناحیة الإداریة أو من خلال الإ من

  :التسییر الإداري للجنة  -1
بین ة للعقود المبرمة یحدد العناصر الأساسیالذي  06/306خول المرسوم التنفیذي رقم 

فقرة  6من خلال المادة   قتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیةالأعوان الإ
للجنة الشروط التعسفیة إعداد نظامها الداخلي، الذي یصادق علیه بقرار من  4و  3

أعضاءها لم یتم تعیینهم  كما أن ،الأمر الذي لم یتم إلى حد الآن ،الوزیر المكلف بالتجارة
عدام قرار التعیین من قبل الوزیر المكلف بالتجارة و هي الصلاحیة التي تمنحه نبعد مع إ

  .رسوممن نفس الم 1فقرة  9إیاها المادة 

                                                
1 -Fadila Sahri : " La protection juridique du consommateur contre les clauses abusives a 
travers la loi 04/02 du 23/06/2004 et le décret exécutif 06/306 du 10/09/2006", Revue 
des sciences juridique, Faculté de droit, Université Badji Mokhtar, Annaba, n 12, Juin 
2002, p 226. 
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  .و یتم تسییر أمانة اللجنة من طرف المصالح المعینة للوزارة المكلفة بالتجارة 

  1:جتماع لجنة الشروط التعسفیةإ/ 2
في دورة عادیة، كما یمكنها أن تجتمع في دورة أشهر  3تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل 

و لا ینعقد . استثنائیة بمبادرة من رئیسها أو بطلب من نصف أعضائها على الأقل
ستدعاءات فردیة من الرئیس إلى إلا بعد إرسال إالحالتین الإجتماع صحیحا في 

مكانه، و      جتماع بدقة في الیوم و الساعة إضافة إلى ، تحدد فیها تاریخ الإالأعضاء
یوما  15ستدعاءات قبل لك الإجتماع، على أن ترسل هذه الإجدول الأعمال المقرر لذ

أیام في حالة الدورات  8جتماع كأصل عام، یقلص إلى على الأقل من التاریخ المحدد للإ
  ستثنائیة الإ

في حالة و تفادیا لتعطیل مهامها  ،تنعقد اللجنة صحیحة إذا ما حضر نصف أعضاءها
 ه، یمكن للجنة أن تجتمعفلالذي یخحتیاطي ستحالة تعویضه بالعضو الإغیاب أحدهم و إ

یكن عدد الحاضرین، شریطة أن یتم جتماع و مهما أیام من التاریخ الأول للإ 8بعد 
  .من نفس المرسوم 4فقرة  13صحیحا وفقا للمادة  استدعاءإستدعاؤهم إ

ضرین مع ترجیح صوت الرئیس في حال و تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبیة أصوات الحا
تعادلها، و تتوج المداولات بإعداد محاضر مرقمة و مرتبة و موقعة من طرف رئیسها و 

  .أعضائها

ما  06/306من المرسوم رقم  11و فیما یتعلق بإخطار اللجنة فقد جاء في نص المادة 
ر المكلف یمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزی: " یلي

بالتجارة و من طرف كل إدارة و كل جمعیة مهنیة و كل جمعیة حمایة المستهلكین أو كل 
  ".مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك

لا أن القانون منح لجهات أخرى صلاحیة إفالأصل أن اللجنة تخطر من تلقاء نفسها، 
   :إخطار اللجنة و هي

                                                
الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة  06/306من المرسوم التنفیذي رقم  16إلى  11أنظر المواد من   - 1

 .بین الأعوان الإقتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة
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اح كل إجراء من شأنه تعزیز حمایة باعتباره مكلف باقتر : الوزیر المكلف بالتجارة -
لدیه فله صلاحیة إخطارها بكل العقود التي یرى  ، و ما دامت اللجنة  تنشؤ1المستهلك

ارتها في أي مسألة تدخل في مجال ستشإكما له أن یطلب  ،أنها تحوي بنود تعسفیة
 .ختصاصهاإ

الكشف و هو مصطلح عام یرمي المشرع من خلاله إلى توسیع البحث و : الإدارة -
عن الشروط التعسفیة من خلال التعاملات التي تجریها الإدارة بأشكالها أثناء القیام 

 .بمهامها و تعاملها مع المهنیین الخواص

 .الجمعیات المهنیة و كذا جمعیات حمایة المستهلك -

لم یبین المشرع طبیعة هذه المؤسسة، إلا أن الأهم هو : كل مؤسسة لها مصلحة -
ثیف الجهود و عدم إخراج أي شخص كان من دائرة البحث عن رغبة المشرع في تك

 03/03من الأمر رقم  3و إن كانت المادة . الشروط التعسفیة و منه إخطار اللجنة
كل :  " ، قد عرفت المؤسسة كما یلي08/12المتعلق بالمنافسة المعدلة بالقانون رقم 

شاطات الإنتاج أو شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة ن
و هي بهذا التعریف تتفق و مفهوم المهني، ما یعتبر ". التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد

توجه هادف من شأنه إشراك هذه الطائفة في ترقیة قانون المنافسة بصفة عامة  و كذا 
  .لكینقوانین الإستهلاك، والمساهمة في تقدیم إنشغالاتهم بشأن كیفیة إبرام العقد مع المسته

ن تقییم مدى فعالیة هذه اللجنة یتوقف على ما ستقدمه في مجال حمایة إو في الأخیر ف
  .المستهلك من الشروط التعسفیة حال مباشرة مهامها

  

  

 

  
                                                

، المحدد لصلاحیـــات وزیر التجارة، 2002دیسمبر  21المؤرخ في  02/453من المرسوم التنفیذي رقم  5مادة ال - 1
 .2002دیسمبر  22، مؤرخة في85جریدة رسمیة عدد 
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  الفرع الثاني
  دور جمعیات حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة

یؤسسها أشخاص من الجمعیة هي منظمة حیادیة تطوعیة لا تهدف إلى تحقیق الربح، 
  .كافة فئات المجتمع النشیطة في مجال معین

حق " : التي جاء فیها 1996من دستور  43إنشاؤها هو حق مكفول دستوریا وفقا للمادة 
  ".إنشاء الجمعیات مضمون

 87/15بموجب قانون رقم  1987سنة  ،و قد ظهر أول نص قانوني ینظم الجمعیات 
الساري المفعول إلى حد  90/311اؤه بموجب القانون رقم المتعلق بالجمعیات، الذي تم إلغ

  .2الآن

احدة من أهم جتماعي، و هي و ایة المستهلك هي جمعیة ذات طابع إو جمعیة حم 
عتبار أنها تعالج قضایا أكبر طائفة على الإطلاق هي طائفة أصناف الجمعیات على إ

المستهلكین الذین یمثلون الناس جمیعا، ظهورها كان نتیجة حتمیة بعدما تأكدت عدم 
ضطر بة منها لجماعة المستهلكین، مما اِ ة أجهزة الدولة في توفیر الحمایة المطلو كفای

تكتل في شكل جمعیات بعیدة كل هؤلاء للتدخل بأنفسهم لحمایة مصالحهم عن طریق ال
  .البعد عن أي تأثیر سیاسي

و تجدر الإشارة إلى انعدام نص خاص ینظم جمعیات حمایة المستهلك، لذلك فهي تستمد 
، و بعض القوانین المتعلقة المتعلق بالجمعیات عامة 90/31أحكامها من القانون رقم 

یة المستهلك و قمع الغش، الذي المتعلق بحما 09/03ا قانون رقم ـستهلاك على رأسهبالإ
  .دعم من دورها العلاجي تماشیا مع التحولات الاقتصادیة و المتطلبات العالمیة

                                                
دیسمبر  5، مؤرخة في 53یتعلق بالجمعیات، جریدة رسمیة عدد  1990دیسمبر  4مؤرخ في  90/31قانون رقم ال - 1

1990. 
قائمة : ، أنظر2011لم أن هناك مشروع لقانون الجمعیات، سیتم عرضه على البرلمان خلال دورة الخریف مع الع -  2

     dz.org/-www.apn: المشاریع التي ستعرض على البرلمان، عبر موقعه الرسمي التالي
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لذلك فالرجوع لكیفیات تواجد جمعیات حمایة المستهلك یقتضي الرجوع لأحكام القانون رقم 
، و لا یختلف دور جمعیات حمایة المستهلك بصفة عامة عن دورها في )أولا( 90/31

مدى فعالیتها في هذا المجال یقتضي البحث  الشروط التعسفیة، لذلك فالبحث عن مجال
  ).ثانیا(الأساسیة في مجال حمایة المستهلكفي مهامها 

  تأسیس جمعیات حمایة المستهلك: أولا 
تمثل "    :المتعلق بالجمعیات على ما یلي 90/31من قانون رقم  1فقرة  2نصت المادة 

خضع للقوانین المعمول بها و تجتمع في إطارها أشخاص طبیعیون أو تفاقیة تالجمعیة إ
  ".معنویون على أساس تعاقدي غیر مربح

یتضح من خلال هذا النص أن الجمعیة تنشأ على أساس تعاقدي، مما یعني أنها تخضع 
ي، محل و ــفي تكوینها للشروط الموضوعیة العامة المعروفة في نظریة العقد من تراض

بصورة  المتعلق بالجمعیات لم یؤكد على هذه الأركان 90/31ن قانون سبب، إلا أ
على أساس أنها منظمة تنظیما دقیقا في القانون المدني، إلا أنه ركز على جملة  ،مباشرة

من الشروط تتعلق بتأسیس الجمعیات، یتعلق بعضها بالأشخاص الذین یریدون تأسیسها 
  .عطاءها وصف الجمعیةالسابقة لإ خر بجملة من الإجراءاتو یرتبط بعضها الآ

 :الشروط المتعلقة بالأشخاص الراغبین في تكوین الجمعیات  - 1

ون كل واحد منهم راشدا، أي بالغا ــحتى تعتبر أهلیة مؤسسي الجمعیة كاملة، ینبغي أن یك
ي الجزائري، جزائري الجنسیة، ـــون المدنــمن القان 40سنة كاملة وفقا للمادة  19لسن 

بحقوقه المدنیة و السیاسیة، و أن لا یكون قد سبق له و أن قام بسلوك یناهض متمتعا 
المتعلق بالجمعیات، تحت طائلة  90/31من قانون  4وفقا للمادة  ،ثورة التحریر الوطني

تعد الجمعیة باطلة : " ما یليكمنه  5بطلان الجمعیة بقوة القانون وفقا لما تقرره المادة 
ذا لم تتوفر في الأعضاء المؤسسین الشروط المحددة إ...ین الآتیتینالقانون في الحالتبقوة 

  ".من هذا القانون) 4(في المادة 
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إذ لا مانع من أن  ي أن یكون المؤسسون أشخاصا طبیعیة،و لم یشترط المشرع الجزائر 
  .حافظوا على الغرض غیر المربح لهاعلى أن ی ،1تتأسس الجمعیة من أشخاص معنویة

عضوا على  15 واشترط أن یبلغمؤسسي الجمعیة فالمشرع الجزائري إد و بالنسبة لعد 
  .المتعلق بالجمعیات 90/31من قانون  6و فقا للمادة  ،الأقل

 :إجراءات تكوین جمعیة حمایة المستهلك - 2

ات، حیث ــالمتعلق بالجمعی 90/31من قانون  7دت هذه الإجراءات بموجب المادة دَ حُ 
  :قانونا بعد الإجراءات التالیةتؤسس الجمعیة : " جاء فیها

 10إیداع تصریح التأسیس لدى السلطات العمومیة المختصة المذكورة في المادة  -
 .من هذا القانون

تسلم وصل تسجیل تصریح التأسیس من السلطة العمومیة المختصة خلال  -
یوما على الأكثر من یوم إیداع الملف و بعد دراسة مطابقة لأحكام هذا ) 60(ستین
 .نونالقا

القیام بشكلیات الإشهار على نفقة الجمعیة في جریدة یومیة إعلامیة واحدة على  -
 ."الأقل ذات توزیع وطني

  2: و بالنسبة لتصریح التأسیس یجب أن یرفق بقائمة تتضمن ما یلي

و    أسماء المؤسسین، و أعضاء هیئاتها القیادیة و توقیعاتهم و حالاتهم المدنیة  -
 .عناوین مساكنهم

 .ختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسينس  -

  3.محضر الجمعیة العامة التأسیسیة -

                                                
  :و تظهر الأشخاص المعنویة عموما كمؤسسین للجمعیة في حال إتحادات الجمعیات، أنظر - 1

 .27، ص2004، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، "جمعیات حمایة المستهلك: " فهیمة ناصري
 .المتعلق بالجمعیات 90/31من قانون  9المادة  - 2
و الجمعیة العامة التأسیسیة هي عبارة عن إجتماع للراغبین في تكوین جمعیة، یقومون فیها بالمصادقة على  -  3

 .من نفس القانون 6المادة : الأساسي و تعیین مسؤولي هیئاتها القیادیة من بینهم، أنظرالقانون 
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  :یداع هذا التصریح لدى السلطات المختصة المتمثلة فيیتم إ
والي ولایة المقر للجمعیات التي یقتصر نشاطها على إقلیم بلدیة واحدة أو عدة بلدیات في 

  .الولایة الواحدة
  1.نشاط الوطني أو المشتركة بین الولایاتوزیر الداخلیة للجمعیات ذات ال

و تكتسب الجمعیة الشخصیة المعنویة بمجرد تسلیمها وصل تسجیل تصریح التأسیس و 
عتباري التي تقررها حیث یخول لها جمیع حقوق الشخص الإقیامها بشكلیات الإشهار، 

  :من القانون المدني المتمثلة في 50المادة 
 ،ذمة مالیة -

 التي یعینها قانونها التأسیسي أو التي یقررها القانون،أهلیة في الحدود  -

 موطن، و یتحدد بالمقر المتخذ لممارسة مهامها، -

 نائب یعبر عن إرادتها، -

  .حق التقاضي -

بموجب  و الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري قد سهل من إجراءات تأسیس الجمعیات
 3علیه في المادة  اكان منصوصعتماد المسبق الذي بإلغاه لشرط الإ 90/31القانون رقم 

السابق، و هو ما یعبر عن رغبة المشرع في تدعیم الحركة  87/15من قانون رقم  2فقرة 
  .الجمعویة و تنشیطها

  مهام جمعیات حمایة المستهلك: ثانیا
على النحو  ا،تسعى جمعیات حمایة المستهلك إلى أن یكون صوت المستهلكین مسموع

نفراد، لذلك زودت بعدة على الدفاع عن مصالحهم كل على إ الذي یجعلهم قادرین فعلا
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  09/03من قانون  21صتها المادة صلاحیات لخّ 

جمعیة حمایة المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون تهدف إلى : " كما یلي
 ."و تمثیله و توجیهه لامه و تحسیسهایة المستهلك من خلال إعــضمان حم

  
                                                

 .المتعلق بالجمعیات 90/31من قانون  10المادة  - 1
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  :ن مهام جمعیات حمایة المستهلك هيو علیه، فإ

  .إعلام المستهلك و تحسیسه -
  .مهام تمثیله -
من نفس القانون مهام الدفاع عنه، بحیث أعطت لها صلاحیة  23فیما أضافت المادة  -

على النحو الذي  ،التأسس كطرف مدني في كل مرة یتعرض فیها المستهلك للضرر
  .سیأتي بیانه

  : جمعیات حمایة المستهلك في الإعلامدور  - 1
الذي أقرته الجمعیة العامة للأمم  ،یعتبر التثقیف حق من حقوق المستهلك الأساسیة

وط أساسا بجمعیات و هو دور من ،1 1985أفریل  15في  39/248المتحدة بقرارها رقم 
ة فإلى جانب الإعلام المفروض على المهني، تقوم جمعیات حمای حمایة المستهلك،

  .تهلك هي الأخرى بهته المهمةالمس

لغایة و یتفق الإعلام الذي یقوم به كل من المهني و جمعیات حمایة المستهلك في ا
الإعلام  العلم بین المستهلك و المهني، إلا أن و هي إعادة المساواة في ،المرجوة منه

بعید كل البعد عن كل  ،2الذي تقوم به جمعیات حمایة المستهلك هو إعلام موضوعي
  و توجیهه و توعیته ، یلعب دورا في تحسیس المستهلك أو مهني هدف تجاري

   .3ستهلاكبهدف ترشید الإ

                                                
مداخلة ملقاة في ، " جمعیات حمایة المستهلك و ترشید الإستهلاك لدى المستهلك الجزائري: " عنابي بن عیسى - 1

و           انونیةـــمعهد العلوم الق، قتصادينفتاح الإحمایة المستهلك في ظل الإ حول الملتقى الوطني الأولإطار 
 .2008أفریل  14و  13یومي الإداریة، المركز الجامعي بالوادي، 

 .136المرجع السابق، ص: جمیلة عزیزي - 2
  :و عن أهم أهداف ترشید الإستهلاك - 3
 .الإستهلاك بشكل لائق و آمن تعریف المستهلك بحقوقه و واجباته حتى یمارس -

 .تبصیر المستهلك بطرق غش السلع و أسالیبه و كیفیة الكشف عنه -

تزوید المستهلك بالمعلومات الأساسیة المختلفة عن السلع المتوفرة في السوق و ذلك دون لمساعدته على  -
 .245المرجع السابق، ص: أنظر، عنابي بن عیسى. المفاضلة و الاختیار المناسب
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تصالا إ لتعتمد جمعیات حمایة المستهلك على أقرب الوسائو من أجل إعلام المستهلك 
ریات بجماعة المستهلكین و هي وسائل الإعلام، كما تقوم إلى جانب ذلك بإصدار نش

  .متخصصة و تنظیم محاضرات و أیام دراسیة

  :إعلام المستهلكین عن طریق وسائل الإعلام/ أ
و توعیته،  جمعیات حمایة المستهلك من أجل تحسیس المواطن المستهلك عادة ما تلجؤ

منها أو المسموعة أو السمعیة  ستخدام وسائل الإعلام بأنواعها، سواء المكتوبةإلى إ
   .البصریة

عتبار أن علام على إالإعلام الذي یعرض مباشرة على التلفزیون أهم أنواع الإ و یعتبر
بل المستهلك، و بالرغم من أهمیة هتماما من قفزیون هو أكثر الوسائل متابعة و إالتل

ستعمال هذه الوسائل، إن الملاحظ هو قلة إف ،علام لتحسیس المستهلكإستخدام وسائل الإ
بعرض حصة واحدة بعنوان المستهلك یوم الأربعاء من كل فالتلفزیون الجزائري یكتفي 

ا، إلا أن هذا یبقى غیر كاف أسبوع، تحاول جمعیات حمایة المستهلك أن تنشط من خلاله
  .نتباه المستهلك و تحقیق أهداف الجمعیات التوعویةلشد إ

إلا أن أغلبیة الجمعیات لا تملك مواقع  ،نترنتبالمقابل و رغم شیوع إستعمال الأ
بأن  إلى حد الآن بالرغم من مجانیة و سهولة فتحها، لذلك بات التحجج 1لكترونیةإ

عدم وجود الإمكانیات ل جمعیات حمایة المستهلك لا یمكنها القیام بمهامها على أكمل وجه
 . من الأصل مر یصعب هضمه أمام غیاب حسن التسییر، أالمادیة

  
                                                                                                                                              

حصول كل فرد في المجتمع على إحتیاجاته المثلى من السلع و الخدمات دون زیادة  أو : " د بترشید الإستهلاكو یقص
".            نقصان كل وفقا لجنسه و عمره و نوع العمل الذي یؤدیه على أن یكون ذلك في حدود موارده المتاحة

، 1999، دار القلم للنشر و التوزیع، دبي، "تهلاكترشید المستهلك و الإس: " مها سلیمان محمد أبو طالب: أنظر
 .عنابي بن عیسى، المرجع نفسه: ، نقلا عن207ص

، أن الوزارة تعتزم إنشاء شبكة  وطنیة إلكترونیة 2011أوت  07و قد أعلن وزیر التجارة مصطفى بن بادة، یوم  - 1
: أنظر. بوابة إلكترونیة  وضعت لهذا الغرض لجمعیات حمایة المستهلك بغرض تبادل الخبرة و نقل التجربة، من خلال

: ، مقال منشور عبر موقعها الإلكتروني التالي2011أوت  08جریدة المجاهد، بتاریخ 
www.elmoudjahid.com/ar/actualites/1435 - Algérie.  
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  :إعلام المستهلكین عن طریق النشریات الخاصة/ ب
المتعلق بالجمعیات لهذه الأخیرة مكنة إصدار  90/31من قانون  19منحت المادة 

یمكن الجمعیة أن تصدر و توزع في إطار التشریع المعمول : " نشریات متخصصة بقولها
  ".به نشریات و مجلات و وثائق إعلامیة و كراسات لها علاقة بهدفها

إجراءات  1المتعلق بالإعلام 90/07و قد بین التشریع المعمول به و هو قانون رقم 
یوما من  30إصدار النشریات، حیث یستوجب تقدیم تصریح مسبق في أجل لا یتعدى 

إصدار نشریة دوریة حر غیر أنه یشترط : " منه بقولها 14صدور العدد الأول وفقا للمادة 
یوما من صدور  30لتسجیله و رقابة صحته، تقدیم تصریح مسبق في ظرف لا یقل عن 

  ".العدد الأول

تعتبر دوریات متخصصة، : " منه هذه النشریات المتخصصة بقولها 17المادة  فیما عرفت
  ".النشریات التي تتعلق بموضوعات خاصة في میادین معینة

ستخدام اللغة العربیة عند تحریر مثل من قانون الإعلام ضرورة إ 6لمادة و قد أوجبت ا
 90/31قانون رقم  من 2فقرة  19هذه الدوریات، الأمر الذي تم تدعیمه في المادة 

ریة الرئیسیة باللغة العربیة مع یجب أن تكون النش: " المتعلق بالجمعیات التي جاء فیها
  ".حترام القوانین المعمول بهاإ

إن ، فامعتبر  اقانونی اهتمامطریق النشریات المتخصصة قد لاقى إو إن كان الإعلام عن 
تذبذبا، إذ یلاحظ غیاب شبه كلي هتمام على أرض الواقع یبقى عاجزا و متجسید هذا الإ

لمثل هذه النشریات من قبل جمعیات حمایة المستهلك، و ما یبعث قلیل من التفاؤل هو 
النشریة المتخصصة المجانیة لجمعیة حمایة المستهلك على مستوى ولایة الأغواط بعنوان 

با ، و الحدیث مع بعض ممثلي جمعیات حمایة المستهلك یسفر غال2"وعي المستهلك" 

                                                
 .1990فریل أ 4مؤرخة في  14، یتعلق بالإعلام، جریدة رسمیة عدد 1990أفریل  3مؤرخ في  90/07قانون رقم  -1

، 2011مع العلم أن هناك مشروع لقانون عضوي یتعلق بالإعلام، سیتم عرضه على البرلمان خلال دورة الخریف 
  dz.org-www.apn: قائمة المشاریع التي ستعرض على البرلمان، عبر موقعه الرسمي التالي: أنظر

 .84المرجع السابق، ص : فهیمة ناصري - 2
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عن أن أهم سبب لغیاب مثل هذه النشریات المتخصصة هو عدم وجود الإمكانات 
  .المادیة

و أمام هذا الوضع، قررت وزارة التجارة التدخل لتولي موضوع إصدار كتاب یعني بحمایة 
، صرحت أنه كتاب شامل لجمیع "دلیل المستهلك الجزائري" المستهلك، جاء تحت عنوان 

ستهلك، و منها موضوع الشروط     التعسفیة، و هو موجود على المواضیع التي تهم الم
  .1صفحة 200مستوى الوزارة، یحوي على أزید من 

و قد أوكلت وزارة التجارة مهمة توزیع هذا الدلیل، لجمیع جمعیــات حمــایة المستهلك عبر  
ن یفترض كامل التراب الوطني، الذي سیكون مجـــانیا و على كل المواطنیــن، و الذي كا

  2012.2- 2011أن یتم خلال الدخول الإجتماعي الأخیر أي لسنة 

  :تنظیم أیام و دراسات و محاضرات/ ج
ختلاف اشرة إلى جمهور المستهلكین، على إقد تتوجه جمعیات حمایة المستهلك مب

سواء  ،تحسیسیة   عن طریق أبواب مفتوحة لحملات  ،أعمارهم و أجناسهم و ثقافاتهم
و لإلقاء مواضیع أ م إلى مقاطعة منتوج معین أو نقده  نشغالاتهم أو دعوتهإللإجابة عن 

  .ستهلاكحساسة تتعلق بالإ

 :دور جمعیات حمایة المستهلك في التمثیل - 2

لا یقتصر دور جمعیات حمایة المستهلك في إعلام جمهور المستهلكین فقط بل یمتد 
ل الدولة و التي تنشط في مجال دورهم إلى تمثیل هؤلاء في أهم الهیئات المستحدثة من قب

من خلال توصیل ، 3ستهلاكیجعلها تساهم في إعداد سیاسة الإ ستهلاك، و هو ماالإ

                                                
 www.mincommerce.gov.dz : أنظر حول هذا الدلیل، الموقع الرسمي لوزارة التجارة - 1
 19، مقال منشور، في جریدة الجزائر، بتاریخ "دلیل حمایة المستهلك یبقى حبرا على ورق: " أدیب زكي: أنظر - 2

   www.eldjazaironline.net :لتالي، عبر موقعها الإلكتروني ا2011أوت 
، دار   الهدى، "القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري: " علي بولحیة - 3

 مداخلة ملقاة في إطار، "المستهلك دور الجمعیات في حمایة" :و سامیة لموشیة ،66، ص2000عین ملیلة، الجزائر،
المركز  ،م القانونیة و الإداریةو العل ، معهدقتصادينفتاح الإحمایة المستهلك في ظل الإ حول الملتقى الوطني الأول

 .2008أفریل  14و   13 یومي ،الجامعي بالوادي
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فجمعیات حمایة المستهلك لها  .في هیئاتها ، مجسدةلى الدولة مباشرةلمستهلك إصوت ا
فهي عضوة في مجلس المنافسة عن : حضور دائم بنص القانون في أهم هذه الأجهزة

بالمنافسة، و هي كذلك     المتعلق  08/12من قانون  24وفقا للمادة  ،ن لهامثلیْ طریق مُ 
 4في تشكیلة المجلس الوطني لحمایة المستهلكین بموجب المادة  ،نلیْ مثَ عضوة بنصاب مُ 

، كما هي عضوة 1ختصاصهالذي یحدد تكوینه    و إ 92/272رقم  من المرسوم التنفیذي
  .ة الشروط التعسفیةفي لجنكذلك، ثنین بممثلین إ

في یبقى مجرد حبر على ورق  إلا أنَ تمثیلها للمستهلك أمام مختلف أجهزة الدولة،
  .عدم وجود أغلب هذه الأجهزة على أرض الواقعأمام الغالب، 

 :دور جمعیات حمایة المستهلك في التقاضي - 3

المتعلق  09/03أمام الدور الوقائي المنوط بجمعیات حمایة المستهلك، خولها القانون رقم 
كنة اللجوء للقضاء و التأسس كطرف مدني للدفاع لیس مُ  ،بحمایة المستهلك و قمع الغش

 89/02فقط على المصالح المشتركة للمستهلكین كما نص علیه القانون الملغى رقم
، بل حتى على المصالح 2فقرة  12المتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستهلك في مادته 

للدور العلاجي لمثل هذه الجمعیات،  فعالا اقانونی اهلك، وهو ما یعتبر تدعیمالفردیة للمست
عتراف لها تدعیمه حینما نص على إمكانیة الإ من 09/03و الذي زاد القانون رقم 

  2.المساعدة القضائیةأحكام ستفادتها من لمنفعة العمومیة و بالتالي إبا

                                                
یحدد تكوین المجلس الوطني لحمایة المستهلكین           ،1992جویلیة 6مؤرخ في ال ،92/272تنفیذي رقم المرسوم ال - 1

 .1992جویلیة  8مؤرخة في  52و إختصاصاته، جریدة رسمیة عدد 
و المساعدة القضائیة هي الإستفادة من الخدمات القضائیة بما فیها المحامي دون مقابل، في حالة عجز الشخص   - 2

مدعى علیه عن تسدید تكالیف اللجوء إلى القضاء لعدم كفایة  الطبیعي أو الشخص المعنوي سواء بصفته مدعي أو
، یتعلق بالمساعدة       القضائیة، 1971غشت  5المؤرخ في  71/57و یحكم المساعدة القضائیة الأمر رقم . موارده

س مار  08، مؤرخة في 15، جریدة رسمیة عدد 2009فبرایر  25، المؤرخ في 09/02المعدل و المتمم بالقانون رقم 
2009. 
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هلك في التقاضي، ینبغي التطرق و أمام هذا التوسع في دور جمعیات حمایة المست 
و كذا مدى إمكانیة تقدمها أمام أي جهة  ،هاط القانونیة المفروضة لقبول دعاواللشرو 

  .قضائیة سواء كانت جزائیة أو مدنیة

  :شروط رفع الدعوى من قبل جمعیات حمایة المستهلك/ أ
كزه أو بمر  یدعي المساس بحق من حقوقه جب المشرع الجزائري على كل متقاضيأو 

أمام كل الجهات القضائیة وفقا  ،القانوني، أن یتوفر في دعواه شرطي الصفة و المصلحة
المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و  09/08من القانون رقم  13لما نصت علیه المادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة و مصلحة قائمة أو : " الإداریة بقولها
  ".نونمحتملة یقرها القا

جرد تأسیسها تأسیسا صحیحا ب ،و تثبت الصفة في التقاضي لجمعیة حمایة المستهلك
من القانون المدني  50المادة  تأسیسا على أحكامكتسابها للشخصیة المعنویة، بموجب إ

 90/31التي ترفعها فهي ثابتة بنص القانون رقم  1الجزائري، أما صفتها في الدعوى
 16تدافع عن مصالحها الشخصیة، وفقا لما جاء في المادة المتعلق بالجمعیات حینما 

تكتسب الجمعیة الشخصیة المعنویة و الأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسها طبقا : " منه بقولها
  :من هذا القانون و یمكنها حینئذ أن تقوم بما یأتي 7للمادة 

 أن تمثل أمام القضاء و تمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف -
المدني بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة و تلحق أضرارا بمصالح أعضائها الفردیة 

 ...".أو الجماعیة

                                                
هو صاحب الحق أو  الصفة في الدعوى معناها أن یكون المتقاضي الذي یرفع طلبه إلى القضاء بموجب عریضة - 1

المركز القانوني المعتدى علیه، و هو الأصل، إلا أن القانون قد یخول لجهات أخرى حق التقاضي دون أن تكون هي 
لمستهلك، و یطلق الفقه على الصفة هنا بالصفة غیر العادیة لجمعیات حمایة ا رصاحبة الحق نفسه، الأمر الذي تقر 

 .في الدعوى
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من قانون  23المستهلكین ثابتة بموجب المادة  1كما أن صفة الجمعیة للدفاع عن مصالح
عندما یتعرض مستهلك أو : " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش بقولها 09/03رقم 

ستهلكین لأضرار فردیة تسبب فیها نفس المتدخل و ذات أصل مشترك یمكن عدة م
  ".جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني

و یتضح من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري قد وسع من صلاحیات التمثیل 
القضائي لجمعیات حمایة المستهلك، حینما أعطاها مكنة التأسس مدنیا لطلب التعویض 

عندما یتعرض " ما یتضح من إستعمال عبارة اعا عن مصلحة مستهلك واحد فقط، دف
بعدما كانت سلطتها مقتصرة على ، أو للدفاع عن مصالح عدة مستهلكین، "مستهلك

ا مدنیا، و ــوجوب وجود مصلحة مشتركة لجماعة من المستهلكین كشرط لقبول تأسسه
الدفاع عن حقوق المستهلك فردیة ن مصلحة جمعیات حمایة المستهلك هي إبالتالي ف

  .كانت أو مشتركة

فها الفقهاء تعریفا تقدیریا، حیث عبر عنها و عن مفهوم المصلحة المشتركة فقد عرَ 
Yvan Auguet من الصعب وضع حدود للمصلحة المشتركة، فهي تأخذ موقعا " : بقوله

لمصلحة الفردیة لكل ا وسطا بین المصلحة العامة و التي تدافع عنها النیابة العامة و بین
  هذه   نضمام مستهلك، حیث نحصل ببســـاطة على المصلحة المشتركة با

 .2"بعضها إلى بعضالمصالح الفردیة 

  :الجهة القضائیة المختصة في نظر دعاوى جمعیات حمایة المستهلك/ ب
 الح المستهلكین، فهوـإذا كان لجمعیة حمایة المستهلك الحق في التقاضي دفاعا عن مص

   .تهلك الفرد       أو الجماعةحق غیر مقبول ما لم یثبت وقوع الضرر فعلا للمس
                                                

المصلحة كشرط ثاني لقبول الدعوى هي المنفعة أو الفائدة التي یبغي المتقاضي تحقیقها من خلال عرض نزاعه  -  1
 .أو إشكاله على القضاء

  :ترجمة شخصیة للنص الأصلي التالي  - 2
"Cette notion d’intérêt collectif est assez difficile à délimiter, elle se situe à mi-chemin 
entre l’intérêt général, dont la défense incombe au ministère public, et l’intérêt individuel 
de chaque consommateur que l’on ne saurait simplement additionner pour obtenir 
l’intérêt collectif ".Voir: Yvan Auguet: op cit, p 370.  
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ر الحاصل هو ضرر ناشؤ عن إخلال بإلتزام قانوني و یثور التساؤل عما إذا كان الضر 
، ما یجعل القضاء المدني لوحده هو فقط یؤدي لقیام المسؤولیة المدنیة أو عقدي

حاصل أن یكون ضررا ناشئا عن جریمة بغض المختص، أو أنه یشترط في الضرر ال
و بالتالي یكون القضاء الجزائي  ،النظر عن وصفها مخالفة كانت أو جنحة أو جنایة

  وحده المختص؟ 

 09/03من قانون  23إن تحدید الجهة القضائیة المختصة یتضح من خلال المادة 
هلك أو عدة عندما یتعرض مست: " المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش بقولها

  ".یمكن جمعیات حمایة المستهلكین أن تتأسس كطرف مدني...مستهلكین لأضرار

إذ بنص المشرع الجزائري على طریقة رفع الدعوى أمام القضاء و هي التأسس كطرف 
مدني، یتضح أن الجهة القضائیة المختصة هي القضاء الجزائي، و ما یزید من تأكید 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02قم من القانون ر  65ذلك نص المادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة، یمكن  2دون المساس بأحكام المادة : " التجاریة بقولها

جمعیات حمایة المستهلك، و الجمعیات المهنیة التي أنشئت طبقا للقانون، و كذلك كل 
العدالة ضد كل عون  شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة، القیام برفع دعوى أمام

  .اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون

كما یمكنهم التأسیس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعویض الضرر الذي 
  ."لحقهم

و إن كان البعض قد فسر الفقرة الأولى من هذه المادة على أن المشرع قد منح جمعیات 
ء المدني، على أساس أن النص جاء حمایة المستهلك صلاحیة رفع الدعاوى أمام القضا

ذات صبغة جزائیة بحتة، مما یعني أن النظر  04/02عاما، إلا أن طبیعة أحكام قانون 
  .في الدعاوى الخاصة بمخالفتها اختصاص أصیل للقضاء الجزائي

و التأسس كطرف مدني یمكن أن یتم على مستوى قاضي التحقیق عن طریق عریضة 
 - و إما بتقدم المدعي المدني ،من قانون الإجراءات الجزائیة 72ادعاء مدني وفقا للمادة 
الجلسة، و إما    بتقریره أمام كتابة ضبط القسم الجزائي قبل -جمعیة حمایة المستهلك
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أثناء الجلسة و یتعین التأسس هنا قبل أن تبدي النیابة العامة طلباتها في الموضوع تحت 
   1.طائلة عدم قبوله

أن جمعیة حمایة المستهلك لها القدرة على تحریك  ،حالات التأسسما یمكن قوله من 
كما لها أن تكتفي بالتأسس كطرف مدني بعد تحریكها من  ،الدعوى العمومیة لأول مرة

   .قبل وكیل الجمهوریة

و إن كان تحریك الدعوى العمومیة من قبل جمعیات حمایة المستهلك عن طریق التأسس 
و هو ما  ،غیر وارد على أساس وجوب إیداع مبلغ للكفالةأمام  قاضي التحقیق، أمر 

إلا إذا  ا ــهمن شكوأمام الإمكانات الضئیلة التي ت ،سیرهق كاهل جمعیات حمایة المستهلك
 .عتراف لها بالمنفعة العمومیةت من المساعدة القضائیة إذا ما تم الإستفادإ

  المبحث الثاني
  سفیةالشروط التعالمرصودة لمقاومة  اتجزاءال

یعتبر الجزاء إحدى أهم عناصر القاعدة القانونیة، كون القاعدة القانونیة التي تولد دون 
  .ء، إذ تفقد كل فعالیتها المطلوبةجزاء هي و العدم سوا

كغیره من باقي الممارسات  ،و الجزاء المتعلق بالشروط التعسفیة كممارسة تعاقدیة تعسفیة 
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02التجاریة الأخرى الواردة في قانون 

، ذلك )المطلب الأول" (غرامة"التجاریة، هو جزاء ذو طابع مالي، في شكل عقوبة مالیة 
الذي یحدد  06/306في المرسوم التنفیذي رقم  شرع الجزائري في هذا القانون و كذاأن الم

و المستهلكین و البنود        قتصادیینالعناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الإ
لم ینص على جزاء مدني، الأمر الذي یحیل إلى البحث في القواعد  ،التي تعتبر تعسفیة

  ).المطلب الثاني( العامة عن جزاء مدني مناسب

 
 

                                                
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 242، 241، 240أنظر المواد  - 1
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  المطلب الأول
  الشروط التعسفیة ات الجزائیة المرصودة لمواجهةجزاءال

 أتى بمخالفة شخص في توقیع الجزاء على كل الأصل أن القضاء هو الجهة المختصة
كجریمة  نه مراعاة لخصوصیة جریمة الممارسة التعاقدیة التعسفیةالأحكام القانونیة، إلا أ

رتأى المشرع الجزائري صراحة التخفیف من العبء الملقى على القضاء و إقتصادیة، إ
 04/02ن قانون م 60ذلك بتمكین الإدارة من مصالحة المهني من خلال نص المادة 

تخضع مخالفات أحكام هذا : " الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بقولها
  .القانون لاختصاص الجهات القضائیة

قتصادیین المخالفین تجارة أن یقبل من الأعوان الإنه یمكن المدیر الولائي المكلف بالغیر أ
  ...".بمصالحة

یجدر  ،الخاصة بجریمة الممارسات التعاقدیة التعسفیةة الجزائیو من أجل رصد الجزاءات 
و ) المطلب الأول(و المتمثل في غرامة المصالحة  ،التطرق للجزاء الذي تفرضه الإدارة

  .)الفرع الثاني(لجزائيكذا الجزاءات المخولة للقضاء ا

  الفرع الأول
  غرامة المصالحة

(L’amende transactionnelle)  

 القانون تحت تصرف الإدارة، تسمح بالحصول على تعویض المصالحة وسیلة وضعها
  .فهي جزاء ذو طابع إداري. مرض عن ضرر ماس بالمصلحة العامة

  .و تحاشي طرح الخصومة أمام القضاءو الدافع المباشر للمصالحة ه 

لیست بالشيء الدخیل على القانون الجزائري، حیث و إن كانت المصالحة بصفة عامة  
و كذا  ،2و نزاعات الأسرة 1ات المدنیة البحتةــالبدیل لتسویة النزاع عرف هذا الطریق

                                                
 .من القانون المدني الجزائري 459المادة : أنظر - 1
 .من قانون الأحوال الشخصیة الجزائري 49المادة : أنظر - 2
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نها تبقى مصالحة إلا أو غیرها من النزاعات الهامة الأخرى،  ،1النزاعات الخاصة بالعمل
بدفع مبلغ من  -العون الاقتصادي –ادة منها یلزم المهني ـــستفن نوع خاص ذلك أن الإم

  .یعرف هذا الصلح بغرامة المصالحة ، لذلكللإدارة المال

الذي یحدد القواعد المطبقة  04/02القانون رقم و المشرع الجزائري من خلال أحكام  
، إلا أنه بالمقابل قد تحدث )أولا( غرامة المصالحة، لم یعرف على الممارسات التجاریة

تنفیذها  ، كما تطرق لكیفیة)ثانیا(، حیث حدد شروطهاعن أهم الأحكام التي تنظمها
  . )رابعا(، لذلك تجدر في النهایة تقییم المصالحة في الممارسات التعاقدیة التعسفیة )ثالثا(

  تعریف المصالحة: أولا
ف المصالحة بشكل عام، على أنها طریق لتسویة النزاعات بشكل ودي عط .  2تُعرَ ُ لم ی

خلال المنشور الوزاري تعریفا للمصالحة، إلا أنه قد تم تعریفها من  04/02القانون رقم 
طریقة تسویة ودیة بین : " على أنها 3المتعلق بكیفیات تطبیق أحكام غرامة المصالحة

الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجاریة من جهة و المتعامل الإقتصادي المحرر من 
  ".04/02جهة أخرى، یتم من خلالها إنهاء النزاع الناجم عن مخالفة أحكام القانون رقم 

  .و قد إعتبرها المنشور نفسه، وسیلة عادلة، فعالة و سریعة

من مفهوم الصلح في القانون المدني،  04/02و تقترب المصـالحة وفقا للقــانون رقم 
فكلاهما عقد رضائي بین الطرفین، كما أنهما یتماثلان في الآثار الناجمة عن كلیهما، و 

النسبي، حیث لا ینتفع الغیر بهما، و لا یضار المتمثلة في حسم النزاع و كذا في أثرهما 
إلا أنهما یختلفان في كون المصالحة غیر مبنیة على التنازل المتبادل بین الإدارة . 4منهما

                                                
المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في  1991فیفري  06المؤرخ في  91/04القانون رقم  من 20إلى  16المواد من  - 1

 .1991فیفري  7مؤرخة في  6العمل، جریدة رسمیة عدد
، الطبعة الأولــى، "المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عـام و في المادة الجمركیة بوجه خــاص: " أحسن بوسقیعة -2

  .11، ص2001الجزائر، التربویة، الدیوان الوطني للأشغال 
، یتعلق بكیفیات تطبیق أحكام غرامة 2006مارس  08، مؤرخ في 2006/ أخ وت/ 01منشور وزاري رقم  -  3

 .المصالحة، غیر منشور
 .216، ص  215المرجع السابق، ص : أحسن بوسقیعة - 4
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و العون الإقتصادي المخالف، ذلك أن الإدارة لیست طرفا في النزاع القضائي الذي 
ه أو تخشاه، على عكس یتحاشاه العون الإقتصادي المخالف، فلیس أمامها ما تتوقا

الصلح المدني الذي مفاده تنازل كل من الطرفین على وجه التبادل عن حقه، تفادیا لنزاع 
  . قضائي یجمعهما معا

  شروط المصالحة: ثانیا
د جاء بجملة من الشروط ، یجد أن المشرع الجزائري ق04/02ستقراء نصوص قانون إإن 

علق بعضها بالقیمة القصوى المقررة لمقدار ستفادة المهني من المصالحة، یتالأولیة لا
ستفادة من المصالحة، و یرتبط بعضها الآخر ة و التي إن تجاوزتها لا یمكن الإالغرام

  .المصالحة و هما الإدارة و المهني المخالفبطرفي 

 :لمصالحةالغرامة التي تخضع ل قیمةمتعلقة بالشروط ال - 1

القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الذي یحدد  04/02من قانون  60نصت المادة 
  .تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة: " على ما یلي

قتصادیین بالتجارة أن یقبل من الأعوان الإ غیر أنه، یمكن المدیر الولائي المكلف
ي ملیون تساو المخالفین بمصالحة، إذا كانت المخالفة المعاینة في حدود غرامة تقل أو 

  .ستنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلینإ) دج1.000.000(دینار

و في حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ملیون 
، یمكن الوزیر )دج 3.000.000(و تقل عن ثلاثة ملایین دینار) دج 1.000.000(دینار

تصادیین المخالفین بمصالحة، استنادا إلى المكلف بالتجارة أن یقبل من الأعوان الاق
المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین و المرسل من طرف المدیر الولائي المكلف 

  .بالتجارة

 3.000.000(عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملایین دینار 
اشرة من طرف المدیر ن المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین یرسل مبإ، ف)دج

  ".الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة
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المصالحة في مخالفة الممارسة التعاقدیة التعسفیة  04/02وفقا للمادة، فقد أجاز القانون 
وبة ستنادا لیس للعقملایین دینار جزائري إ 3ة أقل من متى كانت المخالفة المسجل

  .ـن المؤهلینبل لقیمة الغرامة في المحضر المعد من طرف الموظفی ،الأصلیة المقررة لها

أغفلت الحالة التي تكون فیها ، قد 3من خلال الفقرة  60و تجدر الإشارة أن المادة  
المخالفة معاقبا علیها بغرامة تساوي ثلاثة ملایین دینار جزائري، و هو ما یثیر اللبس في 

الأخذ بالمصالحة من عدمه إذا تساوت القیمة المصرح بها في المحضر المعد مدى جواز 
لم یكن قائما في ظل و مثل هذا الإشكال . الموظفین المؤهلین مع هذا المبلغمن قبل 

على أن  91المتعلق بالمنافسة، إذ كان ینص في المادة  95/06أحكام الأمر رقم 
  .  دج 500.000فة یساوي أو یقل عن المصالحة تجوز متى كان مبلغ غرامة المخال

من القانون رقم  60قد سقط سهوا عند إعداد نص المادة " یساوي"یبدو أن مصطلح و 
المطبقة على الممارسات التجاریة، لذلك فإنه یبقى من الممكن  الذي یحدد القواعد 04/02

  .دج بالضبط 3.000.000الأخذ بالمصالحة حینما تحدد مبلغ الغرامة بقیمة 

 :لشروط المتعلقة بطرفي المصالحةا - 2

و تتعلق شروط   -العون الإقتصادي – طرفي المصالحة هما الإدارة و المهني المخالف
الإدارة بوجوب أن تكون ممثلة في شخص مختص قانونا، أما الشروط المتعلقة بالمهني 

ستفید المخالف فهي تلك التي ترتبط بالوضعیة القانونیة التي یجب أن یكون فیها حتى ی
  .من المصالحة

  :ختصاص ممثل الإدارةالشروط المتعلقة بمدى إ/ أ
ارسات التجاریة الذي یحدد القواعد المطبقة على المم 04/02من قانون  60أشارت المادة 

ختصاص ممثل الإدارة و الذي یتم بحسب مبلغ الغرامة التي یقدرها إلى كیفیة توزیع إ
  :الموظفون المؤهلون على النحو التالي

یختص المدیر الولائي المكلف بالتجارة بمنح المصالحة إذا كانت المخالفة التي  -
 .تمت معاینتها في حدود غرامة تقل أو تساوي ملیون دینار
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فیما یختص الوزیر المكلف بالتجارة بمنح المصالحة إذا كانت المخالفة المسجلة  -
 .دینارفي حدود غرامة تفوق ملیون دینار و تقل عن ثلاثة ملایین 

و بالنسبة لإشكالیة عدم نص المشرع الجزائري عن الحالة التي تساوي فیها الغرامة مبلغ 
یتعلق بالجهة المختصة  اثلاث ملایین دینار جزائري، فهي تطرح إشكالا فرعیا آخر 

ة، إلا أن ار ـبالمصالحة عند هذه القیمة بین المدیر الولائي المكلف بالتجارة و وزیر التج
ختصاص المدیر تصاص لوزیر التجارة على أساس أن إخضي إسناد الإالمنطق یقت

   .غرامة تقل أو تساوي ملیون دینارالولائي یتوقف في حدود 

  :الشروط المرتبطة بوضعیة المهني المخالف/ ب
ستفادة المهني المخالف من المصالحة على إ 04/02من القانون رقم  62قت المادة علَ 

في حالة "  :كون فیها وقت وقوع المخالفة، حیث جاء فیهاشرط یرتبط بالوضعیة التي ی
من هذا القانون، لا یستفید مرتكب المخالفة من ) 2فقرة ( 47العود حسب مفهوم المادة 

المصالحة و یرسل المحضر مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل 
  ."الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

یستشف من تلاوة هذه المادة أن المصالحة في جریمة الممارسة التعاقدیة التعسفیة غیر 
جائزة إذا كان مرتكبها في حالة عود، لكن السؤال المطروح هو أي عود یقصد المشرع؟ 

خاص بجرائم الممارسات إداري أم هو عود  ؟1هل العود المعروف وفقا لقانون العقوبات
  التجاریة؟

فت العود بموجب التي عرَ  04/02من قانون رقم  47على نص المادة  62ة أحالت الماد
المعدل  10/06من القانون رقم  11منها، و التي خضعت للتعدیل بموجب المادة  2الفقرة 

ـذا القانون، قیام یعد حالة عود، في مفهوم ه: " لتصبح كما یلي 04/02و المتمم للقانون 

                                                
هي نصوص خضعت أغلبها لتعدیل قانون مكرر و ما یلیها من القسم الثالث المعنون بالعود، و  54المواد  -  1

 .06/23بالقانون رقم  2006العقوبات لسنة 
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نقضاء التي تلي إ) 2(شاطه خلال السنتین ا علاقة بنقتصادي بمخالفة أخرى لهالعون الإ
  .1"العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاط

، و العقوبة هي الجزاء الذي یوقعه القضاء "العقوبة"قد إستخدم المشرع الجزائري، لفظ و 
بمعنى  Sanctionإلا أنه قد إستعمل مصطلح . إذا ثبتت المسؤولیة الجنائیة للشخص

من ثم یتسع لفظ العقوبة لیشمل الجزاء الجزاء، في ترجمته للنص باللغة الفرنسیة، و 
  :یعتبر في حالة عود في نظر الإدارة و الجزاء الإداري، و تبعا لذلك -العقوبة – القضائي

بعد رفضه      04/02بسبب جریمة من جرائم القانون رقم  من سبق الحكم علیه قضائیا
بعد السنتین التي تلي انقضاء العقوبة بمخالفة أخرى عن نفس  هقیامو  للمصالحة،

و هنا تعلم الإدارة أن المهني المخالف، قد صدر في حقه حكما قضائیا یقضي  .النشاط
بالعقوبة ، عن طریق ورقة تحقیق تقوم بإرسالها إلى السلطات القضائیة، و التي تعاد إلى 

  .2مصالحها بعد المحاكمة القضائیة

القانون مخالفته لأحكام بسبب سدد الغرامة بعد قبوله المصالحة، أن و سبق من  -
نقضاء إبعد السنتین التي تلي  عن نفس النَشاط، قیام بمخالفة أخرىعاود الو  04/02رقم 

 .العقوبة الأولى

من قانون  04/02العود وفقا لقانون یؤدي هذا الطرح إلى مسلمة مفادها  أنَ و 
ذلك ، هو عود أشمل من 10/06و المتمم بالقانون رقم  المعدل الممارسات التجاریة

تبار أن الجزاءات الإداریة لا یأخذ بها قانون المعروف في قانون العقوبات، على إع
وبات القانون بینما یأخذ قانون الممارسات التجاریة بعق ،العقوبات في تقریر حالة العود

و من شأن الأخذ بهذا الطرح الذي یوسع . االجزائي إضافة للجزاءات الإداریة في تقریره
ستفادة من المصالحة كطریق بدیل ص من حظوظ المهنیین من الإیقل، التمفهوم العودمن 

تراكم الملفات أمام العدالة بشأن هذه المخالفات  ، الوضع الذي سینجر عنه لحل النزاعات
   .نقاص هذا العبءو هو ما یتناقض و مبررات فرض غرامة المصالحة الذي یهدف إلى إ

                                                
یعتبر في حالة عود، في مفهوم هذا القانون، كل عون إقتصادي : " و قد كانت هذه الفقرة قبل التعدیل كما یلي - 1

 ".یقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة
 .ضمن نموذج عن ورقة التحقیق، یت5أنظر ملحق رقم  - 2
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و إضافة إلى توسیع المشرع الجزائري لمفهوم العود من حیث شمول تقریره على الجزائین 
الإداري و القضائي، وسَع كذلك في حالات تقریره من حیث نوع المخالفة، و التي أشار 

شاطه بمخالفة أخرى لها علاقة بنإلى أنه یعتبر في حالة عود المهني المخالف الذي قام 
، مما یعني أنَ نقضاء العقوبة السابقة المتعلقة بنفس النشاطالتي تلي إ) 2(ل السنتین خلا

ة المخالفة الجدیدة مع تلك التي عوقب  المهني یعتبر في حالة عود بغض النظر عن مِثْلیَ
بشأنها في السابق المهم أن تتعلق بنفس النشاط، ما یؤخذ على المشرع الجزائري إذ كان 

ُخفّف من أحكام المصالحة لزیادة فعالیتها، لا تضییق أحكامها بما  من المفترض أن ی
لذلك لا بد من التدخل لتلطیف أحكام العود بأن یقصره . ینعكس سلبا و الغایة من تقریرها

على وجوب أن تكون المخالفة الجدیدة هي نفس المخالفة السابقة و التي عوقب المهني 
  .  بشأنها في السابق

  المصالحةتنفیذ : الثثا
نتهت بقبول غرامة المصالحة لجملة من الإجراءات التي إذا ما إیخضع تنفیذ المصالحة 

  .المهني المخالف أنتجت أهم آثارها و هي إنهاء كل المتابعات القضائیةمن قبل 
 :المصالحة تإجراءا - 1

المهني  معتفاق الإدارة مقدار غرامة المصالحة، یتوجب إقتراح إبعد ثبوت المخالفة و 
   : كي تعتبر المصالحة تامةو قبول تسدیدها، المخالف حول هذه القیمة 

 :قتراح المصالحةمعاینة المخالفات و ا  - أ

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة  04/02 رقم قانونالتمنح نصوص 
و نزاهة        سلطة عامة في البحث عن المخالفات المتعلقة بشفافیة، 1لأعوان الرقابة

الممارسات التجاریة و منها تلك الممارسات التعاقدیة التعسفیة، و في إطار الرقابة الدوریة 

                                                
  :أعوان الرقابة كالآتي 04/02من قانون رقم  49و قد حددت المادة   - 1
 .ضباط و أعوان الشرطة القضائیة -

 المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، -

 ،الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة -

 .على الأقل المعینون لهذا الغرض 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  -
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ص كل الوثائق و المستندات لأماكن ممارسة النشاطات، یمكن للموظفین المؤهلین تفح
فإذا ما وجدوا في إطار هذه المعاینات أن هناك  ،1حتجاج علیهم بالسر المهنيدون الإ
قتراح غرامة إ، فإنهم یقومون ب04/02تمس أحكام القانون رقم  أو مخالفات  مخالفة

مصالحة وفقا لما یرونه مناسبا، فالمشرع الجزائري من خلال أحكام هذا القانون لم یضع 
كما أنه لم یحدد بها،   و ثابتة لغرامة المصالحة یلتزم الموظف المؤهل  قیما محددة 

یؤدي إلى عدم  معاییر یتم الإستناد علیها لتحدید مبلغ الغرامة، الأمر الذي من شأنه أن
و بالتالي إمكانیة فتح  ،المخالفة  رتكابهم لنفساة بین الأعوان الإقتصادیین عند إالمساو 

القانون  على عكس ما ذهب إلیه المشرع في .تكون الإدارة في غنى عنها باب لنزاعات
ستحدث أحكاما خاصة إالمتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش عندما  09/03رقم 

لى المهني لیس عبالصلح حیث حدد لكل مخالفة غرامة المصالحة المقررة لها و التي 
  .2الإعتراض بشأنها المخالف

ت إلا أن المنشور الوزاري الذي یتعلق بكیفیات تطبیق غرامة المصالحة، قد تدارك سكو 
، حیث جاء بجملة من المقاییس التي یقع على العون المؤهل أخذها 04/02القانون رقم 

  :بعین الإعتبار، حینما یقوم بتحدید مبلغ الغرامة، لخصها في ما یلي

 :طبیعة النشاط - 

یجب على العون المؤهل، أن یعرف طبیعة نشاط المتعـامل الإقتصادي المخالف، و 
  :ثة التالیةیصنفه في إحدى الأصناف الثلا

  تجارة التجزئة و الخدمات،
  تجارة الجملة،

  .الإنتاج و الإستیراد

                                                
  .04/02رقم  من القانون 50المادة  - 1
 .المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 09/03من قانون رقم  91، و المادة 88المادة : أنظر - 2
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إذ یوزع مجال تحدید مبلغ الغرامة إلى ثلاثة أجزاء محصورة بین الحد الأدنى   و الحد 
الأقصى المعاقب به لكل مخالفة، حیث یصبح كل جزء یمثل قاعدة تحدید مبلغ الغرامة 

  .1المخالف حسب تصنیف المتعامل الإقتصادي
 :مقاییس أخرى -

بعدما یتم وضع قاعدة تحدید غرامة المصالحة لكل صنف من المتعاملین الإقتصادیین، 
یجدر بالعون المؤهل أن یستند في تحدیده لمبلغ الغرامة إلى بعض المعاییر الأخرى التي 

  :من شأنها أن تؤثر على هذا المبلغ، یتعلق الأمر بـ
الخدمات موضوع المخالفة، و من ثم الأضرار الناجمة أهمیة قیمة المنتوجات و "  -

 عنها على الإقتصاد الوطني أو المستهلك،

 ،)الأرباح المحققة -رقم الأعمال(أهمیة النشاط الممارس  -

الطبیعة و المنفعة الإجتماعیة للمنتوج أو الخدمة موضوع المخالفة و وفرتها في  -
 السوق،

  2."سلوك المخالف -

لعون الموظف أو افیه  یحرر 3رسميالحة المقترح یثبت في محضر ــن مبلغ المصإ
  :البیانات التالیةالمؤهل، 

 ،4الموظفین الذین قاموا بالمعاینة هویة و صفة -

 تصنیف المخالفة مع الأساس القانوني لها، -

 ذكر قیمة الغرامة المقترحة، -

هویة مرتكب المخالفة و نشاطه و عنوانه، و توقیعه إذا كان حاضرا، و إذا كان  -
في  بذلكالعون المؤهل غائبا أو رفض التوقیع أو عارض غرامة المصالحة المقترحة ینوه 

 .1المحضر

                                                
 .بكیفیات تطبیق غرامة المصالحة من المنشور الوزاري المتعلق 10الصفحة : أنظر - 1
 .من المنشور الوزاري نفسه 11الصفحة : أنظر - 2
 .یتضمن نموذج عن محضر رسمي 6أنظر الملحق رقم  - 3
 .04/02من القانون رقم  56المادة  - 4
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و یلزم العون المؤهل بإشعار العون الإقتصــادي المخالف بإجراء المصــالحة، و إعلامه 
، إذا ما قبلها العون 2یة النزاع ودیا، تسمح بتفادي المتابعات القضائیةبأنها طریق لتسو 

من المبلغ الأولي المقترح من قبل %  20المخالف یستفید بقوة القـانون من تخفیض بنسبة 
 . 3العون المؤهل

التي یمكنها أن لتجارة ل ةالولائی یةترفع هذه المحاضر المثبتة للمخالفات إلى المدیر 
فقا لأحكام المصالحة، فقد تحیل الملف مباشرة إلى وكیل الجمهوریة في تتصرف فیه و 
  :الحالات التالیة

 .حالة العود -

 .حالة تجاوز مبلغ الغرامة قیمة ثلاث ملایین دینار -

 حالات رفض المهني المخالف للمصالحة مفضلا اللجوء إلى القضاء -

 .عندما یرفض المهني المخالف التوقیع على المحضر -

  :حول المصالحة تفاقالإ / ب
لما كانت المصالحة هي طریق ودي یمتاز بالرضائیة، یكون المهني المخالف حر في 
قبولها مباشرة أو بعد تقدیم إعتراضه حول قیمتها، كما له أن یرفضها مفضلا المتابعة 

  .القضائیة

  :قبول المهني المخالف مبلغ الغرامة المقترح -1ب
مبلغ الغرامة، یقع على العون المؤهل أن یشیر إلى ذلك في  المخالفإذا قبل المهني 

  .المحضر مع ذكر قیمة الغرامة المقترحة، بعد القیام بإجراء التخفیض

یرسل المحضر إلى المدیر الولائي، الذي یتثبت من كون المصالحة من إختصاصه، و 
  4:یكون علیه إذا كانت كذلك، القیام بما یلي

                                                                                                                                              
 .من نفس القانون 57و  56المادة   - 1
 تطبیق غرامة المصالحةمن المنشور الوزاري المتعلق بكیفیات  03الصفحة : أنظر  - 2
 .من نفس القانون 04فقرة  61المادة  - 3
 .من المنشور الوزاري المتعلق بكیفیات تطبیق غرامة المصالحة 05الصفحة : أنظر - 4
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 بلغ الغرامة المقترحة،تفقد مطابقة المحضر و م -

 تسجیل المحضر في سجل المنازعات، -

إرسال أمر بالدفع للمهني المخالف، لدى أمین خزینة الولایة التي تمت معاینة  -
 .1المخالفة على مستواها

یوما إبتداءا من تاریخ قبوله المصالحة من أجل دفع  45و یمنح للمهني المخالف، أجل 
  .2الملف على وكیل الجمهوریة قصد المتابعة القضائیةمبلغ الغرامة، تحت طائلة إحالة 

شهادة " بمجرد تسدید مبلغ غرامة المصالحة، یعد المدیر الولائي شهادة تدعى بـ      
  3.، تدرج في ملف المتابعة الذي تحفظه مصلحة المنازعات على مستواها"معاینة التسدید

زیر التجارة      و بعد أن أما إذا كان مبلغ غرامة المصالحة یدخل ضمن إختصاص و 
یحال المحضر على المدیر الولائي للتجارة من قبل الأعوان المؤهلین، یرسل المدیر 
الولائي الملف مرفوقا ببطاقة تحلیلیة عن المخالفة موقعة من قبله، للمدیر الجهوي للتجارة، 

ة العامة للرقابة الذي بدوره یقوم بإرسال نسخة عنهما إلى وزارة التجارة ممثلة في المدیری
تعد هذه الأخیرة بعد تلقیهــا للمحضر أمرا بالدفع، ترسله إلى . الإقتصادیة و قمع الغش

المدیر الولائي للتجارة، الذي یبلغه للمهني المخالف من أجل تسدید المبلغ لدى أمین 
ة المنازعات، بعد إصدار المدیر الولائي للتجار  خزینة الولایة و حفظ الملف لدى مصلحة

  .4لشهادة التسدید

  :إعتراض المهني المخالف على مبلغ غرامة المصالحة -2ب
قد یحدث و أن یعترض المهني المخالف على مبلغ غرامة المصالحة المقترح من طرف 
الأعوان المؤهلین، و في هذه الحالة یسلمه هؤلاء وثیقة إعتراض، على أن یتقدم المهني 

                                                
 .عن أمر بالدفع ا، یتضمن نموذج7أنظر الملحق رقم  - 1
 .04/02من القانون رقم  07فقرة  61المادة  - 2
 .المنشور الوزاري المتعلق بكیفیات تطبیق غرامة المصالحةالصفحة نفسها من  - 3
 .لمنشورنفس امن  07الصفحة : أنظر   -4
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أیام إبتداءا من تسلیم  08لولائي للتجارة في ظرف المخالف بطعنه المعلل إلى المدیر ا
  .1المحضر له

فإذا كانت المصالحة من إختصاص المدیر الولائي للتجارة، یعرض الطعن بعد تسجیله 
لدى المصلحة المكلفة بالمنازعات، على لجنة خاصة لتقدیر قبول الطعن أو رفضه، و 

  :تصدر أمرا بالدفع حسب أحد الوجهین

لغ الأول المقترح من طرف الأعوان المؤهلین إذا رفضت إعتراض أمر بدفع المب -
 المهني المخالف،

  .أمر بدفع مبلغ معدل، إذا قبلت إعتراض المهني المخالف -

فإذا سدد المهني المخالف مبلغ الغرامة الجدید، یحفظ الملف، أما إذا رفضه یحال الملف 
  .2على وكیل الجمهوریة

لم یشر لا من قریب و لا من بعید للجنة المختصة  04/02و الملاحظ أن القانون رقم 
ستحدثت من خلال أحكام المنشور الوزاري   و التي تتشكل  بدراسة الطعون، و هي لجنة اُ

  3:من

 المدیر الولائي للتجارة أو ممثله المؤهل لذلك، رئیسا، -

 رئیس مصلحة المراقبة و المنازعات، -

 و المنافیة للمنافسة،رئیس مكتب مراقبة الممارسات التجاریة  -

 رئیس مكتب المنازعات، -

الأمن الولائي، مجموعة الدرك الوطني، مصالح (ممثل عن المصالح المتعاونة  -
 .متى كانت معنیة بالمحاضر المبرمجة و المحالة على اللجنة )الضرائب

                                                
 .04/02من القانون رقم  02فقرة  61المادة  - 1
 .من المنشور الوزاري المتعلق بكیفیات تطبیق غرامة المصالحة 06الصفحة : أنظر   -2
 .عن نفس المنشور الوزاري نفس الصفحة: أنظر - 3
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أما إذا كان الإعتراض على المصالحة من إختصاص وزیر التجارة، و بعد تقدیم المهني 
أیام أمام المدیر الولائي للتجارة یرسل هذا الأخیر،  8الف إعتراضا مكتوبا في أجل المخ

  1:للمدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة و قمع الغش، الوثائق التالیة

 الإعتراض المقدم من قبل المهني المخالف، -

 نسخة عن محضر المخالفة، -

 .البطاقة التحلیلیة للمخالفة -

  :الإعتراض و البث فیه، و تصدر أمرا بدفع إماتقوم المدیریة بدراسة 

  المبلغ الجدید للغرامة، إذا قبلت الإعتراض، -
  .المبلغ الأول نفسه، إذا رفضت الإعتراض -

ترسل المدیریة العامة للرقابة الإقتصادیة و قمع الغش، الأمر بالدفع إلى المدیر الولائي، 
إذا سدد المهني المخالف مبلغ الغرامة،  الذي یتبع نفس الإجراءات السابقة أي حفظ الملف

  . أو إحالة الملف على القضاء إذا تعنَت المهني
 :آثار غرامة المصالحة - 2

المطبقة على الذي یحدد القواعد  04/02من قانون  61من المادة  5تنص الفقرة 
  ".تنهي المصالحة المتابعات القضائیة: " الممارسات التجاریة، على ما یلي

للمادة، فإن أهم ما یترتب على المصالحة هو توقــیف المتابعات القضائیة، إذ و وفقا 
 45تجنب المهني المخالف طرح النزاع أمام القضاء بمجرد تسدیده لمبلغ الغرامة في أجل 

  .یوما لدى خزینة الولایة

و ما یمیز الغرامة التي تحكم بها الجهات القضائیة و غرامة المصالحة، هو أن الأولى 
  .دفع لدى قباضة الضرائب، أما الثانیة فتدفع عند خزینة الولایةت

                                                
 .من المنشور الوزاري المتعلق بكیفیات تطبیق غرامة المصالحة 08الصفحة : أنظر  - 1

 



- 144  - 
 

  تقییم المصالحة في مجال الممارسات التعاقدیة التعسفیة: رابعا
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02من القانون رقم  60جاءت المادة 

شور الوزاري الذي كما أن المن. التجاریة، عامة تطال كل مخالفة لأحكام هذا القانون
  .یتعلق بكیفیات تطبیق غرامة المصالحة لم یشر لأي تحدید نوعي

و الممارسة التعاقدیة التعسفیة، إحدى هذه المخالفات التي یمكن للأعوان المؤهلین أن 
یعاینوها بمجرد إطلاعهم على العقود النموذجیة الإنفرادیة التي یعدها المهنیون بغض 

  .یة لهاالنظر عن الدعامة الماد

إلا أن الواقع العملي، یثبت عدم فعالیة المصالحة في الممارسات التعاقدیة التعسفیة، ذلك 
أن الأعوان المؤهلین عادة ما لا ینتبهون لتفحص نماذج العقود         أو شهادات 

للكشف عن البنود التعسفیة، على الرغم من السلطة الواسعة التي خصها لهم  الضمان
ر الرقابة الدوریة، إذ یمكنهم أن یتفحصوا كل المستندات   و الوسائل المشرع في إطا

الموجودة في محل ممارسة المهني لنشاطه، دون الإحتجاج علیهم بالسر المهني، و دون 
و كان یجدر بالمشرع في إطار هذه السلطة الواسعة وفقا للمادة . الحاجة لإذن قضائي

لة فحص الأعوان المؤهلین للعقود ، النص على مسأ04/02من القانون رقم  50
النموذجیة المعروضة على جماعة المستهلكین، على وجه التحدید لضبط المارسات 

  .التعاقدیة التعسفیة

و یعود سبب عدم إنتباههم الأساسي، أنهم في الكثیر من الأحیان لا یتمتعون بمؤهلات 
  .خاصة كافیة في مجال العقود بصفة عامة، و في عقود الإستهلاك بصفة

و الواقع أن عدم فعالیة المصالحة، لا یقتصر على المخالفات المتعلقة بالممارسات 
التعــاقدیة التعسفیة، بل یمتد لكـافة المخالفات الأخرى، فالأعوان الإقتصادیین المخالفـین 

  :عادة ما یفضلون اللجوء إلى القضاء بدل دفع غرامة المصالحة و ذلك للأسباب التالیة

القضاء بطول الإجراءات و إمكانیة إستعمال الحیل حولها، مما یساعدهم إمتیاز  -
 على ربح الوقت من أجل توفیر مبلغ الغرامة الذي قد تحكم به المحكمة،

 . إمكانیة الإستفادة من ظروف التخفیف، أو من حكم غیر نافذ -
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  الفرع الثاني
  الجزاء القضائي

بطابعه  ،اریةـارسات التجـالمطبقة على الممالذي یحدد القواعد  04/02یمتاز القانون رقم 
الجرائم المتعلقة بهذا القضاء الجزائي هو المجال الواسع و الخصب لقمع الجزائي، لذلك ف

  .الممارسات التعـاقدیة التعسفیة القانون، و بصفة خاصة جریمة

  . و تتمثل عقوبة الممارسات التعـاقدیة التعسفیة، في الغرامة

جزاء خفیف لا یحقق الردع الكافي إلا أن العكس  للوهلة الأولى أن الغرامةو إن كان یبدو 
عون  -مهنيصحیح بالنظر لما یمثله عنصر المال من أهمیة في الحیاة الاقتصادیة لأي 

  .-قتصاديإ

هي الأخرى لها  كمیلیةن العقوبات التإف ،)أولا(كانت الغرامة هي العقوبة الأصلیة  و إذا
لأصلیة، إذ قد یمس جوهر النشاط تأثیر الذي تحدثه العقوبة اتأثیر قد یتعدى ال

  ).ثانیا(قتصادي الإ

  العقوبات الأصلیة: أولا
العقوبة الأصلیة هي تلك العقوبة التي یمكن الحكم بها بصورة مستقلة، دون أن تقترن بها 

  . 1أي عقوبة أخرى
، ذلك أن  المشرع إن جریمة الممارسة التعاقدیة التعسفیة هي جریمة ذات طابع جنحي

الجزائري قد إختار لها  عقوبة تعكس هذا التكییف و هي الغرامة،  و قد جاء النص على 
من  38المادة الغرامة بوصفها العقوبة الأصلیة لجنحة الممارسات التعاقدیة التعسفیة، في 

 تعتبر: " مطبقة على الممارسات التجاریة كما یليالذي یحدد القواعد ال 04/02قانون 
 27و  26ممارسات تجاریة غیر نزیهة و ممارسات تعاقدیة تعسفیة مخالفة لأحكام المواد 

 50.000(من هذا القانون، و یعاقب علیها بغرامة من خمسین ألف دینار  29و  28و 
  )".دج 5.000.000(إلى خمسة ملایین دینار ) دج

                                                
، جریـدة رسمیة عدد 2006دیسمبر  20، المؤرخ في 06/23معدلة بالقانون رقم ، من قانون العقوبات 4المادة  - 1

 .2006دیسمبر  24، مؤرخة في 84
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اقب بغرامة تتراوح من ن المهني الذي یفرض بنودا تعسفیة على المستهلك یعو بالتالي فإ
  .دج، بحسب تقدیر القاضي 5.000.000دج إلى  50.000

-مكن فضلا عن ذلك معاقبة المهني    تضاعف هذه العقوبة في حالة العود، كما ی 
من  11بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر وفقا للمادة  ،العائد -قتصاديالعون الإ

  .04/02المعدل و المتمم للقانون رقم  10/06القانون رقم 

قتصادي شخصا نه متى كان العون الإإ، ف1مكرر 18و وفقا لقانون العقوبات في مادته 
غرامة ن الغرامة المطبقة علیه تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للإف ،معنویا

قتصادي في أي أن الغرامة المقررة للعون الإ ،المقررة للمهني عندما یكون شخصا طبیعیا
جنحة الممارسات التعاقدیة التعسفیة إذا كان شخصا معنویا تساوي خمسة ملایین دینار 

  .حسب تقدیر القاضي الجزائي جزائري أو خمس مرات منها

  العقوبات التكمیلیة: ثانیا
  .2ت الأصلیة، هناك عقوبات تكمیلیة تضاف إلیها إجباریا  أو إختیاریاإلى جانب العقوبا

منه فیما یخص  9و قد نص قانون العقوبات على هذه العقوبات التكمیلیة في المادة  
  .بالنسبة للشخص المعنوي 3مكرر فقرة  18الشخص الطبیعي، و في المادة 

الذي یحدد القواعد المطبقة  04/02م و تتمثل العقوبات التكمیلیة التي جاء بها القانون رق
، نشر 4، المنع من ممارسة النشاط بصفة مؤقتة3على الممارسات التجاریة في المصـادرة

  .  5الحكم

لم تشمل صراحة حالة  و الملاحظ بعد إستقراء نص المادة التي تتحدث عن المصادرة أنها
في إطار  العقوبات التكمیلیة  ، لذلك فإنالممارسات التعاقدیة التعسفیة حینما تم تنظیمها

                                                
 .نفسه 06/23معدلة بالقانون رقم  - 1
 .06/23من قانون العقوبات، معدلة بالقانون رقم  4لمادة أنظر ا - 2
 .04/02من القانون رقم  44المادة  - 3
 .04/02الذي یعدل و یتمم القانون رقم  10/06من القانون رقم  11المادة  - 4
 .04/02من القانون رقم  48المادة  - 5
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عقوبة نشر الحكم و : ، تتعلق بـ04/02جریمة الممارسات التعاقدیة التعسفیة وفقا لقانون 
  .المنع من ممارسة النشاط بصفة مؤقتة كذا

 :عقوبة نشر الحكم -1

ات الجزائري، یتم ـعقوبة نشر الحكم عقوبة تكمیلیة للعقوبة الأصلیة في قانون العقوب 
في حالات قلیلة فهي جوازیة في بعض الحالات و وجوبیة في حالات أخرى، و تطبیقها 

: و التي تنص 06/23من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم  18هذا طبقا لنص المادة 
للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها القانون بنشر الحكم " 

أو أكثر یعینها، أو بتعلیقه في الأماكن التي یبینها، و بأكمله أو مستخرج منه في جریدة 
ذلك كله على نفقة المحكوم علیه، على أن لا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده 

  ".الحكم بالإدانة لهذا الغرض، و ألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا

القوانین و الملاحظ على هذه العقوبة أنه یجب النص علیها صراحة في نصوص 
منه  48من خلال المادة  إذ أجاز 04/02رقم و هو ما فعله المشرع في القانون  ،الخاصة
الحكم على نفقة المحكوم علیه بنشر الحكم كاملا أو خلاصة منه في الصحافة  ،للقضاء

  .الوطنیة أو لصقه في الأماكن التي یحددها

زاء نشر حكم الإدانة على و على خلاف الحال في القواعد العامة یستعین المشرع بج
، فهو تهالما لهذا الجزاء من أثر فعال في مكافح ،نطاق واسع في الجرائم الاقتصادیة

یصیب المحكوم علیه في سمعته في الوسط العملي الذي یمارس فیه نشاطه، فلیس أضر 
علیه من أن یسمع زبائنه من جماعة المستهلكین الذین یعتمد علیهم في كسبه، بممارسته 

لتعسفیة قبلهم، و بأنه غیر نزیه و بالتالي لا یمكن الثقة فیه، فمما لا شك فیه أن ا
التشهیر بالمحكوم علیه بتعلیق حكم إدانته على واجهة محله سیكون أبلغ أثرا من العقوبة 

 .الأصلیة المتمثلة في الغرامة، التي یظل تنفیذها خافیا على المستهلكین
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 :فة مؤقتةنشاط بصأي المنع من ممارسة  - 2

المعدلة بالقانون رقم مكرر من قانون العقوبات  16أجاز المشرع الجزائري في المادة 
دان، بالمنع من ممارسة النشاط لمدة 06/23 سنوات في  5، للقاضي أن یحكم على المُ

  .حالة الإدانة لارتكاب جنحة، متى تبین للقاضي أن الجریمة لها علاقة مباشرة بمزاولته

فقد نص المشرع على هذه العقوبة في حالة العود وفقا للمادة  04/02ون رقم أما في القان
، حیث 06/10، و قد جاء موقفه متشددا حینمــا عدَل هذه المادة بموجب القانون رقم 47

منه على جواز منع المهني العائد المحكوم علیه من ممارسة أي  11نص في المادة 
اطه الأساسي الذي حوكم بسببه كما كانت نشاط دون تحدید بغض النظر عن كونه نش

قبل التعدیل ، و بغض النظر عن علاقة الجریمة بالنشاط كما جاء في  47تقره المادة 
  .مكرر من قانون العقوبات 16المادة 

  .نفسها برفع المدة المقررة للمنع المؤقت حتى العشر سنوات 11كما قام المشرع في المادة 

ه العقوبة التكمیلیة التي یجدر على القاضي التفكیر و و هو ما ینطوي عن خطورة هذ
  .التریَث قبل النطق بها

  انيـالمطلب الث
  حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة

  اءات المدنیةز الجمن خلال 

لمستهلك ا التي یبغیها الآنیة بالرغم من أهمیة الجزاءات الجزائیة إلا أنها لا تحقق الحمایة
عتبار أن المشرع قد قصد من وراءها قمع الممارسة ، على إالتعسفیةفي مواجهة الشروط 

التعسفیة كفعل مجرم بوجه عام دون التطرق لمصیر الشرط التعسفي في حد  التعاقدیة
  .ذاته

عادة ما یرغب في المضي في  تتمثل غایة المستهلك المباشرة و مصلحته الآنیة، في أنه
ن روط التعسفیة التي ترهقه، لذلك فإالشرط أو الشالعقد لحاجته إلیه، لكن فقط دون وجود 
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اللجوء للجزاءات المدنیة عن طریق البحث في القواعد العامة عن جزاء مناسب یبقى 
  .لجوءا أكثر فعالیة، لما له من تحقیق للمصلحة الخاصة للمستهلك

 أقر المشرع الجزائري سلطة واسعة للقاضي المدني لمواجهة الشرط و في هذا الإطار،
، إلا أن هذه السلطة على إطلاقها قد تعجز عن تحقیق الحمایة )الفرع الأول(التعسفي 

للمستهلك لأنها محصورة في ما یراه القاضي مناسبا وفقا لتقدیره، لذلك ینبغي البحث في 
لیها لتحقیق جزاء مدني مناسب عستناد یات القانون المدني للنظر في إمكانیة الإنظر 

، و یبقى طلب التعویض طریق هام أمام )ثانيالفرع ال(عسفیة للشرط أو الشروط الت
الفرع (المستهلك لرفع التعسف الذي وقع فیه عند تنفیذه للشرط أو الشروط التعسفیة 

  .)الثالث

  الفرع الأول
  الدور المنوط بالقاضي المدني لمواجهة الشروط التعسفیة

للشروط التعسفیة حینما نظمها مسألة إیراد جزاء مباشر على المشرع الجزائري ینص  لم
و ـاریة ات التجـالذي یحدد القواعد المطبقة على الممارس 04/02بموجب القانون رقم 

یق مد بالمقابل إحداث تكامل بین قواعد هذا القانون و قواعد القانون المدني عن طر  فضل
احة ستهلاك، الأمر الذي من شأنه أن یحقق للمستهلك صر صفة الإذعان إلى عقود الإ

من الحمایة التي تقررها نصوص القانون المدني للطرف المذعن من خلال أحكام  انوع
منه و التي منح المشرع بموجبها للقاضي سلطة واسعة في التصرف بالشروط  110المادة 

ستفادة إضافة إلى أن المستهلك یمكنه الإ). أولا(تصرفا یصل إلى حد إبطالها التعسفیة ، 
من القانون المدني إذا تعلق الأمر بالشروط الجزائیة  185و  184من أحكام المادتین 

  ).ثانیا(بصورة خاصة التعسفیة 

  مكافحة القاضي للشروط التعسفیة عبر أحكام عقود الإذعان: أولا
إذا تم العقد بطریقة : " من القانون المدني الجزائري على ما یلي 110تنص المادة 

فیة، جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط أو أن الإذعان، و كان قد تضمن شروطا تعس
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تفاق قضي به العدالة، و یقع باطلا كل إیعفي الطرف المذعن منها، و ذلك وفقا لما ت
  ".على خلاف ذلك

 ،1"أداة قویة في ید القاضي" یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد منح 
لتعسفي تعدیلا أو إعفاءا وفقا لسلطته تتمثل في إمكانیة توقیع الجزاء المناسب للشرط ا

التقدیریة، لا یتقید في ممارستها إلا بما تقرره مبادئ العدالة، الأمر الذي من شأنه أن 
  .یوفر الحمایة المباشرة للمستهلك بما تقتضیه مصلحته الخاصة

لا  -بإعتباره عقد إذعان - ستهلاك بین یدیهإلا أن سلطة القاضي التقدیریة و عقد الإ
  .و قانونیةمكن أن تتكون دون المرور بعملیات فنیة ی

 :ستهلاكتعامل القاضي مع عقد الإ - 1

و بعد التأكد من طبیعة العقد، بالنظر إلى أطرافه و بغیة توقیع الجزاء المدني المناسب، 
  :القیام بما یلي یتعین على القاضي كذا الطریقة التي حرر بها،

  :تفسیر الشروط التعاقدیة/ أ
و التي یقوم بها القاضي حینما ینشأ  ،بالتفسیر تلك العملیة الفنیة لتوضیح العقدیقصد 

  .بعد طرح النزاع على القضاء خلاف بین المتعاقدین حول شرط أو عدة شروط تعاقدیة

و هذا الوجه لیس هو  - لدعوى مستقلة ن التفسیر قد یكون محلاإومن الناحیة الإجرائیة ف 
ثر قیام القاضي بمراقبة العقد وتفحصه یأتي بصورة ضمنیة إ، و قد -المقصود بالدراسة

تفسیره، وهذا هو الهدف من ببغیة القیام بتعدیله، لذلك فالدعوى هنا تتعلق بتعدیل العقد لا 
  .تناوله

ن هذا لا یغیر من الأمر إوسواء تعلق الأمر بدعوى تفسیر مستقلة أو بتفسیر ضمني، ف
  .همایتبعها القاضي في كلی لموحدة التيشيء بالنظر للقواعد ا

                                                
، الجزء الأول، المرجع السابق، ص "ر الإلتزامالوسیط في شرح القانون المدني، مصاد: " عبد الرزاق السنهوري -1

250. 
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من القانون  112و  111و قد عالج المشرع الجزائري ضوابط التفسیر في المادتین 
المدني الجزائري، و التي تنصرف إلى ثلاث حالات یختلف فیها موقف القاضي وفقا لكل 

  1:حالة هي

 :حالة وضوح عبارات العقد - 

ــولها من قبل السهل الكشف على مدلفمتى كانت عبارات العقد واضحة بحیث یكون من 
من القانون المدني  1فقرة  111نحراف عنها و تأویلها وفقا للمادة القاضي، لا یجوز الإ

  .الجزائري

 :حالة غموض عبارات العقد - 

الأصل في التفسیر هو البحث عن النیة المشتركة في حالة غموض عبارات العقد، فإن  
معاییر موضوعیة من شأنها أن  2فقرة  111للمادة  للمتعاقدین، و قد وضع المشرع وفقا

ستهداء بطبیعة التعامل و بما ینبغي قاضي في الكشف عنها، تتمثل في الإتسهل دور ال
  .أن یتوافر من أمانة و ثقة بین المتعاقدین، و كذا لما هو سائد عرفا في المعاملات

 :قیام الشك في تفسیر عبارات العقد - 

من القانون المدني الجزائري، أنه متى قام لدى القاضي شك في  1فقرة  112أقرت المادة 
تحدید المقصود من عبارة أو عبارات تعاقدیة معینة، یجب أن لا یضر هذا الشك أبدا 

  .في مصلحته تصببمصلحة المدین بل یجب أن 

عن إرادتین عند التفسیر، تعني كل العقود التي تنشؤ  الحالاتوفي الحقیقة فهذه 
 بوصفها عقود ستهلاكالإ نان معا الإرادة التعاقدیة، إلا أن المسألة في عقودتكوَ مشتركتین 

العقد فهو من یحرر بنوده وفقا لما یخدم نع إذعان تختلف، ذلك أن المهني هو صا
، لذلك فلا یمكن تفسیر عقد الإذعان بالنظر للنیة المشتركة للمتعاقدین والتي همصالح

  .2تغیب أصلا في مثل هذه العقود
                                                

و محفوظ لعشب بن . 286، ص283، ص282، ص277، ص276المرجع السابق، ص: محمد صبري السعدي -  1
 .144المرجع السابق، ص: حـامد

عكنـون، ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن "تفسیر العقد على ضوء القانون المدني الجزائري : " فطیمة عاشوري -2
 .74، ص2005جامعة الجزائر، 
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حترام حالتین فقط، فالعقد إما ستهلاك یكون علیه إو علیه فالقاضي عندما یفسر عقود الإ
أن تكون عباراته واضحة و یخضع هنا للقاعدة العامة و هي عدم جواز التفسیر بما 
یجاوز مدلولها، و إما أن تكون عبارات العقد غامضة، و قد نصت في هذا الصدد المادة 

غیر أنه لا یجوز تأویل العبارات الغامضة في عقود : " على ما یلي 2فقرة  112
  ".الإذعان، ضارا بمصلحة الطرف المذعن

فادها تفسیر الشك لصالح المدین، إلى هذا النص خروجا عن القاعدة التي مو یمثل مثل 
  .تفسیر الشك لصالح المذعن بغض النظر عما إذا كان دائنا أو مدینا

عن أساسها في أنه لا یجب أن یفسر عقد لم یكن و تجد هذه الحمایة الخاصة للمذ
للمستهلك فیه أي دور في صیاغته و لا في التفاوض بشأنه في غیر مصلحته، إذ من 

ت یداه، باعتباره المتسبب في ما قترفیتحمل المهني المذعن له، عبء ما إالعدل أن 
ضف إلى ذلك أن المستهلك المذعن  .1نفراده بتحریرهإكتنف العقد من غموض إثر إ

دائنا كان أو مدینا وهو  ،یفترض فیه المشرع الجزائري أنه هو الطرف الضعیف في العقد
  .الذي تجدر حمایته دائما

من المعروف أن ، فمدى خضوع القاضي لرقابة المحكمة العلیا في التفسیروفي ما یخص 
فهي لیست جهة للتقاضي، بل  ع،المحكمة العلیا هي محكمة قانون و لیست محكمة واق

  .یقتصر دورها على مراقبة التطبیق الصحیح و السلیم للقانون من قبل القضاة
وهذا المبدأ هو مبدأ عام یسري كذلك في إطار تفسیر العقود، حیث یمكن للمحكمة أن  

تنظر في جمیع المسائل القانونیة المتعلقة بقواعد التفسیر، إذ یخضع القاضي إذا ما 
  .وصفها قواعد یلزم القاضي بإتباعهافها لرقابتها بخال

في إطار عقود الإذعان التي یخضع فیها القاضي لرقابة المحكمة العلیا وتتعلق المسائل  
  2:هما على وجه الخصوص في قاعدتین

                                                
 .290، ص289المرجع السابق، ص: محمد إبراهیم البنداري -1
المرجع    : و محمد صبري السعدي 85-77المرجع السابق، ص : فطیمة عاشوري: لمزید من التوسع راجع -2

 .290، ص289السابق، ص
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 .واضحةمتى كانت العبارات عدم تأویل لتزام بقاعدة الإ -

 .قاعدة تفسیر الشك لصالح الطرف المذعن -

  :الكشف عن اللون التعسفي للشرط/ ب
بعدما یفهم القاضي جیدا البنود التعاقدیة و ذلك بتفسیرها، یقع علیه البحث بین بنوده، عن 

و الواقع أن القاضي سیجد نفسه أمام  وفقا لما یدعیه المستهلك، تلك التي تعتبر تعسفیة
:من البنود وفقا للنظام القانوني للشروط التعسفیة نوعین  

من قانون رقم  29التعسفیة التي عددها المشرع الجزائري بنص المادة  الشروط -
من  5الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، و كذا المادة  04/02

یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الذي  06/306المرسوم التنفیذي رقم 
 .التي تعتبر تعسفیة الأعوان الاقتصادیین و المستهلكین و البنود

 .التأكد من اللون التعسفي لهاالقاضي یجدر على شروط جدیدة  -

إذا كان الشرط أو  للتأكد من تعسفیة الشرط أو الشروط و لا سلطة تقدیریة للقاضي
الذي  04/02من قانون رقم  29المادة في الشروط التي یدعي المستهلك تعسفیتها واردة 

من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة في و أممارسات التجاریة، یحدد القواعد المطبقة على ال
یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة ما بین الأعوان الاقتصادیین الذي  06/306

، ذلك أنها تحوز صفة التعسف بقوة القانون، ولا والمستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة
  .یلزم المستهلك بإثبات لونها التعسفي

إذا كان الشرط أو الشروط التعسفیة التي یدعي المستهلك أنها كذلك، غیر مذكورة في أما 
، تكون 06/306و كذا التنظیم رقم  04/02القائمتین اللتین حددهما كل من القانون رقم 

للقاضي سلطة تقدیریة واسعة للتأكد من تعسفیتها أولا، لیرى فیما بعد توقیع الجزاء 
 .المناسب من عدمه

 عیجدر التذكیر إلى أن المشر طار الشروط الجدیدة الغیر مذكورة في القوائم، في إو 
الجزائري مقابل إتیانه لقوائم بالشروط التعسفیة قد وضع قاعدة عامة لتحدید الطابع 
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الذي یحدد القواعد  04/02قانون رقم من ال 5فقرة  3التعسفي للشرط من خلال المادة 
، تتمثل في وجوب أن یؤدي الشرط  أو الشروط إلى المطبقة على الممارسات التجاریة

و على . 1الإخلال الظاهر بین حقــوق و واجبات المهني و المستهلك، حتى تعتبر تعسفیة
أساس هذه القاعدة یجب على المستهلك أن یثبت أن الشرط    أو الشروط قد أدت إلى 

البینة على من إدعى، و یقع  هذا الإخلال وفقا للمبدأ الثبوتي المعروف في القواعد العامة
على القاضي إعمال سلطتة التقدیریة للتأكد من صحة ما یدعیه المستهلك وفقا لنفس 

  .القاعدة
و یستعین القاضي في تقدیره للطابع التعسفي للشرط أو الشروط بما ورد في نص المادة 

أو  من وجوب النظر في ما یحدثه الشرط لوحده 04/02من القانون رقم  5فقرة  3
 بإرتباطه مع شروط أخرى في نظر الإخلال الظاهر، كما یمكنه أن یستعین بما ستنشره 

  .في المستقبلمن شروط تعسفیة لجنة الشروط التعسفیة 

 :سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة أو إلغاؤها - 2

من القانون المدني الجزائري صراحة بسلطة القاضي في التصرف  110أقرت المادة 
بالبنود التعسفیة تعدیلا أو إلغاء، و استقراء هذه المادة یتضح منه أنها تعالج مسألتین 

ترمي الأولى إلى تحدید محتوى سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة أو  ،هامتین
  .أو إلغاؤها  إلغاؤها، و تتطرق الثانیة لطبیعة سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة

  :القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة أو إلغاؤهامحتوى سلطة / أ
یملك القاضي سلطة مباشرة و صریحة للتدخل في تعدیل عقود الإذعان، بغیة استرجاع 

  :، عن طریق وجهینما كانت تفتقده هذه العقود من مساواة بین طرفیها

ى و الذي یقصد به رد هذه البنود إل ،یتعلق الوجه الأول بتعدیل الشروط التعسفیة 
المستوى المطلوب في الأحوال العادیة، عن طریق التخفیف و التلطیف من وطأتها على 
المستهلك، فمثلا لو أن بندا  یتعلق بتحدید  بعید للمحكمة المختصة في حال النزاعات 

                                                
 .من المذكرة 66 إرجع في تحدید الطابع التعسفي للشروط إلى الصفحة -1
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عن المكان الذي یقطن فیه المستهلك و ظهر للقاضي أنه تعسفي، جاز له أن یعدل مكان 
فیه مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، و مثل هذه السلطة اختصاص المحكمة إلى ما 

في التعدیل من شأنها أن تجرد الشرط من لونه التعسفي إلى شرط تعاقدي عادي لا ضرر 
  .من إعماله

أو الشروط  أما فیما یخص الوجه الثاني، المتعلق بإعفاء الطرف المذعن نهائیا من الشرط
عتبار الشرط لاغ و مي القاضي من وراءه إلى إواضح، یر التعسفیة، فهو جزاء مباشر و 

  .غیر مكتوب

ُ والأوْ  فلا یلجأ إلى  ،عمل القاضي الوجه الأول المتعلق بتعدیل الشروط التعسفیةلى أن ی
أو في  إعفاء المستهلك منها إلا في الحالة التي یستحیل معها تعدیل مثل هذه البنود

بطلان العقد كاملا إذا كان من غیر الممكن الحالة التي لا یؤدي فیها إعمال الإعفاء إلى 
إبقاء العقد بإسقاط الشرط خصوصا و أن المشرع سكت عن مثل هذه الحالة، مما یعني 
من سكوته أنه لا یخول للقاضي سلطة إبطال العقد بأكمله على اعتبار أن هذا لا یتناسب 

  . ستقرارهاإ مستطاع على الروابط التعاقدیة ووغایة المشرع في المحافظة قدر ال

من القانون المدني، للقاضي سلطة  110وقد منح المشرع الجزائري من خلال المادة 
واسعة في توقیع الجزاء الذي یراه مناسبا تخفیفا أو إلغاءا وفقا لتقدیره الذي یجب فقط أن 

  .یتفق و العدالة

  :طبیعة سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة أو إلغاؤها/ ب 
إلا أنها  انا للمستهلكـسلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة تحقق ضمإن طبیعة 

  .مناسبا القاضيما یراه بالمقابل مقصورة فی

  :هي سلطة من النظام العام/1ب
تتعلق بالنظام  تعد سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة أو إلغاؤها من المسائل التي

من  110تفاق على مخالفة أحكام المادة العام، لذلك فقد إعتبر المشرع الجزائري أن كل إ
  .تفاق باطلالقانون المدني الجزائري هو إ
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ذلك أنه من شأن إجازة و یعزز مثل هذا المبدأ من حمایة المستهلك في مواجهة المهني، 
بأن یحرم المستهلك من حقه في اللجوء  ستفادة المهني من الوضع،مثل هذه الإتفاقات إ

إلى القضاء المدني و طلب جبر ضرره من جور الشروط التعسفیة التي أوقعه فیها 
شرط في العقد یسلب من خلاله حق المستهلك من إدراج حیث یقوم هذا الأخیر ب ،المهني

أحكام تأسیسا على  1اللجوء إلى القضاء و طلب حمایته من الشرط أو الشروط التعسفیة
  .من القانون المدني الجزائري 110المادة 

  :هي سلطة جوازیة/ 2ب
إن تحقیق مثل هذا الجزاء المتمثل في تعدیل الشروط التعسفیة أو إعفاء المستهلك منها، 
لیس متوقعا دائما، إذ في إطار إعمال القاضي لسلطته التقدیریة، قد یصل إلى توقیعه و 

یبقي على العقد كما هو، إذا ما  الشروط التعسفیة، و قدبالتالي حمایة المستهلك من 
  .رتأى ذلكإ

ن الضابط الذي وضعه المشرع الجزائري للقاضي حینما یعمل سلطته التقدیریة إوبالمقابل ف
حترام العدالة، هو ضابط غیر ثابت یختلف من شخص إلى آخر، فما وجوب إو المتعلق ب

  .كذلكیراه قاض ما عادلا قد لا یراه قاض آخر 

لذلك فان إطلاق العنان للقاضي في توقیع الجزاء المناسب تعدیلا أو إعفاءا من البنود 
عن طریق ما له من  -و إن كان دورا في غایة الأهمیة مع غیاب جزاء مدني –التعسفیة

سلطة جوازیة، قد یضعف حظوظ المستهلك من بریق الأمل المباشر للتخلص من 
القضاة یتحكمون  في یدباعتباره سلطة محصورة  ،الجزائريالشروط التعسفیة في القانون 

 .وفقا لما یرونه مناسبا من وجهة نظرهم الشخصیةفیها 

  

                                                
، ، عبد الرزاق 100، محمد البنداري، المرجع السابق، ص 485، ص قالمرجع الساب: عمر عبد الباقي: أنظر - 1

 .250، المرجع السابق، ص "الوسیط في شرح القانون المدني، مصادر الإلتزام: "السنهوري
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  سلطة القاضي إزاء الشرط الجزائي التعسفي: ثانیا

تفاقي یحدده الطرفان بإرادتهما المشتركة لیسري في إذا كان الشرط الجزائي هو تعویض إ
كفل للطرف الآخر أحدهما بالتزاماته العقدیة على النحو الذي یمواجهتهما معا إذا ما أخل 

، ذلك أن المهني هو الذي استهلاك، قد یأخذ منحا آخر نه في عقود الإالضرر الحاصل، فإ
یتحكم فیه عند تحریره للعقد بما یخدم مصالحه، و قد عالج المشرع الجزائري من خلال 

ائري أهم أوجه هذا التحكم و التي منح من القانون المدني الجز  185و  184المادتین 
سلطة واسعة لمواجهة مثل هذه  ،للقاضي بعد إثباتها من قبل المستهلك دائنا كان أو مدینا

النظام العام، حیث  و هي سلطة من. االصور للشروط الجزائیة التعسفیة تعدیلا أو إعفاء
  .تفاق على سلب القاضي سلطته هذهلا یجوز الإ

  :ضي في مواجهة الشروط الجزائیة التعسفیة حالات ثلاثة هيو تأخذ سلطة القا

 .سلطة القاضي في تخفیض الشرط الجزائي التعسفي -

 .سلطة القاضي في زیادة الشرط الجزائي التعسفي -

 . سلطة القاضي في إعفاء المستهلك من الشرط الجزائي التعسفي -

 :سلطة القاضي في تخفیض الشرط الجزائي التعسفي - 1

و یجوز للقاضي : " من القانون المدني الجزائري على ما یلي 2فقرة  184تنص المادة 
لتزام الأصلي ن أن التقدیر كان مفرطا أو أن الإأن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدی

  ".قد نفذ في جزء منه
من خلال هذا النص یتضح أن سلطة القاضي في تخفیض الشرط الجزائي التعسفي 

و إما أن  ما أن یخفض الشرط الجزائي متى كان مفرطا فیهیعملها في وضعین، فهو إ
صلي تنفیذا جزئیا یقتضي رد لتزامه الأثبت المستهلك أنه قد قام بتنفیذ إیخفضه إذا أ

  .إلى الحد المعقول التعویض
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  :تخفیض الشرط الجزائي بسبب الإفراط في تقدیره/ أ

في عقوده، لما لها من تحقیق لفائدة وتمثل هذه الحالة، الحالة الشائعة التي یوردها المهني 
  .بالأحكام القانونیةالمستهلك عدم خبرة  أمام ،مالیة مباشرة و فعالة

ما یحقق معه عدم تناسب كبیر بین ب ،والإفراط معناه المبالغة في تقدیر الشرط الجزائي
  .1الضرر الحاصل و التعویض

كان علیه أن یخفض في مقدار الشرط للحد  ،فمتى تبین للقاضي وجود مثل هذا الإفراط
بین الضرر الذي نجم عن  2الذي من شأنه تحقیق تناسب یكفي فیه أن یكون معقولا

  .لتزام الأصلي و قیمة الشرط الجزائي كمقدار للتعویضالإخلال بالإ

  :لتزامه الأصليئي بسبب تنفیذ المستهلك لجزء من إتخفیض الشرط الجزا/ ب

المهني بندا في العقد مفاده أن القیمة التي یبینها الشرط الجزائي  قد یحدث و أن یدرج
لتزام، و الواضح أن مثل هذا الشرط غیر منطقي، إذ مستحقة في كل حالات الإخلال بالإ

لا یعقل أن یدفع المستهلك مبلغا یفوق حدود ما أخل به في الفرض الذي یقوم فیه بتنفیذ 
یعني أن  مما ،3نقساملتزام الأصلي قابلا للإكان الإلتزامه تنفیذا جزئیا، خصوصا و إن إ

لتزامه جزئیا، خلال ما سیجنیه عند تنفیذ المستهلك لإ ستفادة كبیرة منالمهني هنا سیتفید إ
لرد و كذا مقدار الشرط الجزائي، لذلك فقد أعطى المشرع الجزائري للقاضي سلطة التدخل 

                                                
 ،2002الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر،  ، مذكرة ماجستیر، كلیة"تعدیل العقد أثناء التنفیذ: " خدیجة فاضل - 1

 .96ص
      على أساس أنه من الصعب في أغلب الأحیان أن یكون التقدیر دقیقا، بحیث یتناسب كلیة و الضرر -2

  :رالحاصل، أنظ
 .264، ص 2006، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، "البند الجزائي، دراسة مقارنة: " محمد مرعي صعب

  : و مسألة قابلیة الإلتزام الأصلي للإنقسام مسألة واقع تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، أنظر - 3
 .98المرجع السابق، ص : خدیجة فاضل
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قانونیة أكثر منها تحقیقا للعدالة تتعلق بعدم  ستنادا لمبرراتالشرط الجزائي لحده المعقول إ
  .إثراء المهني على حساب المستهلك و كذا جواز الجمع بین طریقین للتعویض،

بعد تنفیذ  و یراعي القاضي عند تخفیض التعویض ما تحصل علیه المهني من فائدة 
تنفیذ و و ما حصل له من ضرر، مقابل تفحص نوعیة ال المستهلك لإلتزامه بصورة جزئیة

  .1مدى سلامته

لة أن ستفادته من تخفیض الشرط الجزائي في هذه الحاو یقع على المستهلك من أجل إ
لتزامه الأصلي في جزء منه، و إلا فلا مجال لإعمال سلطة یثبت أنه قام فعلا بتنفیذ إ

  .القاضي

 :سلطة القاضي في زیادة الشرط الجزائي التعسفي - 2

الضرر قیمة التعویض إذا جاوز : " دني الجزائري علىمن القانون الم 185تنص المادة 
قیمة إلا إذا أثبت أن تفاق فلا یجوز للدائن أن یطالب بأكثر من هذه الالمحدد في الإ

  ".رتكب غشا، أو خطأ جسیماالمدین قد إ

و یمكن أن تتحقق مثل هذه الحالة في الفرض الذي یرید المهني من خلاله إیجاد فرصة 
عتبار أنه محرر أكبر تأخرت في المستقبل، و على إ لأنه یتطلع لصفقةللتنصل من العقد 

 و  بنود العقد الوحید فهو هنا یتعمد تقلیص مبلغ الشرط الجزائي بما لا یتناسب البتة
   .لتزامهر أنه متأكد من أنه هو من سیخل بإعتباالضرر الذي سیحدث للمستهلك على إ

دة و التي تجیز للقاضي أن یزید من مقدار و لاستفادة المستهلك من أحكام هذه الما
، كما یجب أن یثبت أن الشرط الجزائي یجب أن یكون هو الدائن بمبلغ التعویض لا مدینا

  .رتكب غشا أو خطأ جسیماالمهني قد إ

                                                
، مذكرة "الشرط الجزائي و تطبیقاته المعاصرة بین الفقه الإسلامي و القانون المدني الجزائري: " عبد المجید طیبي -1

 .76، ص 2004ج لخضر، باتنة، ماجستیر، جامعة العقید الحا
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ما یتأتى من عدم بذل العنایة و الحیطة في شؤون الغیر " الخطأ الجسیم بأنه و یعرف 
  .1"عنایة أو أقلهم ذكاء أن یغفله في شؤون نفسهبقدر لا یمكن لأقل الناس 

متناع عن فعل یقع من المدین بالتزام عقدي أو من تابعیه كل فعل أو إ" أما الغش فهو
.2"بقصد إحداث الضرر، و هو یقابل الخطأ العمدي الذي یكون المدین قاصدا إحداثه  

 :سلطة القاضي في إعفاء المستهلك من الشرط الجزائي التعسفي -3

لا یكون "  :من القانون المدني الجزائري بقولها 1فقرة  184ت على هذه الحالة المادة نص
  ".  مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أي ضرر قتفاالتعویض المحدد في الإ

یلزم المهني المستهلك بأن یدفع له قیمة الشرط التعسفي بالرغم من عدم إصابته بضرر، ◌ُ 
  .نتفاء ركن من أركان المسؤولیة العقدیةبرر استحقاق التعویض لإالأمر الذي ینفي م

عفاءه للقاضي كي یكف عنه أذى المهني بإ و أمام هذا الوضع یمكن للمستهلك اللجوء
 نهائیا من التعویض التعسفي، إلا أن المستهلك لا یستفید من هذه المادة بمجرد رفع أمره

  . نتفاء الضرر على المهنيإلى القاضي، إذ یقع علیه إثبات إ

ن وجود هذا الطریق أمام المستهلك فیما یتعلق بالشرط الجزائي التعسفي، ، فإرو في الأخی
عتباره مجرد سلطة جوازیة له مثلها مثل سلطة القاضي ا في ید القاضي بایبقى محصور 

  .في مجال عقود الإذعان

  الفرع الثاني
  مدى إمكانیة التعویل على

  القانون المدني لمواجهة الشروط التعسفیةبعض نظریات 

القانون المدني هو قانون المساواة في المعاملات، و من أجل ذلك كان من الضروري أن 
  .ختلادة التوازن بین الأشخاص إذا ما إیتضمن جملة من النظریات التي تكفل إع

                                                
 .72أحمد سلیم فریز نصرة، المرجع السابق، ص  -1
 .74، صالمرجع نفسه -2
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نظامها  نه هناك البعض من هذه التقنیات التي یقتربإو بخصوص الشروط التعسفیة، ف
من نظام الشروط التعسفیة یتعین النظر فیها للكشف عن مدى إمكانیة التأسیس علیها 
عند رفع الدعوى إلى القضاء من أجل توقیع جزاء على الشرط التعسفي، متى فشل التوكل 

، خصوصا إذا تعلقت الدعوى بشروط تعسفیة غیر من القانون المدني 110على المادة 
، نظریة عیوب )أولا(تعلق هذه النظریات في نظریة الإثراء بلا سبب ، تمذكورة في القوائم

  ).ثالثا(و نظریة حسن النیة ) ثانیا(الإرادة 

  یةدور نظریة الإثراء بلا سبب في مواجهة الشروط التعسف: أولا
المستهلك،  إن المهني و بمناسبة فرض شروط تعسفیة كثیرا ما یثري على حساب 

لشروط ذات الطابع المالي البحت كالشرط الجزائي التعسفي، خصوصا إذا تعلق الأمر با
و الذي یقتضي التطرق لمفهوم الإثراء  ،لذلك یثور التساؤل حول مدى صحة هذا القول

بلا سبب باختصار، للوصول لمدى إمكانیة التعویل على هذا المفهوم لمقاومة الشرط أو 
  .ستهلاكالشروط التعسفیة في عقود الإ

     (L’enrichissement sans cause):بلا سبب مفهوم الإثراء - 1
یجد أساسه في زام في القانون المدني الجزائري لتالإثراء بلا سبب مصدر من مصادر الإ

  .منه 142و المادة  141المادة 

مجتمعة  ، و التي یجب أن تتوفرجملة من الشروطعلى الإثراء بلا سبب یقوم مفهوم و 
  :بما یليحتى یمكن إعمال النظریة، تتعلق 

 ،إثراء المدین -

 ،فتقار الدائنإ -

 .نعدام السببإ -

 .یقصد بالإثراء كل منفعة مادیة أو معنویة لها قیمة مالیة یجنیها المدین: إثراء المدین/ أ
  :و منه فللإثراء وجهان
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بأن یحقق المدین  ،یجابیال، و له عدة صور فقد یكون إثراءً إو هو الأص :إثراء مادي
، و قد یكون سلبیا عن طریق الإنقاص من دیون المدین 1قیمة مالیة أو منفعة مادیة معینة

مباشر، و یتحقق الإثراء في  ، و قد یكون إثراء مباشرا أو غیر2بقضاء دین معین له
ر الفرض الأول عندما یتم نقل قیمة مالیة من ذمة المفتقر إلى ذمة المثرى، أما الإثراء غی

المباشر فیكون في الحالة التي یتدخل فیها وسیط بین المفتقر و المثرى یقوم بنقل المال 
   .3إلى ذمة هذا الأخیر

م الصراع بین الفقهاء حتدلة الشاذة للإثراء بلا سبب، و قد إو یمثل الحا: معنويو إثراء 
عتداد بالإثراء المعنوي من عدمه، خلصوا بعده إلى جواز الأخذ به طالما حول مدى الإ

أدبیة، عقلیة      تعلق بمنفعة تعود على المدین المثرى على حساب المفتقر سواء كانت 
  .4أو صحیة، ما دام یمكن تقویمها بمال

  :فتقار الدائنإ/ ب
سواء  5"تفوته  ك المنفعة التي الخسارة التي یتكبدها الدائن و تل" فتقارو المقصود من الإ

  .به المدین فما سیفتقره الدائن هو ما سیثري ،كانت مادیة أو معنویة

فتقاره، إذ لا یقوم الإثراء بلا سبب إذا لم یقم ذا الركن یجب أن یشكو الدائن من إو لقیام ه
كما لو أقامت شركة " حتى و لو ثبت أن المدین قد أثرى فعلا على حسابه  ،هذا الركن

، 6"رتفاع قیمة الأراضي المجاورة بقیمة ما أثروامصانع في جهة ما و ترتب على ذلك إ
   .فما دام الثراء هنا لا یحقق إفتقارا، لا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب

                                                
، الجزء الأول، دیوان "الجزائري، مصادر الإلتزام يالوجیز في شرح القانون المدن: " خلیل أحمد حسن قدادة - 1

 .203، ص2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
الإثراء بلا سبب، الكسب غیر المشروع كمصدر عام للإلتزام، النظریة العامة للإثراء بلا : " توفیق حسن فرج - 2

 .160ص، 1996، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، "سبب
 - شروع النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الواقعة القانونیة، الفعل غیر الم: " العربي بلحاج -  3

 . 455، ص1995، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "و القانون  -الإثراء بلا سبب 
 لمجلد، ا"الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري، الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام: " عبد الرزاق السنهوري - 4

 .1276، ص 2005الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
 .455المرجع السابق، ص : العربي بلحاج  - 5
 .456المرجع نفسه، ص  - 6
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  : نعدام السببإ/ ج
 141ى سبب قانوني، و هذا الركن هو ما عبرت علیه المادة یجب أن لا یرتكز الإثراء عل

و السبب هو المصدر "  لیس لها ما یبررها" مال عبارة ستعإمن القانون المدني الجزائري ب
  .حتفاظ بثرائه في حال ثبوت وجوده فعلاالقانوني الذي یمكن المثري من الإ

  :ة الشروط التعسفیةمدى إمكانیة التعویل على نظریة الإثراء بلا سبب لمواجه - 2
نعدام السبب اصة إلى ركنه الأخیر المتمثل في إبالنظر إلى مفهوم الإثراء بلا سبب و خ

أو الشروط  عتماد على هذه النظریة لمواجهة الشرطم الإثراء، یلاحظ عدم إمكانیة الإلقیا
إلا التعسفیة، على أساس أنه و بالرغم من أن المهني یثري على حساب المستهلك غالبا، 

  .ستهلاكأنه یقوم بذلك بوجود السند القانوني و هو عقد الإ

  رادة في مواجهة الشروط التعسفیةدور نظریة عیوب الإ : ثانیا
قترابا متفاوتا من فكرة الشروط التعسفیة على هذا التدرج تقترب نظریة عیوب الإرادة إ

  .ستغلال ثم الغلط والتدلیسالإ الإكراه،

  :على الإكراه لمقاومة الشروط التعسفیةستناد مدى إمكانیة الإ - 1
اقد الشخص عنوة عنه، غیر ـمن القانون المدني الجزائري هو تع 88الإكراه وفقا للمادة 

راغب في ذلك تحت سلطان الرهبة البینة التي یبعثها في نفسه المتعاقد الآخر، دون وجه 
  .حق

  :و وفقا لهذا التعریف، للإكراه ثلاث شروط

غط سواء كانت مادیة كالتهدید بالقتل، أو معنویة تمس ستعمال وسائل ضإ -
 .الشخص في كرامته و شرفه

 .أن یؤدي الضغط إلى التعاقد نتیجة الرهبة التي یولدها الضاغط في نفس المكره -

 .أن یقع الضغط دون وجه حق -

و استنادا إلى هذه الشروط، یتضح أن المستهلك لا یتعاقد تحت أي رهبة أو تهدید من 
فهو یتعاقد تحت تأثیر الضرورة لسد حاجات ماسة له و لمن یعولهم بالمعنى  المهني،
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     ینو ما إذعانه للمهني إلا لهذو أحیانا أخرى تحت تأثیر الرغبة فقط، الواسع، 
قتصادي لا یعرفه الإكراه القانوني، ما یجعل إفهو بهذا یقع في إكراه من نوع  ین،السبب

  .مناسب للمستهلك من الشروط التعسفیةالإكراه قاصرا على تحقیق جزاء 

 :ستغلال في مقاومة الشروط التعسفیةدور الإ  - 2

لتزامات أحد المتعاقدین إذا كانت إ: " يمن القانون المدني الجزائر  1فقرة  90تنص المادة 
اقد من فائدة بموجب العقد أو مع متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتع

الآخر لتزامات المتعاقد الآخر، و تبین أن المتعاقد المغبون لم یبرم العقد إلا لأن المتعاقد إ
المغبون، بناء على طلب المتعاقد  يستغل فیه طیشا بینا أو هوى جامحا، جاز للقاضقد إ

  ".لتزامات هذا المتعاقدأن یبطل العقد أو ینقص إ

ل تقریر حمایة للطرف الضعیف في العقد الواضح من هذه المادة أن المشرع الجزائري حاو 
التفاوت الكبیر في النسبة و هو  ،الذي یحوي شروطا غیر عادلة بالنظر للأثر الذي تتركه

ما یمكن أن ینطبق  ،لتزامات التعاقدیة للطرفین، مما یحقق لأحدهما فائدة معتبرةبین الإ
قد فلال له شقین، ستغة في الغالب، خصوصا وأن جزاء الإعلى أثر وجود شروط تعسفی

لتزاماته كما یقع وأن یرفع دعوى لإنقاص إ یرفع المتعاقد المغبون دعوى لإبطال العقد،
فقط دون الإبطال، و هذا الأخیر هو ما یعد مناسبا جدا لما یریده المستهلك، إذ یمكنه من 

  .التخلص من الشرط أو الشروط التعسفیة لوحدها دون العقد

حینما حصرها في وجوب وجود ضعف الإستغلال حالات  إلا أن المشرع قد ضیق من
  .و الهوى الجامح فقط نفسي عند المغبون، یتعلق بالطیش البین

الذي یصحبه عدم التبصر وعدم  الخفة الزائدة و التسرع" و یقصد بالطیش البین  
في  الولع أو الرغبة الشدیدة التي تقوم: " و أما الهوى الجامح فهو، 1"الإكتراث بالعواقب

  .2"نفس الشخص، فتدفعه إلى التصرف عاطفیا، و بدون إرادة تحكمیة

                                                
في القانون المدني الجزائري، التصرف القانوني، العقد و الإرادة         للإلتزامالنظریة العامة : " العربي بلحاج -  1

 .131، ص 2008، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، "المنفردة 
 . 131ص المرجع نفسه،  - 2
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على حالة المستهلك أخذا بالمعیار  اننطبقتلا و حالتا الطیش البین و الهوى الجامح  
نفسي، بل  عن ضعف  االعادي، إضافة إلى أن استغلال المهني للمستهلك لیس ناتج

الة التي الخدمة محل التعاقد، و هي الحو ضعف یتعلق بعد الخبرة و الحاجة إلى المال أ
مما یجعل هذه النظریة قاصرة  1من القانون المدني الجزائري 90لا تعالجها أحكام المادة 

  .ستهلاكمناسب للشرط التعسفي في عقود الإ عن توقیع جزاء

 :ستناد على الغلط و التدلیس لمقاومة الشروط التعسفیةكانیة الإمدى إم -3

وهم یقوم في ذهن الشخص فیصور له أمرا : " من عیوب الإرادة بأنهیعرف الغلط كعیب 
  .2"على غیر حقیقته و یدفعه إلى التعاقد

و غلط یعیبه،  والغلط أنواع، غلط مانع یعدم الرضا كله، و غلط غیر مؤثر في الرضا
  .وهذا الأخیر هو ما ینطبق علیه وصف عیوب الإرادة

  .قانون المدني الجزائري أحكام الغلطمن ال 85إلى  81وقد عالجت المواد من 

من القانون المدني یتعلق بوجوب أن  81ویرتكز الغلط على شرط قانوني أوردته المادة 
یكون : " منه متى یكون الغلط جوهریا بقولها 82یكون الغلط جوهریا، فیما حددت المادة 

م العقد لو لم یقع إبراالغلط جوهریا إذا بلغ حدا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن 
  ".في هذا الغلط

ن كل متعاقد وقع في غلط جوهري، بحیث لو علمه وقت التعاقد لما أبرم العقد إو علیه، ف
تى لا جاز له طلب إبطال العقد، و یجب أن یكون الغلط متصلا بالمتعاقد الآخر ح

  .أو فردیا تركا إن كان غلطا مش ذلك لا یهم بعدو . طمئن لهیفاجئ بانهیار العقد الذي إ
                                                

و إن كانت بعض القوانین العربیة في تنظیمها للإستغلال قد أدخلت عدم الخبرة إضافة للطیش البین أو الهوى  - 1
 115، و القانون المدني السوداني في المادة 125الجامح في حالات الإستغلال كالقانون المدني العراقي في المادة 

 .290المرجع السابق، ص: إسماعیل محمد المحاقري :منه، أنظر 21في المادة  والقانون المدني اللبناني
هومة، الجزائر،  ، دار"نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي: " محمد سعید جعفور -  2

 .14، ص 2009
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تصاله إستهلاك، إذ تقوم قرینة على و إن كان الأمر أكثر وضوحا في مجال عقود الإ 
مستهلك الذي یشكو یمكن لل لذلك، بوقوعه منفردا من جانب المستهلكبعلم المهني و كذا 

في العقد أن یرفع دعوى إلى القضاء یؤسسها على  من وجود شرط أو شروط تعسفیة
زامه بالإعلام حول شروط العقد، لتقع فیه كنتیجة لتقصیر المهني في إذي و أحكام الغلط ال

  .لتزام مفروض علیه، إذ لو لا هذا التقصیر لما وقع المستهلك في الغلطكإ

إلا أن هذا غیر كاف، إذ یقع على المستهلك أن یبین جسامة الغلط بحیث لو علمه لما 
في إطار الشروط التعسفیة، فلیس كل أقدم على التعاقد، الأمر الذي لا یحصل دائما 

شرط تعسفي هو السبب الدافع إلى التعاقد بحیث تتحقق معه جسامة الخطأ الذي وقع فیه 
  .هذا المستهلك

الآخر، و هو إن كان  و فیما یخص التدلیس فهو التغلیط العمدي للمتعاقد من قبل الطرف
نه یتمیز عنه في كون ، إلا أ1ازائد یقترب إلى الغلط لحد أن اعتبره بعض الفقهاء تفصیلا

الغلط ذاتي تلقائي أما التدلیس فهو غیر ذاتي ینتج عن الوهم الذي یضعه فیه المتعاقد 
  .الآخر بتدبیره

من القانون المدني الجزائري،  87و  86و قد جاء تنظیم أحكام التدلیس في المادتین 
  2:ویتضمن التدلیس عنصرین

أو سواء من المدلس نفسه  ،حتیالیةل طرق إنصر موضوعي، یتعلق باستعماع -
 .ستناد هذا الأخیر على الغیربا

 .، یرتبط بإیهام الشخص و خداعه لحمله إلى التعاقدشخصيو عنصر  -

                                                
 .42المرجع السابق، ص: محمد سعید جعفور - 1
 .177المرجع السابق، ص محمد صبري السعدي،  - 2
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و كما الغلط یشترط في التدلیس أن یكون هو الدافع الباعث إلى التعاقد و أن یتصل بعلم 
  .المتعاقد الآخر

تدلیسا السكوت العمدي عن  2فقرة  86خلال المادة عتبر المشرع الجزائري من و قد إ
و هنا یمكن     واقعة من شأن علم المدلس علیه بها وقت إبرام العقد أن یحجم عن التعاقد

لى أحكام التدلیس في مجال الشروط التعسفیة من خلال سكوت المهني ستناد عالإ
  .هلتزام یقع على عاتقإالعمدي عن إعلام المستهلك بشروط العقد ك

و یلاحظ أن نظریتي الغلط و التدلیس كعیبین من عیوب الإرادة و إن كان یظهر أنهما قد 
هما و إلا أنه بالنظر للجزاء المرصود لیحققان للمستهلك الحمایة من الشروط التعسفیة، 

ذلك أن المستهلك غالبا ما  ،عتماد علیهماهو ما سیحول دون الإ ،هو قابلیة العقد للإبطال
یرغب في تنفیذ العقد لحاجته إلیه، بإلغاء الشرط و مواصلة العقد دونه، و هو ما لا تكفله 

  . هتین النظریتین

  دور نظریة حسن النیة في إقصاء الشروط التعسفیة: ثالثا
هم من هتم الفقهاء كثیرا بمبدأ حسن النیة، و حاولوا تحدید مفهومه بوضع معاییر له، فمنإ

حیث اعتبروا أن حسن النیة مربوط بالقصد المشترك للأطراف  ،أسنده إلى معیار شخصي
المتعاقدة، فیما حاول آخرون إلحاقه بمفاهیم أخرى معروفة كالنظام العام و الإنصاف و 

  .1فیما لخصوه بالمعیار الموضوعي ،غیرها

كل إنسان، لیس للقانون في ه یبقى أمرا متعلقا بنفس اییر حسن النیة، فإنو مهما تكن مع
الأصل صلة به، فأي شخص یمكن أن یكون حسن النیة و یمكن أن لا یكون كذلك 
بحسب الموقف و الظروف التي هو فیها، إلا أنه متى ظهرت نیة هذا الشخص بشقها 

وحقوقهم  السلبي بشكل مكشوف یكون من الواضح تبینه بحیث تتأثر بها مصالح الآخرین
  .یتدخل لحمایة هذه المصالح و الحقوق یكون للقانون أن

                                                
، منشورات زین "حسن النیة في العقود، دراسة مقارنة: " أنظر، عبد المنعم موسى إبراهیم: لمزید من التوسع - 1

 .95ص  – 84، ص2006لبنان،  ،الحقوقیة، بیروت
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لتشریعات ستثناء، و بالأخص االعالم بمبدأ حسن النیة و بدون إ و قد أخذت كل قوانین
  .أساسیا من مبادئ القانون المدني عتبرته مبدأًالمدنیة العامة و التي إ

ن م 1فقرة  170و بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على هذا المبدأ بموجب المادة  
  ".و بحسن نیة  یجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه: " القانون المدني و التي جاء فیها

لتزاما عاما بالنزاهة و التحلي بالشفافیة، ما وفي عقود الإستهلاك، یتطلب حسن النیة إ
و كذا  09/03طلاع على قانون حمایة المستهلك و قمع الغش رقم یستشف بمجرد الإ

التجاریة، حیث أصر   الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات  04/02القانون رقم 
ستفادة لال المهنیین للمستهلكین، و لا بإستغرع من خلال هذین النصین على عدم إالمش

ستعمال قوتهم لتحقیق مزایا غیر مستحقة ضعیتهم المهیمنة، ولا بالتعسف في إهؤلاء من و 
الشروط التعسفیة قائمة أساسا على وجوب التحلي ن الحمایة من ، وبذلك فإ1في الأصل
من القانون  107لیس فقط في مرحلة التنفیذ والتي اقتصرت علیها المادة  ،بحسن النیة

لتزام عام إالمدني الجزائري، بل كذلك في المرحلة ما قبل التعاقدیة، عن طریق فرض 
ن النیة معیار ن حسبالإعلام بشروط العقد على عاتق المهني، بعدما تأكد المشرع أ

ام لتز والكشف عن مدى الإ لتزام قانوني یسهل ضبطهفضفاض ینبغي ضبطه  في شكل إ
  . لتزام بالإعلام هو حسن النیةبه من عدمه، لذلك كان أساس الإ

 فإنالتعسفي،   إلا أنه و بالرغم من إمكانیة التعویل على حسن النیة لإقصاء الشرط 
من القانون المدني الجزائري یحسم  107ذي أوردته المادة غیاب الجزاء على هذا المبدأ ال

 لتزام بالإعلام غیر وارد لأنه یرجع المستهلكلإمكانیة، كما أن التأسیس على الإسلبا هذه ا
تضح عدم مقدرتها على إبطال الشرط التعسفي وحده لقواعد الغلط و التدلیس و التي إ

  .، بغض النظر عن الصعوبة في الإثباتدون العقد

  

  

                                                
1- Rabih Chendeb : op cit, p 303.                                                                                                                                             
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  الفرع الثالث
  حق المستهلك في طلب التعویض عن التعسف الذي وقع فیه

یقوم الحق في طلب التعویض لأي شخص یثبت تعرضه لضرر معین، تهدف المطالبة 
  .به إلى جبر هذا الضرر و رفعه عن الطرف المتضرر

 وبما أن المستهلك في تنفیذه للعقد الذي یحتوي على شرط أو شروط تعسفیة یحصل له
  .ضرر، فإن حقه في طلب التعویض مكفول قانونا

وعلى إعتبار أن المشرع الجزائري قد إعتبر فعل تضمین عقود الإستهلاك شرطا أو 
شروطا تعسفیة جریمة یختص بالنظر فیها القضاء الجزائي، فللمستهلك المتضرر من هذه 

الإختصاص  و یبقى للقضاء المدني. )أولا(الجریمة طلب التعویض أمام هذه الجهة 
الأصیل لنظر طلب التعویض الذي یرفعه المستهلك أمامها، كون الموضوع یتعلق بقواعد 

  .)ثانیا(المسؤولیة المدنیة 

  حق المستهلك في طلب التعویض أمام القضاء الجزائي: أولا
هي إختصاص القضاء المدني بالنظر في دعاوى التعویض عن  إذا كانت القاعدة العامة

الضرر باعتبارها دعاوى مدنیة في الأصل، فإن الإستثناء هو إختصاص القضاء الجزائي 
و لا یهم التكییف . في نظرها متى كان سبب حصول الضرر المراد التعویض عنه جریمة

و یقع على المضرور إثبات      القانوني لها في ما بعد، جنایة كانت أو جنحة أو مخالفة
أن الضرر الذي حصل له كان نتیجة مباشرة للجریمة مستخدما في ذلك كافة طرق 

  .الإثبات

واختصاص القضاء الجزائي في نظر الدعاوى التي یرمي المضرور من خلالها إلى 
التعویض، لیس إختصاصا إجباریا، فالمضرور حر في إختیار القضاء الجزائي أو 

لمدني، إلا أنه و متى توجه إلى القضاء الجزائي أصبحت الدعوى المدنیة تابعة القضاء ا
للدعوى الجزائیة من الناحیة الإجرائیة و من حیث مصیرها، فمن الناحیة الإجرائیة، یحكم 
الدعوى المدنیة نفس القانون الذي یحكم الدعوى الجزائیة و هو قانون الإجراءات الجزائیة، 

صیر الدعوى المدنیة متوقف على نتیجة الحكم في الدعوى ومن حیث مصیرها، فم
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الجزائیة، فإذا حكم القاضي الجزائي ببراءة المتهم من الجریمة، فإنه یحكم بعدم 
 –الإختصاص بنظر الدعوى المدنیة، و یبقى حق المدعي المدني             

القاضي بإدانة  ، أما إذا حكم1محفوظا یقتضیه بالذهاب إلى القضاء المدني -المضرور
و القاضي الجزائي ملزم بالفصل في . المتهم فإنه یقضي بتعویض المدعي المدني

  .الدعویین و في حكم واحد إیجابا أو سلبا

وعلى أساس تبعیة الدعوى المدنیة للدعوى الجزائیة، سمى الفقه الدعوى المدنیة المنظورة 
  .أمام القضاء الجزائي بالدعوى المدنیة بالتبعیة

مكرر و كذا المادة  5إلى  2نظم المشرع الجزائري أحكام هذه الدعوى في المواد من  وقد
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 10

و وفقا لما سبق، فإن المستهلك الذي یصیبه ضرر من جریمة الممارسات التعاقدیة 
على إعتبار أن فعل تضمین شروط تعسفیة في عقود الإستهلاك یقیم  –التعسفیة 

ؤولیتین معا الجنائیة و المدنیة، فهي جریمة ینشؤ عنها في الأصل ضرر خاص المس
یمكنه رفع دعوى طلب تعویض أمام القضاء الجزائي، و یكون من السهل  -بالمستهلك 

علیه إثبات إدعائه في الحالة التي یحرك فیها بنفسه الدعوى العمومیة، إذا كان البند 
من القانون رقم  29ة التي نظمها المشرع في المادة التعسفي واردا في القوائم القانونی

من نصه  5المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة وكذا  المادة  04/02
التنظیمي المتعلق بالشروط التعسفیة، كما یسهل الإثبات في الحالة التي تكون فیها 

ستنادا إلى معاینة الدعوى العمومیة قد حركت إستنادا إلى محضر عدم الصلح أو إ
المخالفة إذا تعدت قیمة الغرامة الثلاث ملایین دینار، الذین ترسلهما المدیریة الولائیة 

                                                
إلا أنه من المتعین عدم تعمیم هذا التوجه على كل حالات البراءة، فلیس كل حكم یقضي ببراءة المتهم من الجریمة  - 1

یتوقف ذلك إلى أسباب الحكم بالبراءة، فإذا  المنسوبة إلیه یقتضي الحكم بعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنیة، إذ
ثبت عدم قیام المسؤولیة الجزائیة لعدم توفر أركانها أو لعدم إكتمالهم، لسبب أو لآخر كعدم كفایة الأدلة مثلا، فلا مجال 

ا أما إذا بنت المحكمة البراءة على وجود عذر مانع من العقاب یجدر علیه. للحكم بالتعویض في الدعوى المدنیة 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 361و  364المواد : الفصل في الدعوى المدنیة، أنظر
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إذ تحوز هذه المحاضر الحجیة القانونیة إلى . للتجارة إلى وكیل الجمهوریة قصد المتابعة
  1.غایة الطعن فیها بالتزویر

دنیة أمام القضاء الجزائي عن طریق ومن الناحیة العملیة، یرفع المستهلك الدعوى الم
من  72تأسسه كطرف مدني بإیداع عریضة إدعاء مدني أمام قاضي التحقیق وفقا للمادة 

قانون الإجراءات الجزائیة، و إما بتقریر لدى كتابة ضبط القسم الجزائي قبل الجلسة، و 
العامة طلباتها إما أن یتأسس في الجلسة مباشرة على أن یكون ذلك قبل أن تبدي النیابة 

 337كما یمكن للمستهلك أن یستفید من أحكام الفقرة الأخیرة من المادة . 2في الموضوع
مباشرة بوصفه المدعى علیه مدنیا للمثول  -العون الإقتصادي –مكرر لتكلیف المهني 

فإذا صح له هذا . أمام محكمة الجنح، على أن یحصل المستهلك على ترخیص من النیابة
ن طریقا عملیا و یسیرا على المستهلك خصوصا في الفرض الذي یكون ملف الطریق یكو 

المتابعة قد وصل إلى ید النیابة العامة عن طریق الأعوان المؤهلین باعتبارها الجهة 
  .المنوط إلیها تحریك الدعوى العمومیة في الأصل

لحة وقد یقع و أن تتقدم جمعیات حمایة المستهلك للتأسس كطرف مدني حمایة لمص 
المستهلك إذا فضل هذا الأخیر اللجوء إلیها و استخدامها كوسیط بینه و بین القضاء 
لاستیفاء مبلغ التعویض على إعتبار أنها یمكنها التأسس كطرف مدني للدفاع حتى عن 

  .مصلحة مستهلك واحد

  حق المستهلك في طلب التعویض أمام القضاء المدني: ثانیا
. باشرة أمام القضاء المدني هو المسؤولیة المدنیةإن أساس طلب التعویض كدعوى م

والمسؤولیة المدنیة مفادها هو إخلال الشخص بإلتزام مشروع بشكل یؤدي إلى إلحاق 
ضرر بشخص آخر، لذلك یلتزم المخل بجبر الضرر الذي حصل للمضرور عن طریق 

  .تعویضه

  :وعینو تنقسم المسؤولیة المدنیة بحسب نوع الإلتزام المخل به، إلى ن

                                                
 .04/02من القانون رقم  58المادة : أنظر - 1
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 242، 241، 240المواد : أنظر - 2
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  .و تتحقق متى تم الإخلال بالتزام عقدي، إذ تجد مصدرها في العقد: مسؤولیة عقدیة
  .و تتحقق إذا تم الإخلال بالتزام قانوني: و مسؤولیة تقصیریة

فنطاق المسؤولیة العقدیة هو العقد، من مرحلة إنعقاده صحیحا إلى غایة  زواله، 
على التعاقد و لا المرحلة اللاحقة لتقریر  فالمسؤولیة العقدیة لا تغطي المرحلة السابقة

أما نطاق المسؤولیة التقصیریة فأوسع، یشمل كل الحالات التي یخل فیها الشخص . زواله
  .بالتزام فرضه القانون، متى أدى إلى وقوع ضرر بالغیر

والمسؤولیة العقدیة تجب المسؤولیة التقصیریة كقاعدة عامة، فلا یجوز للدائن الذي یربطه 
لمدین عقد صحیح، أن یؤسس دعواه على أساس أحكام المسؤولیة التقصیریة، إذا كان با

  .خطأ المدین ناتج عن الإخلال بالتزام عقدي

ویجدر التطرق إلى مدى إمكانیة تأسیس المستهلك على قواعد المسؤولیة العقدیة من 
  .جهة، و إلى قواعد المسؤولیة التقصیریة من جهة أخرى

 : إمكانیة تأسیس المستهلك على قواعد المسؤولیة العقدیة مدى  - 1

إن أساس الضرر اللاحق بالمستهلك جراء تنفیذه للشرط أو الشروط التعسفیة هو العقد  
الذي یربطه بالمهني، و بالرغم من ذلك فالمستهلك الذي تضرر من شرط أو شروط 
تعسفیة لا یمكنه أن یؤسس دعواه على أساس قواعد المسؤولیة العقدیة، فالمهني الذي 

لا یعد مخلا بالتزاماته العقدیة من الناحیة الظاهریة،  یفرض بنودا تعسفیة على المستهلك
فإمضاء المستهلك على العقد یقیم قرینة أمام القاضي المدني المنوط إلیه نظر دعوى 
التعویض، على أن المستهلك قد وافق على كل الشروط التعاقدیة حتى تلك التي تمنح 

ن كانت تعسفیتها ظاهرة للمهني حریة التماطل في تنفیذ إلتزاماته أو عدم تنفیذ ها، حتى وإ
و ثابتة بقوة القانون، فالقاضي لا یحكم بغیر ما طلب منه، فالدعوى التي أمامه هي 
دعوى تعویض لا دعوى إلغاء أو تعدیل للشروط التعسفیة، لذلك فهو ینظر فقط في مدى 
وجود الإخلال بالتزام عقدي أي مدى توفر ركن الخطأ، إضافة لمدى وجود الضرر 
والعلاقة السببیة بینهما، ضف إلى ذلك أنه لیس كل شرط  أو شروط تعسفیة تتعلق بتنفیذ 
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، أو بالجهة التي تنظر  الإلتزامات التعاقدیة، فقد تتعلق بالمسؤولیة نفسها تقلیصا أو إعفاءً
  .في النزاعات الناشئة عن تنفیذ العقد مثلا

  :التقصیریة إمكانیة تأسیس المستهلك على قواعد المسؤولیة مدى  - 2

إن أساس الشرط التعسفي كما یدل علیه إسمه هو تعسف المهني، لذلك یجدر التطرق 
لمدى إمكانیة إستناد المستهلك إلى أحكام التعسف في استعمال الحق كتطبیق من 

  .تطبیقات المسؤولیة التقصیریة للمطالبة بالتعویض

عاما بالإعلام فإنه من الممكن و لما كان المشرع الجزائري قد فرض على المهني التزاما 
  .الإستناد إلى أحكامه لاستیفاء التعویض كما سیأتي بیانه

  : مكانیة التعویل على أحكام التعسف في استعمال الحق لاستیفاء التعویضإمدى / أ
ُعرف الحق بأنه إستأثار بشیئ معین إستأثارا یقره القانون و یحمیه، و وفقا لذلك یكون  ی

الحریة في استعمال حقه ما دام لا یخرج عن الحدود التي یرسمها لصاحب الحق مطلق 
  .القانون له

ن كان الأصل أن یستعمل صاحب الحق حقه دون أن یسيء إلى غیره، فإنه قد یحدث  وإ
وأن یسيء استعمال هذا الحق عمدا، و بشكل یلحق ضررا بالغیر، فإذا ما حدثت هذه 

في استعمال حقه، یقع علیه تعویض ما الإساءة المقصودة، عد صاحب الحق متعسفا 
لحق المتضرر من أضرار وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة، و هذا هو مناط  نظریة 

  .التعسف في استعمال الحق

المتعلق بالشروط  1978وفي مجال الشروط التعسفیة، أكد تیار فقهي في فرنسا أن قانون 
استعمال الحق، فاختیار التعسفیة هو قانون مستوحى من نظریة التعسف في 

یوضح " التعسف في استخدام القوة الإقتصادیة" وكذا " شروط تعسفیة" المصطلحات 
كما سبق وأن أكد على هذا التأثر ما جاء في المناقشات البرلمانیة الفرنسیة . 1الإرتباط

                                                
1 - Rabih Chendeb : op cit, p 306. 
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لیس إلى عیوب الإرادة : " ، حیث قال أحد النواب1978بمناسبة مناقشة مشروع قانون 
  .  1"ترجع المناقشات البرلمانیة، بل بالأحرى إلى فكرة التعسف في استعمال الحق

و یثیر هذا الطرح تساؤلا هاما یتعلق بمدى اعتبار التحریر الإنفرادي لبنود العقد حقا 
شخصیا للمهني، حتى یمكن إعمال نظریة التعسف في استعمال الحق إذا ما وجدت 

  شروطا تعسفیة في العقد؟

ریر الأحادي الجانب لبنود العقد، ضرورة أملتها التطورات الإقتصادیة والإجتماعیة إن التح
، الحاصلة الیوم، فهو تقنیة لا یمكن -بدخول الحاسوب عالم الأعمال –والتكنولوجیة 

. الإستغناء عنها في ظل الإنتاج و الإستهلاك الكبیرین الذین یفرضان السرعة في التوزیع
یة إلا أنه لا یمكن إعتباره حقا شخصیا للمهني في مواجهة وبالرغم من هذه الأهم

، 2المستهلك، فالتحریر الأحادي الجانب لبنود العقد لا یعدو أن یكون ممارسة لسلطة واقع
ذلك أن المهني یستغل في الواقع مركزه القوي في علاقته مع المستهلك و كذا ضرورة 

فیة في تلك النماذج، لذلك فلا مجال العقود النموذجیة حینما یضع شرطا أو شروطا تعس
للإستناد إلى نظریة التعسف في استعمال الحق للمطالبة بالتعویض في غیاب فكرة الحق 

  .من الأساس

  :لتزام بالإعلامساس الإخلال بالإ أالتعویض على / ب
إن الإلتزام بالإعلام هو التزام قانوني یقع على عاتق المهني في المرحلة السابقة على  

عاقد، لذلك فكل إخلال به یلزم المهني بتعویض المستهلك طبقا لأصول المسؤولیة الت
  .3التقصیریة

                                                
  :لنص الأصلي التاليلترجمة شخصیة  - 1

"Ce n’est pas cependant aux vices de consentement que se réfèrent les débats 
parlementaires mais plutôt à la notion d’abus de droit", voir : Rabih Chendeb : op cit, p 

307. 
لمرجع ا: و كذا أحمد رباحي 217المرجع السابق، ص : أنظر في نفس السیاق، أحمد محمد محمد الرفاعي - 2

 .350السابق، ص 
 .من القانون المدني الجزائري 124أنظر المادة  - 3
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یتحقق الإلتزام بالإعلام عندما یقدم المهني المدین به للمستهلك الدائن به، كل المعلومات 
التي لها أهمیة بالنسبة لجمیع المستهلكین في نفس ظروف التعاقد و بالطریقة التي حددها 

فبوصف المهني هو الخبیر بمهنته و العالم بحدودها، یفترض فیه أن یعلم حدود . نونالقا
وحجم المعلومات التي ینبغي أن تكون لها أهمیة بالنسبة للمستهلك، ومقابل ذلك فهو لا 

، على 1یسأل إلا في حدود تلك المعلومات التي یكون جهلها مشروعا من طرف المستهلك
لام هو التزام بوسیلة، فلا یقع على المهني ضمان تحقق استیعاب إعتبار أن الإلتزام بالإع

المستهلك لما جاء في الإعلام، و یقع على القاضي تبیان حدود مشروعیة الجهل تبعا 
  . لظروف التعاقد موازنة بما یقضي به التنظیم القانوني للإلتزام بالإعلام

تزامه بالإعلام، یجب على المستهلك ولقیام المسؤولیة التقصیریة كنتیجة لإخلال المهني بال
ه النصوص القانونیة التي ركزت  لا وجود الإلتزام بالإعلام، و هذا سهل مردَ◌ُ أن یثبت أوَ
على هذا الإلتزام في عقود الإستهلاك، نظرا للدور المزدوج الذي یلعبه في تحقیق الشفافیة 

بات أركان المسؤولیة كما یقع علیه بعد ذلك إث. في السوق و كذا في حمایة المستهلك
  .التقصیریة من خطىء و ضرر و علاقة سببیة

و یقوم الخطؤ إذا أثبت المستهلك وجود إخلال بالإلتزام بالإعلام، كونه التزام بتحقیق 
نتیجة من حیث وجوب وروده بالشكل المنصوص علیه في القانون، و یعد من الخطىء 

أما الضرر فیتمثل في . المستهلككذلك كتمان المهني بعض المعلومات أو كذبه على 
وقوع المستهلك في شروط تعسفیة لم یكن على علم بها كأن ترد مثلا في وثائق ثانویة 

أما العلاقة السببیة فهي التي تربط بین الخطأ و الضرر إرتباط . یحیل إلیها العقد الأصلي
  .السبب بالنتیجة وفقا لما تقضي به القواعد العامة

 .   ك كل هذا إستحق التعویضفإذا أثبت المستهل

  

                                                
لنیل دبلوم الدراسات المعمقة في ، رسالة "الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في عقد التأمین البري: " محمد الهیني  - 1

اعیة، فاس، المغرب، ــادیة و الإجتمــ، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، كلیة العلوم القانونیة و الإقتصالقانون الخاص
 .45-44، ص 2006
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  :لاصة الفصل الثانيخ

تتعلق مواجهة الشروط التعسفیة من خلال النظام القانوني الجزائري الذي نظمها بتلك 
الآلیات و الأجهزة و كذا الجزاءات التي أراد المشرع من خلالها تحقیق الحمایة المطلوبة 

  .للمستهلك من مثل هذه البنود

و الأجهزة الخاصة بحمایة  لوسائلالأول من المواجهة و المتعلق بتلك او في إطار الشق 
النصیب الأوفر  06/306المستهلك من الشروط التعسفیة، فقد كان للمرسوم التنفیذي رقم 

في استحداث أغلبها، حیث قرر المشرع الجزائري التأكید على دور الالتزام بالإعلام في 
لتزاما عاما مفروضا على ة، إذ لم یكتف باعتباره إصورة خاصمواجهة الشروط التعسفیة ب

و هو ما یؤكد  04/02المهنیین ضمانا لشفافیة السوق من خلال أحكام القانون رقم 
اعتراف المشرع الجزائري بأهمیة هذا الالتزام في تنویر إرادة المستهلك خصوصا و قد 

لعقد تسمح له بالوقوف دعمه بالتزام آخر یتمثل في منح المستهلك فرصة لقراءة بنود ا
  .على حقیقة التصرف القانوني الذي یبغي إبرامه

كما أن المشرع الجزائري قد استحدث جهازا خاصا بحمایة المستهلك من خلال نفس 
  .المرسوم التنفیذي هو لجنة الشروط التعسفیة

الجمعوي، عزز المشرع  وفي إطار حمایة المستهلك لنفسه عن طریق التكتل في الشكل
زائري من دور جمعیات حمایة المستهلك من ناحیة التمثیل القضائي، حیث منحها الج

الحق في الدفاع عن مصالح المستهلكین و لو كانت منفردة، كما أقر بإمكانیة منحها 
صفة المنفعة العمومیة مما یخولها حق الاستفادة من المساعدة القضائیة تسهیلا لمهامها 

و التي لطالما تشكو من قلتها أو انعدامها تماما، ما یمكن بتخفیف الأعباء المالیة عنها 
  .اعتباره قفزة سریعة لدور مثل هذه الجمعیات في الجزائر

ن كان لهذه الوسائل ن مثل هذا الثقل لا إو الأجهزة ثقلا معتبرا من الناحیة القانونیة، ف وإ
سب الذي فضل المشرع یضاهي الحمایة المباشرة للمستهلك المتمثلة في توقیع الجزاء المنا

أن یكون جزاءا ذو طبیعة جزائیة متمثلة في الغرامة التي تسلط من خلال طریقین الودي 
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و القضائي فیما أحال بطریق غیر مباشر على القواعد العامة فیما یخص الجزاءات 
  .04/02المدنیة بعد سكوته عن النص علیها في القانون رقم 
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  خـاتمـــــة
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المتعلقة بحمایة المستهلك من الشروط التعسفیة في عقود في ختام هذه الدراسة 
الإستهلاك، والتي حاولنا على إثرها تقییم النظام القانوني للشروط التعسفیة من خلال 

نجاح المشرع الجزائري في ضبط نظام قانوني خاص بالشروط إلى أن فصلین، نخلص 
مجرد یبقى ك، بغیة حمایة المستهلك من مثل هذه الشروط التعسفیة في عقود الإستهلا

أمر نظري، فالمشرع قد نص على كل ما من شأنه أن یكفل حمایة للمستهلك من الشروط 
التعسفیة نظریا، بالرغم من وجود بعض الهفوات نتیجة السهو، وكذا الفوضى في 

عدم ذ یثبت الواقع المصطلحات، إلا أن هذا النجاح غیر مكرس من الناحیة الفعلیة، إ
مة الشروط والأجهزة التي إستحدثها المشرع الجزائري في مجال مقاو  الوسائلفعالیة 

لا  إلتزام المهني بمنح المستهلك وقتا كافیا لفحص العقدفنص المشرع على  التعسفیة، 
كما أن . معنى له في غیاب أي جزاء عن مخالفته، إضافة إلى أنه غیر واضح المعالم

غائب لجهاز یبقى مجرد حبر على ورق فالجنة الشروط التعسفیة، المشرع لإستحداث 
على العقود الإدارة إضافة لعدم وجود رقابة من طرف ناحیة الواقعیة، بالكامل من ال

النموذجیة الموجهة للمستهلكین، إذ في الواقع لا یراقب أعوان قمع الغش مثل هذه الأمور 
  .منعدم تماما في مجال الشروط التعسفیة مما یعني أن تطبیق أحكام المصالحة

دور لجمعیات حمایة المستهلك التي لاحظنا جهلها بوجود مثل هذه كما یلاحظ إنعدام أي 
  .لنظر عن العجز المالي الذي تزعمهالممارسات أصلا بغض ا

المستهلك هو الطریق القضائي، سواء  مامأ اواحد االناحیة الواقعیة طریق منیبقى لذلك  
  . للمطالبة بالتعویض وفقا لقواعد المسؤولیة أو للمطالبة بتعدیل أو إلغاء الشروط التعسفیة

  :لة من النتائج هيو قد توصلت الدراسة إلى جم
إن النظام القانوني الجزائري الخاص بالشروط التعسفیة هو نظام موزع على عدة  -

  :لأمر أساسا بـنصوص قانونیة، یتعلق ا
الذي یعتبر  ،الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02القانون رقم 

أول نص خاص یتناول تنظیم الشروط التعسفیة في عقود الإستهلاك بشيء من الدقة، 
حیث عالج من خلاله المشرع الجزائري تعریف الشرط التعسفي استنادا على المعیار الذي 

 –و هو معیار الإخلال الظاهر بالحقوق و الواجبات بین المستهلك و المهني یقوم علیه 



- 180  - 
 

، هذا المعیار الذي یساعد القاضي في الكشف عن -و إن كان لم یذكر الأطراف بدقة
كما تطرق لتحدید قوائم بالشروط . اللون التعسفي للشرط أو الشروط التعاقدیة كمبدأ عام

دون غیره من العقود، أوردها على سبیل المثال لا التعسفیة حصرها في عقد البیع فقط 
الحصر، كما نظم المشرع من خلاله مسألة الجزاءات و التي فضل أن تكون ذات طابع 

 .جزائي، و تتمثل هذه الجزاءات في غرامة المصالحة و العقوبات القضائیة

مابین  للعقود المبرمةالذي یحدد العناصر الأساسیة  06/306المرسوم التنفیذي رقم 
بهدف تطبیق أحكام  ،قتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیةالأعوان الإ

، الذي دعم من نظام الشروط التعسفیة، حیث جاء من 04/02من القانون رقم  30المادة 
خلاله المشرع الجزائري بجملة من الوسائل والأجهزة التي من شأنها أن تكفل حمایة 

رض إلتزامین على المهني هما الإلتزام بالإعلام حول شروط العقد و المستهلك، تتعلق بف
كذا الإلتزام بمنح المستهلك وقتا كافیا لفحص العقد، كما إستحدث جهازا جدیدا لم یكن له 

 .وجود في السابق یتمثل في لجنة الشروط التعسفیة

الذي عزز من دور  ،الذي یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 09/03القانون رقم 
جمعیات حمایة المستهلك القضائي، سواء فیما یتعلق بإمكانیة الدفاع عن مصلحة 

 .مستهلك واحد فقط أو بإمكانیة الإعتراف لها بالمنفعة العمومیة
القانون المدني، إذ في سكوت المشرع الجزائري عن ذكر الجزاء المدني یعتبر هذا القانون 

وني للشروط التعسفیة من خلال النص العام المتعلق بسلطة جزءا هاما من النظام القان
القاضي في تعدیل أو إبطال الشروط العقدیة أو من خلال سلطته في مجال الشروط 
الجزائیة التعسفیة كصورة من صور الشروط التعسفیة، كما أن القانون المدني یكفل حق 

  .لإعلامالمستهلك في التعویض على أساس إخلال المهني بإلتزامه با
 

  :و یتبین من خلال هذا النظام القانوني للشروط التعسفیة ما یلي
ركز المشرع الجزائري على الإذعان في تعریفه لعقد الإستهلاك كمجال للشروط  -

یحدد القواعد المطبقة لا في القانون الذي  التعسفیة، حیث لم یشر إلى معیار أطراف العقد
الذي یحدد العناصر  06/306المرسوم التنفیذي رقم و لا في  على الممارسات التجاریة
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و البنود التي تعتبر  قتصادیین و المستهلكینللعقود المبرمة مابین الأعوان الإالأساسیة 
  . تعسفیة

حصر المشرع الجزائري نطاق عقود الإستهلاك بإعتبارها المجال الخصب للشروط  -
مما  ،عقود المكتوبةاللتعسفیة، في التعسفیة و كذا مجال الحمایة المقررة من الشروط ا

لشفویة، و بالرغم من ایعني عدم مد الحمایة القانونیة من الشروط التعسفیة إلى العقود 
كونه توجه عملي یتناسب و سهولة إثبات ادعاءات المستهلك إذا ما لجأ إلى القضاء، 

ر الذي سیمكن أنواعها، الأم فالواقع یعكس قلة الكتابة في إبرام عقود الإستهلاك على
المهني من مواصلة إجحافه بحقوق المستهلك الذي یتعرض إلى ممارسات تعاقدیة تعسفیة 

 .غیر مكتوبة

للعقود المبرمة یحدد العناصر الأساسیة الذي  06/306إتسم المرسوم التنفیذي رقم  -
بالحشو  وعدم  قتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة،مابین الأعوان الإ

الوضوح فیما یخص إقراره أن كل تقلیص للعناصر الأساسیة في العقود یعتبر شرطا 
تعسفیا، فیما أنه أورد بالمقابل عناصر أساسیة جد مهمة تتعلق بالنظام العام لا مجال 

لاعتبار التقلیص منها شروطا تعسفیة بل هي إذا ما وجدت في العقود عدت غیر     
 .المهني بأحكام أمن السلع أو الخدماتمشروعة، كتلاعب 

على جزاءات جزائیة فقط  04/02إن المشرع الجزائري حینما نص في القانون رقم  -
دون المدنیة منها، لیس معناه أنه فضل تغلیب المصلحة العامة الإقتصادیة على 

ائي المصلحة الخاصة للمستهلك أمام عدم إیراده لجزاءات مدنیة، إذ أن الإتیان بجزاء جز 
یتناسب و طبیعة القانون في حد ذاته بوصفه قانونا مصبوغا بالجزاءات الجزائیة المتمثلة 

كما أن من شأن الإعتماد على الجزاءات . في الغرامة عبر كل الأحكام التي جاء بها
الجزائیة من خلال تدخل الدولة ممثلة في الإدارة و القضاء الجزائي، أن یقضي على هذه 

، ما سیحقق الوقت مع مرور اقدیة التعسفیة في السوق بصفة نهائیةالممارسات التع
 .مصلحة المستهلك
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إن المشرع الجزائري عندما أضفى صفة الإذعان على عقود الإستهلاك  قد حفظ  -
مصلحة المستهلك الآنیة فیما یخص الجزاء المدني، إذ یمكنه الرجوع إلى القواعد العامة 

من القانون المدني و  110ط التعسفیة على أساس المادة لتعدیل أو إلغاء الشرط أو الشرو 
التي تمنح القاضي سلطة تعدیل أو إلغاء الشروط التعسفیة ، خصوصا وأنها سلطة تتعلق 
بالنظام العام من شأنها أن تحقق الحمایة التي یبغیها المستهلك عادة  وهي مواصلة تنفیذ 

تعاقدیة، الأمر الذي من شأنه إحداث العقد دون التعسف الموجود في بند أو عدة بنود 
تكامل هام بین القواعد الخاصة و القواعد العامة بما یحقق حمایة للمستهلك من الشروط 

 .التعسفیة في عقود الإستهلاك

إن سلطة القاضي في تقدیر الطابع التعسفي للشرط لا تبقى قائمة في جمیع  -
لم یأت ذكرها في القوائم، إذ لا  الحالات، یعملها فقط في تلك الشروط التعسفیة التي

سلطة له، إذا تعلقت الدعوى بشرط أو شروط تعتبر تعسفیة بقوة القانون، في إطار ما ورد 
  .في القوائم

و من أجل تفعیل النظام القانوني الجزائري للشروط التعسفیة بشكل یكفل حمایة واقعیة 
  :للمستهلك الجزائري، نقترح بعض التوصیات كالآتي

المفاهیم و المصطلحات المستخدمة، یتعلق الأمر أساسا بأطراف عقد توحید  -
  .الإستهلاك و كذا محله، تجنبا للتأویل و الغموض الذین قد یثاران أمام القضاء

إعادة ضبط و تبسیط العناصر الأساسیة للعقود، التي وردت في المرسوم     -
المبرمة مابین الأعوان للعقود یحدد العناصر الأساسیة الذي  06/306التنفیذي رقم 

 .قتصادیین و المستهلكین والبنود التي تعتبر تعسفیةالإ

ستحداث لجنة الشروط التعسفیة لما قد تمارسه من ضغط معنوي على تسریع إ  -
المهنیین بما تصدره من توصیات، كما أنها مكان مناسب لحل موضوع الشروط التعسفیة 

 .ن باعتبار وجود ممثلین عن الفئتین فیهابطریقة المواجهة بین المستهلكین والمهنیی

النص على جزاء مناسب عن إخلال المهني بالتزامه بمنح المستهلك وقتا كافیا   -
 .لفحص العقد و توضیح أحكام هذا الالتزام الفتي بشكل أكبر
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المتعلقة بمهام الأعوان المؤهلین لمعاینة  04/02من القانون رقم  50تعدیل المادة  -
كما یمكنهم تفحص العقود الموجهة للمستهلكین بهدف : ... فة عبارةالمخالفات بإضا

الكشف عن الممارسات التعاقدیة التعسفیة، كفقرة ثانیة، تلاؤما مع أحكام المصالحة التي 
تطال كل المخالفات الناجمة عن أیة ممارسة تجاریة  60جاءت عامة من خلال المادة 

  .تناولها هذا القانون

حیح لأحكام الشروط التعسفیة، لیة، وبهدف ضمان التطبیق الصو من الناحیة العم -
تأهیل القضاة و كذا الأعوان المؤهلین لمعاینة المخالفات في مجال الشروط یجب 

نظرا للدور الإیجابي والفعال الذي یلعبونه في حمایة في إطار المصالحة، التعسفیة 
  .المستهلك من مثل هذه الشروط

التنویه إلى أن ظاهرة الشروط التعسفیة الیوم، لا تمس المستهلك و في النهایة، یجدر 
فقط، إذ هي ظاهرة یمكن أن یعاني منها المهني نفسه في مواجهة المهني الأكثر تفوقا 
منه في السوق في إطار ممارسته لمهنته، فعقود الإذعان باعتبارها تلك العقود المحررة 

ن غیر قاصرة على عقود الإستهلاك فقط، مسبقا و بصورة منفردة ومفروضة على المذع
إذ تطال في الواقع حتى العقود المهنیة، لذلك فحمایة المهني من الشروط التعسفیة هو 

 .منظور آخر یبقي البحث في ظاهرة الشروط التعسفیة مفتوحا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
  
  
  
  
  

  الملاحـــق
  
  
  

  
 
 
  



  :ترتیب الملاحق
  

قرئ هذا العقد و وافق على    شروطه، " عقد نموذجي یتضمن عبارة  :1الملحق رقم 
  186ص 

، یتضمن بند یظهر فیه اللون التعسفي یتعلق RENAULT créditعقد  :2الملحق رقم 
  .188بحل النزاعات، ص 

بندا غیر مشروع یقلص من ، یتضمن JUNKERSشهادة ضمان  :3الملحق رقم 
  .191الضمان القانوني، ص 

، یتضمن بندا غیر مشروع، یخرج من الضمان Maxwellعقد ضمان  :4الملحق رقم 
  .192الأضرار التي تسببها الآلة للأشخاص أو الأموال، ص 

نموذج عن ورقة تحقیق صادرة عن المدیریة الولائیة     للتجارة، تفید في  :5الملحق رقم 
  .194حالة العود، ص  تأكید

نموذج عن المحضر الرسمي الذي یحرره الأعوان المؤهلون بصدد تسلیط  :6الملحق رقم 
  .195غرامة المصالحة، ص 

  .199نموذج عن أمر بالدفع، ص  :7 الملحق رقم

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

    

  قـائـمـة المـراجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :المراجع باللغة العربیة
 النصوص القانونیة  :أولا

I. الدساتیر: 

 .1989دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  -1

 .2008و في  2002، المعدل في 1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  -2

 

II. اتالقوانین و التنظیم : 

، یتضمن قانون الإجراءات 1966یونیو  8مؤرخ في ال 66/155الأمر رقم  -1
 .و المتمم المعدل 1966یونیو  10، مؤرخة في 48الجزائیة، جریدة رسمیة عدد 

، یتضمن قانون العقوبات، جریدة 1966یونیو  8مؤرخ في ال 66/156الأمر رقم  -2
  .المعدل و المتمم 1966یونیو  11، مؤرخة في 49رسمیة عدد 

، جریدة ، یتعلق بالمساعدة القضائیة1971غشت  5المؤرخ في  71/57الأمر رقم  -3
 .1971غشت  17، مؤرخة في 67رسمیة عدد 

المدني،  ، المتضمن القانون1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -4
  .المعدل و المتمم 30/09/1975مؤرخة في  ،78عدد  میةجریدة رس

 التجاري، ، المتضمن القانون1975سبتمبر 26مؤرخ في ال 75/59الأمر رقم  -5
 .المعدل و المتمم 1975دیسمبر  19، مؤرخة في 101جریدة رسمیة عدد 

، الذي یحدد القواعد التي تحكم 1996ینایر  10المؤرخ في  96/01الأمر رقم  -6
 .1996ینایر  13، مؤرخة في 3دیة و الحرف، جریدة رسمیة عدد ــاعة التقلیــالصن

الإیجاري، جریدة  ،المتعلق بالإعتماد1996جانفي 10المؤرخ في  96/09لأمر رقما -7
 .1996جانفي  14، المؤرخة في 3 عددرسمیة 

یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة  ،2003جویلیة  19مؤرخ في ال 03/03الأمر رقم  -8
 .20/07/2003، مؤرخة في 43عدد



لمتعلق بالقواعد العامة المطبقة ، ا2003 یولیو 19المؤرخ في  03/04الأمر رقم  -9
یولیو  20مؤرخة في،  43ستیراد البضائع و تصدیرها، جریدة رسمیة عددإعلى عملیات 

2003.  
، یتضمن القانـون التوجیهي 1988ینایر  12لمؤرخ في ا 88/01القانون رقم  -10

  .1988ینایر  13، مؤرخة في 30للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، جریدة رسمیة عدد 
رسمیة  ، یتعلق بالإعلام، جریدة1990أفریل  3مؤرخ في ال 90/07القانون رقم  -11

 .1990أفریل  4مؤرخة في  ،14عدد 

یتعلق بالجمعیات، جریدة رسمیة  1990مبر دیس 4مؤرخ في ال 90/31القانون رقم  -12
 .1990دیسمبر  5، مؤرخة في 53عدد 

یحدد القواعد المطبقة على  ،2004جوان  23مؤرخ في ال 04/02القانون رقم  -13
 .2004جوان  27، مؤرخة في 41الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة عدد 

ضمن قانون الإجراءات ت، الم2008فبرایر  25المؤرخ في 08/09قانون رقم ال -14
 .2008أبریل 23، المؤرخة في 21جریدة رسمیة عددالمدنیة و الإداریة، 

، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة 2008یونیو  25مؤرخ في ال 08/12القانون رقم  -15
 .2008یونیو  02مؤرخة في  36عدد 

یعدل و یتمم الأمر رقم ، 2009فبرایر  25المؤرخ في  09/02القانون رقم  -16
مارس  08، مؤرخة في 15جریدة رسمیة عدد المتعلق بالمساعدة القضائیة،  71/57

2009. 

، یتضمن قانون حمایة المستهلك 2009فبرایر  25مؤرخ في ال 09/03القانون رقم  -17
 .2009فبرایر 08مؤرخة في ، 15 عددو قمع الغش ، جریدة رسمیة 

م للقانون رقم المعدل و المتم 2010غشت  15مؤرخ في ال 10/06القانون رقم  -18
     جریدة رسمیة عدد الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 04/02
 .2010غشت  18، مؤرخة في 46

، یتعلق بالنشاط 1993مارس  01المؤرخ في  39/03المرسوم التشریعي رقم  -19
  .1993مارس  03، مؤرخة في 14العقاري، جریدة رسمیة عدد 



، المتعلق برقابة الجودة   1990ینایر 30مؤرخ في ال 90/39م المرسوم التنفیذي رق -20
 .1990ینایر 31، مؤرخة في5جریدة رسمیة عدد  و قمع الغش،

، جریدة رسمیة عدد 1990سبتمبر  15مؤرخ في ال 90/266المرسوم التنفیذي رقم  -21
 .1990سبتمبر  19، مؤرخة في 40

، یتعلق بوسم السلع 1990نوفمبر 10مؤرخ في ال 90/367المرسوم التنفیذي رقم  -22
 .1990نوفمبر 21، مؤرخة في 50جریدة رسمیة عدد  ،الغذائیة و عرضها

یحدد تكوین المجلس  ،1992جویلیة 6مؤرخ في ال 92/272المرسوم التنفیذي رقم  -23
جویلیة  8مؤرخة في  52الوطني لحمایة المستهلكین  و اختصاصاته، جریدة رسمیة عدد 

1992. 

،  یحدد شروط         1997جانفي  14مؤرخ في ال 97/37یذي رقم المرسوم التنف -24
و كیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف البدني و توضیبها و استیرادها و تسویقها في 

 .1997جانفي  15، مؤرخة في 4السوق الوطنیة، جریدة رسمیة عدد 

 ، المحدد2002دیسمبر  21المؤرخ في  02/453المرسوم التنفیذي رقم  -25
 .2002دیسمبر  22، مؤرخة في85لصلاحیات وزیر التجارة، جریدة رسمیة عدد 

یعدل و یتمم  ،2005دیسمبر   22مؤرخ في ال 05/484المرسوم التنفیذي رقم  -26
المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضها، جریدة رسمیة  90/367المرسوم التنفیذي رقم 

 .2005دیسمبر  25مؤرخة في  ،83عدد 

و   ، الذي یحدد شروط2006جوان 18المؤرخ في  06/215نفیذي رقم المرسوم الت -27
كیفیات البیع عند مخازن المعامل و البیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود 

 .2006جوان  21، مؤرخة في 41جریدة رسمیة عدد 

یحدد العناصر  ،2006سبتمبر 10المؤرخ في  06/306المرسوم التنفیذي رقم  -28
قتصادیین و المستهلكین و البنود التي تعتبر لعقود المبرمة بین الأعوان الإة لالأساسی

 .2006سبتمبر  11، مؤرخة في 56تعسفیة، جریدة رسمیة عدد 

، یعدل المرسوم التنفیذي 2008فیفري  3مؤرخ في ال 08/44المرسوم التنفیذي رقم  -29
قتصادیین و الإعوان الذي یحدد العناصر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأ 06/306رقم 



فیفري  10، مؤرخة في 7المستهلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة، جریدة رسمیة عدد 
2008. 

، یحدد الكیفیات الخاصة 2009فیفري  7مؤرخ في ال 09/65المرسوم التنفیذي رقم  - 30
المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع و 

 .2009فیفري  11، مؤرخة في 10الخدمات المعینة، جریدة رسمیة عدد

مایو  10مؤرخ في ال 90/266قرار یتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم   -31
 .1994جوان  05، مؤرخة في 35، جریدة رسمیة عدد 1994

، یتعلق 2006مارس  08، مؤرخ في 2006/ أخ وت/ 01منشور وزاري رقم  -32
 .حكام غرامة المصالحة، غیر منشوربكیفیات تطبیق أ

 
الكتب: ثانیا  

،  "الحمایة المدنیة للمستهلك إزاء المضمون العقدي: " أحمد محمد محمد الرفاعي -1
 .1994دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 

الحمایة الجنائیة للمستهلك في مجال عدم الإخلال : " أحمد محمد محمود خلف -2
 .2007، دار الجامعة الجدیدة، مصر، "منع الاحتكار بالأسعار و حمایة المنافسة و

، "الحمایة الجنائیة للمستهلك في القوانین الخاصة: "أحمد محمد محمود خلف -3
 .2008المكتبة العصریة للنشر، المنصورة، مصر، 

عقود الإذعان في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة في القانون : "أحمد سمیر قرني -4
، دار كنوز اشبیلیا للنشر و التوزیع، الریاض، السعودیة، ، الطبعة الأولى"الوضعي

2010. 

المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عـام و في المادة الجمركیة : " أحسن بوسقیعة -5
 .2001الجزائر، ، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، "بوجه خاص

ني، دراسة مقارنة في نطاق التنظیم القانوني للمه: " أكرم محمد حسین التمیمي -6
 .2010، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، "الأعمال التجاریة



حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد، دراسة مقارنة مع : " السید محمد السید عمران -7
عة و الدار الجامعیة للطبا ،"دراسة تحلیلیة و تطبیقیة للنصوص الخاصة بحمایة المستهلك

 .2003النشر، بیروت، لبنان، 

  المسؤولیة المدنیة، المسؤولیة العقدیة و التعویض : " السید عبد الوهاب عرفة -8
 .، المكتب الفني للموسوعات القانونیة، الإسكندریة، مصر، دون سنة نشر1، مجلد "عنها

اقعة لتزام في القانون المدني الجزائري، الو النظریة العامة للإ " :العربي بلحاج -9
، الجزء الثاني، دیوان "القانونیة، الفعل غیر المشروع، الإثراء بلا سبب و القانون

 .1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصرف : " العربي بلحاج -10
 .2008الجامعیة،  اتالجزء الأول، دیوان المطبوع ،"القانوني، العقد و الإرادة المنفردة

عام    الإثراء بلا سبب، الكسب غیر المشروع كمصدر"  :توفیق حسن فرج -11
 .1996، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، "لتزام، النظریة العامة للإثراء بلا سببللإ

المطول في : " ، ترجمة منصور القاضي و مراجعة فیصل كلثومجاك غستان -12
          ، المجلد الثاني، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر"القانون المدني، تكوین العقد

 .97، ص 2002و التوزیع، بیروت، لبنان، 

شروط التعسفیة في عقود حمایة المستهلك في مواجهة ال: " حمد االله محمد حمد االله -13
 .1998، دار الفكر العربي، القاهرة، "ستهلاك، دراسة مقارنةالإ

، الجزء "وجیز في شرح القانون المدني، عقد البیع ال: " خلیل أحمد حسن قدادة -14
 .2005الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر،

الجزائري، مصادر  يالوجیز في شرح القانون المدن: " خلیل أحمد حسن قدادة -15
 .2005، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "لتزامالإ

، دار "مدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون : "محمد سعید جعفور -16
 .2004هومة، بوزریعة، الجزائر، 

نظریة عیوب الإرادة في القانون المدني الجزائري و الفقه : " محمد سعید جعفور -17
 .2009، دار هومة، الجزائر، "الإسلامي 



،   "سة مقارنة لتزام بالنصیحة في نطاق عقود الخدمات، دراالإ : "محمد بودالي -18
 .2005مكتبة الرشاد للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 

حمایة المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون : " محمد بودالي -19
 .2006، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، "الفرنسي 

مقارنة  الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، دراسة: " محمد بودالي -20
 .2007، دار هومة، الجزائر، "مع قوانین فرنسا و ألمانیا و مصر

     ، المؤسسة الحدیثة "البند الجزائي، دراسة مقارنة : " محمد مرعي صعب -21
 .2006للكتاب، طرابلس، لبنان، 

الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة : " محمد صبري السعدي -22
، دار الهدى، عین ملیلة، "، دراسة مقارنة في القوانین العربیة لتزاملتزامات، أحكام الإللإ

   .2010الجزائر، 
 ، دار النهضة " حتكار و المنافسة غیر المشروعةالإ: " محمد سلمان الغریب -23

 .2004العربیة، القاهرة، مصر،

،  "عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري و المقارن: " محفوظ لعشب بن حامد -24
 .1990لوطنیة للكتاب، الجزائر، المؤسسة ا

العقود الإداریة و أحكام : " مفتاح خلیفة عبد الحمید، حمد محمد حمد الشلماني -25
 .2008، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،"إبرامها 

لكترونیة، دراسة الحمایة المدنیة للمستهلك في عقود التجارة الإ: " موفق حماد عبد -26
 .2011ین الحقوقیة، بغداد، العراق، ، منشورات ز "مقارنة 

، دار هومة، "المسؤولیة المدنیة للمنتج : " زاهیة حوریة سي یوسف -27
 . 2009الجزائر،

ریة الإلتزام الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظ: " عبد الرزاق السنهوري -28
بیروت، لبنان، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة،  ،"لتزامبوجه عام، مصادر الإ

2005. 

الوسیط في شرح القانون المدني الجزائري، الإلتزام بوجه : " عبد الرزاق السنهوري -29
 .2005الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  المجلد، "عام، مصادر الإلتزام



، منشورات الحلبي "حمایة المستهلك، دراسة مقارنة : " عبد المنعم موسى إبراهیم -30
 .2007وقیة، بیروت، لبنان، الحق

، منشورات زین "حسن النیة في العقود، دراسة مقارنة"  :عبد المنعم موسى إبراهیم -31
  .2006الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

 الحمایة القانونیة للمستهلك، دراسة في القانون المدني:  " عامر قاسم احمد القیسي -32
 .2002الأردن، مان،ع،الدار العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر و التوزیع، "و المقارن

القواعد العامة لحمایة المستهلك و المسؤولیة المترتبة عنها في : " علي بولحیة -33
 .2000، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،"التشریع الجزائري 

لوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ، المؤسسة ا"نظریة الالتزامات : " علي فیلالي -34
2001. 

، دار المعرفة، "الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري : " عمار عمورة -35
 .2000الجزائر، 

     الحمایة العقدیة للمستهلك، دراسة مقارنة بین الشریعة: " عمر محمد عبد الباقي -36
 .2004، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، "و القانون

، دار الجامعة الجدیدة، "المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة : " شهیدةقادة  -37
 .2007الإسكندریة، مصر،

 
  الرسائل الجامعیة: الثاث
I .رسائل الدكتوراه:  
، أطروحة لنیل دكتوراه دولة في "إشكالیة التراضي في عقود الإذعان : " العربي میاد -1

جتماعیة، جامعة محمد قتصادیة و الإو الإ ، كلیة العلوم القانونیةصالقانون الخا
 .2001الخامس، الرباط، المغرب، 

لتزام بضمان السلامة في العقود، نحو نظریة الإ: " أقصاصي عبد القادر محمد -2
 .2008، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة ، مصر، "عامة

  



II.مذكرات الماجستیر:  
، " المعدل للمسؤولیة العقدیة في القانون المدني المصري الشرط: " أحمد سلیم نصرة -1

  .2006رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
، مذكرة " عقد البیع و حمایة المستهلك في التشریع الجزائري: " الیاقوت جرعود -2

  .2002ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
، " یة المستهلك من الشروط التعسفیة في ظل التشریع الجزائريحما: " جمیلة عزیزي -3

 .2003مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

، رسالة ماجستیر، "الشرط الجزائي بین الفقه و القانون: " جواد محمود أحمد محرز -4
  .2009جامعة الخلیل، فلسطین، 

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن "یذ تعدیل العقد أثناء التنف: " خدیجة فاضل -5
  .2002عكنون، جامعة الجزائر، 

حمایة المستهلك من الاشهارات التجاریة على ضوء مشروع قانون : " خدیجة قندوزي  -6
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، " 1999الإشهار لسنة 

2001.  
، رسالة ماجستیر، كلیة "قا لأحكام القانون الخاص العقود النموذجیة طب: " لیلى حدوم -7

  .2001الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر،
، رسالة "الحمایة القانونیة للطرف الضعیف في عقد التأمین البري: " محمد الهیني -8

لنیل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون الخاص، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، كلیة 
  .2006نیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة، فاس، المغرب، العلوم القانو 

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن "التزامات المهني اتجاه المستهلك : " نبیل شلبي -9
  .2008عكنون، الجزائر، 

الشرط الجزائي و تطبیقاته المعاصرة بین الفقه الإسلامي و : " عبد المجید طیبي -10
  .2004، مذكرة ماجستیر، جامعة العقید الحاج لخضر، باتنة، "القانون المدني الجزائري 

، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن "مفهوم الإذعان : " فاطمة نساخ -11
  .2001عكنون، الجزائر، 



، مذكرة "تفسیر العقد على ضوء القانون المدني الجزائري : " فطیمة عاشوري -12
  .2005معة الجزائر، ماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جا

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، بن "جمعیات حمایة المستهلك : " فهیمة ناصري -13
  .2004عكنون، الجزائر، 

  
  المقالات: رابعا 
، " المستهلك و مدى حاجاته إلى الحمایة الجنائیة : " أبو بكر أحمد الأنصاري -1

العلیا و البحوث الاقتصادیة، أكادیمیة الدراسات صادرة عن مجلة الدراسات العلیا، 
 .1428دمشق، سوریا، العدد السادس شتاء 

أثر التفوق الإقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفیة في : " أحمد رباحي -2
، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا ، صادرة عن جامعة "القانون الجزائري و القانون المقارن

 .2008انفيحسیبة بن بوعلي، الشلف العدد الخامس شهر ج

، المغربیة للإقتصاد و "حمایة المستهلك من الشـروط التعسفیة : " إدریس الفاخوري -3
سنویة، العدد  القـانون، صادرة عن جـامعة السویسي، الرباط، المغرب، مجلة دوریة نصف 

 .2001الثالث جوان

یة ، المجلة المغرب"أساس الإلتزام بتبصیر المستهلك و مظاهره : " الحسین بلحساني -4
للإقتصاد و القانون، صادرة عن جامعة السویسي، الرباط، المغرب، مجلة دوریة نصف 

 .2001سنویة، العدد الرابع دیسمبر 

الحمایة القانونیة لعدیم الخبرة من الشروط التعسفیة، : " إسماعیل محمد المحاقري -5
، الكویت، مجلة الحقوق، صادرة عن مجلس النشر العلمي" دراسة فقهیة قضائیة مقارنة

 .  2006العدد الرابع دیسمبر
دراسة  ،نحو مفهوم أوسع لحمایة المستهلك في عقد الإذعان" : محمد إبراهیم بنداري -6

صادرة عن ، مجلة الأمن و القانون، "مقارنة في القانون المصري و الإماراتي و الفرنسي
   .2000جانفي العدد الأولكلیة الشریعة و القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 



 ،"مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیها لقانون حمایة المستهلك : " محمد بودالي -7
المدرسة الوطنیة للإدارة، مركز التوثیق و البحوث الإداریة،  صادرة عن مجلة إدارة،

 .2002لسنة  24العدد، سداسیة مجلة  ،الجزائر

مسؤولیة المحترف عن أضرار و مخاطر تطور منتجاته : " محمد حاج بن علي -8
، مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة و الإنسانیة، صادرة عن جامعة حسیبة "المعیبة

 .2009بن بوعلي، الشلف، العدد الثاني

مجلة  ،" الجوانب القانونیة للمرحلة السابقة على التعاقد" : محمد عبد الظاهر حسین -9
كلیة الحقوق، جامعة الكویت، العدد الأول و الثاني مارس و یونیو صادرة عن الحقوق، 

1992. 
المهني و المستهلك طرفان متناقضان في العلاقة : " عبد الرزاق بولنوار - 10

و        دفاتر السیاسة مجلة، "الاستهلاكیة، دراسة في ضوء القانون الجزائري و الفرنسي 
مجلة وم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ـكلیة الحقوق و العلصادرة عن القانون، 
 .2009جوان  1العدد دوریة، 

المحدد  04/02الشروط التعسفیة في العقود في ضوء القانون رقم " : شوقي بناسي - 11
یة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصاد"للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

 .،2009 2الجزائر، كلیة الحقـوق، عدد  ةو السیاسیة، صادرة عن جامع

، مجلة الحقوق " نعكاسات القانونیةالمهني المفهوم و الإ " :عدنان إبراهیم سرحان - 12
كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، مصر، صادرة عن قتصادیة، للبحوث القانونیة و الإ

 .2003 لعدد الأولمجلة فصلیة، ا
  

  المداخلات: خامسا
نطاق تطبیق قانون حمایة المستهلك و قمع " : محمد عماد الدین عیاض  -1

، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني الخامس حول حمایة المستهلك في " )03-09(الغش
أوت  20الغش، جامعة  المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 09/03رقم  ظل القانون

 . 2010، سكیكدة 1956



، "الطبیعة القانونیة للإشهار التجاري و آثاره على إرادة المستهلك "  :رشید ساسان -2
رقم  مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني الخامس حول حمایة المستهلك في ظل القانون

 .2010، سكیكدة 1956أوت 20المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، جامعة  09/03

، مداخلة ملقاة في إطار "متباینان  ناالمستهلك و المهني مفهوم: " لیندة عبد االله -3
الملتقى الوطني الأول حول حمایة المستهلك في ظل الإنفتاح الاقتصادي، معهد العلوم 

 .2008أفریل  14و  13القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

إلى سلطات الضبط المستقلة، آلیة للإنتقال من الدولة المتدخلة : " صلیحة نزلیوي -4
، مداخلة ملقاة في إطار الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة "الدولة الضابطة

 24و  23في المجال الإقتصادي و المـــالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
  .2007ماي 

ستهلاك لدى المستهلك معیات حمایة المستهلك و ترشید الإج: " عنابي بن عیسى -5
نفتاح ة ملقاة في الملتقى الوطني لحمایة المستهلك في ظل الإ، مداخل"الجزائري 

أفریل  14و  13قتصادي، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي بالوادي، الإ
2008. 

، مداخلة ملقاة في الملتقى "دور الجمعیات في حمایة المستهلك : " سامیة لموشیة -6
قتصادي، معهد العلوم القانونیة و الإداریة، ح الإنفتاالوطني لحمایة المستهلك في ظل الإ

 .2008أفریل  14و  13المركز الجامعي بالوادي، 

  
  الجرائد: سادسا

: عبر موقعها الإلكتروني التالي 2011أوت  08جریدة المجاهد، بتاریخ  -1
. Algérie - www.elmoudjahid.com/ar/actualites/1435 
 :عبر موقعها الإلكتروني التالي ،2011أوت  19جریدة الجزائر، بتاریخ  -2
 www.eldjazaironline.net  

 
 
 
  



  :المراجع باللغة الفرنسیة
I- Législations étrangères : 

1- Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et 
l'information des consommateurs de produits et de services.  
2- Décret n°78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre 
IV de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et 
l’information des consommateurs de produits et services. 
3- Directive 93/13 CEE du Conseil, du 5 Avril 1993, concernant 
les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs. 
4- Loi n° 95/96 du 1 Février 1995 concernant les clauses 
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 
5-  Loi n° 2008/776 du 4 Aout 2008 sur la modernisation de 
l’économie. 

 
II- Ouvrages : 

1-  François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette : " Droit civil, 
Les obligations ", Dalloz, Paris, 1993. 

2-Georges Berlioz : " Le contrat d’adhésion ", bibliothèque de droit 
privé, Paris, 1973. 

3-Georges Wiederkehr et autres: "Code de la consommation", 15eme 
édition, Dalloz, Paris, 2010. 

4- Gerard Tocquer, Michel Longloi: "Le marqueting des services", 
Dunod, Paris, 1992.    

5- Guyon Yves : " Droit des affaires, Droit commercial général et 
Sociétés ", Tome 1, 12emeedition, Delta, France, 2003. 

6- Jacques Flour, Jean- Luc Aubert : "Droit  civil, les obligations, 1. 
L’acte juridique", Dalloz, Paris, 2006. 

7- Jean Calais-Auloy, Frank Steinmetz : " Droit de la consommation 
", 5eme édition, Dalloz, Paris, France, 2006. 

8-Jean Hauser : "Les contrats", que sais- je ?, presses universitaires 
de France, Vendôme, 1977 



9-Rabih Chendeb : " le régime juridique du contrat de 
consommation, étude comparative, (droit Français, Libanais et 

Egyptien), édition Alpha, Paris, 2010. 
10- Rachid Zouaimia : "Droit de la régulation économique", Berti 

éditions, Alger, 2006 
11-Rémy Cabrillac : "Droit des obligations", Dalloz, Paris, 2008. 

12- Yvan Auguet : " Droit de la consommation", Ellipses, Paris, 
2008. 

III- Thèses : 
1- Taib Aurélie: "la modification unilatérale des contrats de 
communication électronique ", Master 2, Université de Versailles 
Saint Quentin, France, 2007. 
 
IV- Articles : 
1- Fadila Sahri : " La protection juridique du consommateur 
contre les clauses abusives a travers la loi 04/02 du 23/06/2004 et le 
décret exécutif 06/306 du 10/09/2006 ", Revue des sciences 
juridiques, Faculté de droit, Université Badji Mokhtar, Annaba, n° 
12, Juin 2002. 

2- M. Kahloula et G. Mekamcha, : " La protection du 
consommateur en droit Algérien ", Revue Idara, Vol. 5- n° 2-1995. 

3- l’institut international pour l’unification du droit privé : " 
Principe d’unidroit relatifs aux contrats du commerce international", 
Rome, 2004 , publie sur le site : www.Unidroit.org            

 

V-  Jurisprudence:          

1- Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du 28 
Avril 1987, N° de pourvoi: 85-13674: publié sur le site 
www.légifrance.gouv.fr 

2- Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du 16 
Juillet 1987, n° de pourvoi: 84-17731: publié sur le site: 
www.légifrance.gouv.fr   



3- Cour d’appel de Grenoble, chambre civile 1, Audience 
publique du 15 Janvier 2008, N° de RG: 05/3326: publié sur le site: 
www.l’égifrance.gouv.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  الفـهــــرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  رقم الصفحة  العنـــــوان
  01  مقدمة

  08  الأسس القـانونية للشروط التعسفية: الفصل الأول

  09  عقود الإستهلاك، مجال للشروط التعسفیة :المبحث الأول
  09  معیار أطراف عقد الإستهلاك: المطلب الأول

  10  مفهوم المهني: الفرع الأول
  11  مفهوم المهني، فقها: أولا
  11  المهني هو كل شخص إعتاد مزاولة نشاط دائم - 1
  12  المهني هو كل شخص مستقل و له سلطة - 2
  12  وجوب إعلان المهني عن طبیعته المهنیة - 3
  12  المهني له شكل منظم یجعله یبدو متفوقا - 4

  13  مفهوم المهني لدى المشرع الجزائري: ثانیا
  14  أصناف المهنیین الخواص - 1
  15  المنتج/ أ

  15  الموزع/ ب
  16  الحرفیون و مقدموا الخدمات/ج
  17  مدى إعتبار المؤسسات العمومیة من المهنیین - 2

  19  مفهوم المستهلك: الفرع الثاني
  20  مفهوم المستهلك فقها و قضاء: أولا 

  20  موقف الفقه من مفهوم المستهلك - 1
  21  المفهوم الموسع لفكرة المستهلك/ أ

  21  المفهوم المضیق لفكرة المستهلك/ ب
  22  موقف القضاء من مفهوم المستهلك - 2

  24  مفهوم المستهلك في القانون الجزائري: ثانیا
  27  الإذعان، طریقة إبرام عقد الإستهلاك: المطلب الثاني



  28  مفهوم عقود الإذعان :الفرع الأول
  29  طبیعة عقود الإذعان: أولا
  29  الفریق الذي أنكر صفة العقد على عقود الإذعان  - 1
  30  الفریق الذي اعتبر عقد الإذعان عقد حقیقي  - 2

  30  تعریف عقود الإذعان: ثانیا
  30  بعض تعریفات الفقهاء العرب لعقود الإذعان - 1
  31  بعض تعریفات الفقهاء الفرنسیون لعقود الإذعان - 2

  32  معاییر عقود الإذعان: ثالثا
  33  معیار التمتع بوضع إحتكاري لسلع و خدمات ضروریة - 1
  35  الإنفراد المسبق بتحریر العقد و فرض بنودهمعیار  - 2
  36  تحدید المعیار الراجح و موقف المشرع الجزائري - 3

  37  تكوین عقود الإستهلاك بإعتبارها عقود إذعان :الفرع الثاني
  38  التراضي: أولا
  38  الإیجاب في عقود الإذعان و منه في عقود الإستهلاك - 1
  38  ومنه في عقود الإستهلاك خصائص الإیجاب في عقود الإذعان/ أ 
  39  عمومیة الإیجاب/ 1أ
  39  حتمیة الإیجاب/ 2أ
  39  دیمومة الإیجاب/ 3أ

  39  أشكال الإیجاب في عقود الإذعان ومنه في عقود الإستهلاك/ ب
  40  العقود النموذجیة الإنفرادیة/1ب
  40  الإشهار كشكل من أشكال الإیجاب في عقود الإذعان/2ب
  43  ومنه في عقود الإستهلاكالقبول في عقود الإذعان  - 2

  43  المحل في عقود الإستهلاك: ثانیا
  44  السلعة
  45  الخدمة



  46  شكل عقد الإستهلاك باعتباره عقد إذعان: ثالثا
  47  مضمون الشروط التعسفیة: المبحث الثاني
  48  مفهوم الشروط التعسفیة: المطلب الأول

  48  الشروط التعسفیةتعریف : الفرع الأول
  48  التعریف الفقهي للشرط التعسفي: أولا
  48  الشرط التعسفي ناتج عن التعسف في إستعمال القوة الإقتصادیة - 1
  50  مسبقا الشرط التعسفي، و إختلال توازن العقد نتیجة تحریره - 2
  50  الشرط التعسفي، ناتج عن تفوق المهني في جمیع النواحي - 3
  51  روح الحق و كذا العدالة الشرط التعسفي یتنافى و - 4

  51  التعریف القانوني للشرط التعسفي: ثانیا

  52  تعریف الشرط التعسفي في التشریع الفرنسي - 1
  53  تعریف الشرط التعسفي في التشریع الجزائري - 2

  54  تمییز الشرط التعسفي عن بعض الأنظمة المشابهة:الفرع الثاني

  54  المشروع تمییز الشرط التعسفي عن الشرط غیر: أولا

  55  مفهوم الشرط غیر المشروع - 1
  57  الفرق بین الشرط غیر المشروع و الشرط التعسفي - 2
  57  من الناحیة الاصطلاحیة/ أ

  57  من الناحیة القانونیة/ب

  58  من ناحیة تعامل القضاء/ ج

  59  تمییز الشرط التعسفي عن الشرط النموذجي: ثانیا

  60  التعسفي للشروطتحدید الطابع : المطلب الثاني



  61  المعاییر التي یتحدد من خلالها الطابع التعسفي للشرط: الفرع الأول

معیاري التعسف في إستخدام القوة الإقتصادیة و كذا المیزة        :أولا
  المفرطة لتحدید الطابع التعسفي للشروط

61  

  63  معیار التعسف في إستعمال القوة الإقتصادیة - 1
  65  المفرطةمعیار المیزة  - 2

معیار الإخلال الظاهر بین الحقوق و الإلتزامات لدى            : ثانیا
  المشرع الجزائري

66  

  69  القوائم، أسلوب مباشر لتحدید الطابع التعسفي للشرط: الفرع الثاني

  70  محتوى قوائم الشروط التعسفیة: أولا

  70  04/02القائمة الواردة في القانون رقم  - 1
  71  الواردة في التنظیمالقائمة  - 2

  74  تحدید أصناف الشروط التعسفیة: ثانیا

  74              الأساسیة للطرفین بتنفیذ الإلتزامات ةالبنود التعسفیة المرتبط - 1
  75الشروط التعسفیة المتعلقة بتسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة                                / أ
  75  طة بآجال التسلیم و كیفیاتهالتعسفیة المرتبالشروط / 1أ

  76  الشروط التعسفیة المرتبطة بالتسلیم المطابق للمنتوج/ 2أ

  79  الشروط التعسفیة المتعلقة بالإلتزام بالضمان/ ب

  80  الإلتزام بضمان العیوب و الشروط التعسفیة/ 1ب

  83  الإلتزام بضمان السلامة و الشروط التعسفیة/ 2ب



  85  الشروط التعسفیة المتعلقة بإلتزام المستهلك بدفع الثمن/ ج

  86  البنود التعسفیة المتعلقة بعدم تنفیذ العقد و المنازعة في زواله - 2
  86  الشرط الجزائي التعسفي/ أ

  87  الشروط التعسفیة المرتبطة بالمسؤولیة و فسخ العقد/ ب

  88  الشروط التعسفیة المرتبطة بطرق تسویة النزاعات/ ج

  90  خلاصة الفصل الأول

  92  آليات مواجهة الشروط التعسفية: الفصل الثاني

  93  ةوسائل و أجهزة حمایة المستهلك من الشروط التعسفی: المبحث الأول

  مواجهة الشروط التعسفیة من خلال الإلتزامات  :المطلب الأول
  المفروضة على المهني

94  

  94  الإلتزام بالإعلام: الفرع الأول

  95  مفهوم الإلتزام بالإعلام: أولا

  96  دور الإلتزام بالإعلام في تنویر إرادة المستهلك: ثانیا

  96  تطبیقات الإلتزام بالإعلام: ثالثا

  97  الإلتزام بالإعلام عن خصوصیات السلع و الخدمات - 1
  98  مفهوم الوسم/ أ

  98  تعریف الوسم/ 1أ



  99  صور الوسم في القانون الجزائري/ 2أ

  99  وسم السلع الغذائیة/1-2أ

  101  وسم مواد التجمیل و التنظیف البدني/ 2-2أ

  102  قواعد الوسم/ ب

  103  الإلتزام بإعلام الأسعار و التعریفات - 2
  103  ضوابط إعلام الأسعار و التعریفات/ أ

  104  وسائل الإعلام عن الأسعار و التعریفات/ ب

  104  التعریفات الوسائل العامة للإعلام عن الأسعار و/1ب

  105  الوسائل الخاصة للإعلام عن الأسعار و التعریفات/ 2ب

  107  الإلتزام بالإعلام عن شروط العقد - 3
  109  الإلتزام بمنح المستهلك وقتا كافیا لفحص العقد: الفرع الثاني

  110  أجهزة حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة: المطلب الثاني

  110  التعسفیة لجنة الشروط: الفرع الأول

  110  الطبیعة القانونیة للجنة الشروط التعسفیة: أولا

  112  تكوین لجنة الشروط التعسفیة: ثانیا

  114  مهام لجنة الشروط التعسفیة: ثالثا

  115  تسییر لجنة الشروط التعسفیة: رابعا

  115  التسییر الإداري للجنة - 1



  116  إجتماع لجنة الشروط التعسفیة - 2
  118  دور جمعیات حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة: الفرع الثاني

  119  تأسیس جمعیات حمایة المستهلك: أولا

  119  الشروط المتعلقة بالأشخاص الراغبین في تكوین الجمعیات - 1
  120  إجراءات تكوین جمعیة حمایة المستهلك - 2

  121  مهام جمعیات حمایة المستهلك: ثانیا

  122  المستهلك في الإعلامدور جمعیات حمایة  - 1
  123  إعلام المستهلكین عن طریق وسائل الإعلام/ أ

  124  إعلام المستهلكین عن طریق النشریات الخاصة/ ب

  125  تنظیم أیام و دراسات و محاضرات/ ج

  125  دور جمعیات حمایة المستهلك في التمثیل - 2
  126  دور جمعیات حمایة المستهلك في التقاضي - 3
  127  الدعوى من قبل جمعیات حمایة المستهلكشروط رفع / أ

  129  الجهة القضائیة المختصة في نظر دعاوى جمعیات حمایة المستهلك/ ب

  131  الجزاءات المرصودة لمقاومة الشروط التعسفیة: المبحث الثاني

  131  الجزاءات الجزائیة المرصودة لمواجهة الشروط التعسفیة: المطلب الأول

  132  غرامة المصالحة: الفرع الأول

  133  تعریف المصالحة: أولا

  133  شروط المصالحة: ثانیا



  134  الشروط المتعلقة بقیمة الغرامة التي تخضع للمصالحة - 1
  135  الشروط المتعلقة بطرفي المصالحة - 2
  135  الشروط المتعلقة بمدى إختصاص ممثل الإدارة/ أ

  136  الشروط المرتبطة بوضعیة المهني المخالف/ ب

  138  تنفیذ المصالحة: االثث

  138  المصالحة تإجراءا - 1
  138  معاینة المخالفات و إقتراح المصالحة/ أ

  141  الإتفاق حول المصالحة/ ب

  141  قبول المهني المخالف مبلغ الغرامة المقترح -1ب

  143  إعتراض المهني المخالف على مبلغ غرامة المصالحة -2ب

  144  آثار غرامة المصالحة -2

  145  تقییم المصالحة في مجال الممارسات التعاقدیة التعسفیة: رابعا

  146  الجزاء القضائي: الفرع الثاني

  146  العقوبات الأصلیة: أولا

  147  العقوبات التكمیلیة: ثانیا

  148  عقوبة نشر الحكم - 1
  149  المنع من ممارسة أي نشاط بصفة مؤقتة - 2

الشروط التعسفیة من خلال        حمایة المستهلك من : المطلب الثـاني
  الجزاءات المدنیة

150  



  150  الدور المنوط بالقاضي المدني لمواجهة الشروط التعسفیة :الفرع الأول

  151  مكافحة القاضي للشروط التعسفیة عبر أحكام عقود الإذعان: أولا

  151  تعامل القاضي مع عقد الإستهلاك - 1
  152  تفسیر الشروط التعاقدیة/ أ

  154  الكشف عن اللون التعسفي للشرط/ ب

  156  سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة أو إلغاؤها - 2
  156  محتوى سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة أو إلغاؤها/ أ

  157  طبیعة سلطة القاضي في تعدیل الشروط التعسفیة أو إلغاؤها/ ب

  157  هي سلطة من النظام العام/1ب

  158  جوازیةهي سلطة / 2ب

  158  سلطة القاضي إزاء الشرط الجزائي التعسفي: ثانیا

  159  سلطة القاضي في تخفیض الشرط الجزائي التعسفي - 1
  159  تخفیض الشرط الجزائي بسبب الإفراط في تقدیره/ أ

تخفیض الشرط الجزائي بسبب تنفیذ المستهلك لجزء من التزامه / ب
  الأصلي                         

160  

  161  سلطة القاضي في زیادة الشرط الجزائي التعسفي - 2
  161  سلطة القاضي في إعفاء المستهلك من الشرط الجزائي التعسفي - 3

مدى إمكانیة التعویل على بعض نظریات القانون المدني : الفرع الثاني
  لمواجهة الشروط التعسفیة                          

162  



  163  سبب في مواجهة الشروط التعسفیة دور نظریة الإثراء بلا: أولا

  163  مفهوم الإثراء بلا سبب - 1
  163  إثراء المدین/ أ

  164  افتقار الدائن/ ب

  164  انعدام السبب/ ج

مدى إمكانیة التعویل على نظریة الإثراء بلا سبب لمواجهة الشروط  - 2
  التعسفیة                          

165  

  165  الإرادة في مواجهة الشروط التعسفیةدور نظریة عیوب : ثانیا

  165  مدى إمكانیة الإستناد على الإكراه لمقاومة الشروط التعسفیة - 1
  166  .دور الاستغلال في مقاومة الشروط التعسفیة - 2
مدى إمكانیة الاستناد إلى الغلط و التدلیس لمقاومة الشروط  - 3

  التعسفیة                               
167  

  169  دور نظریة حسن النیة في إقصاء الشروط التعسفیة: ثالثا

حق المستهلك في طلب التعویض عن التعسف الذي وقع  :الفرع الثالث
  فیه

170  

  171  حق المستهلك في طلب التعویض أمام القضاء الجزائي: أولا

  173  حق المستهلك في طلب التعویض أمام القضاء المدني: ثانیا

  174  المستهلك على قواعد المسؤولیة العقدیةمدى إمكانیة تأسیس  - 1
  174  مدى إمكانیة تأسیس المستهلك على قواعد المسؤولیة التقصیریة - 2
  175  مدى إمكانیة التعویل على أحكام التعسف في استعمال الحق / أ



  لتعویضالاستیفاء 

  176  التعویض على أساس الإخلال بالإلتزام بالإعلام/ ب

  178  خلاصة الفصل الثاني

  180  خاتمة

  185  الملاحق

  200  قائمة المراجع

  214  الفهرس

 
 


